ث 


اعون تسر اسه 3 3 اموي 00 سح 
الكاكماأ | ا شاك 1 عاك 3 
3ن لان ع و م جح مسد | ساسحاب سنا به 2 )سس رسال ل ا كد 


010لا دعاعغ م هطعنم وبباوع )مع غماأمروععععة5 اهمعمع0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية 
المجلد الثالث والثمانون 


العملات الرقمية المشفرة 
في ميزان الشرع 


إعناد 
أ.د/ محمد البشاري 


آل 
موحلو 9 


نمدم 


© 


فضِي ل الامكازالكور 
شوق إبراضيمعلام 


6 اهم/ 7م 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ١519155‏ 
الترقيم الدولي: 9178_91/17/_59981١١_.‏ 


206 


د 


7 و 
0 |[ 1[ [ [زة ز ز 0 [0أ20ظ 


0 
آعهع 8511م ااا 100000000[ [ 11071171711 
المقدمة ١‏ 
موضوع البحث لوطل عدو وده وك ورد للج ةرده ووه ولو ارده ادل ووو لعو وود دودو لووك لوو وده لق 1و1 وو 11617110 
أهمية البحث وأهدافه 00 1[ 10111 
منهج البحث 11110000005 00010 
صعوبات البحث 1-980 1 31 7777700/|07313ْ6ْ١6١١ا‏ ةا 00000 

البابالأول: العملات الرقمية المشفرة (ماهيتها الوظيفية» إجراء المعاملات وتبادل 
الفصل الأول: ماهية العملات الإلكترونية طبيعتها القانونية» ميزاتها وخواطرها "١‏ 
المبحث الأول: مفهوم النقود ووظائفها جكك7#(و«'«  101:٠8“‏ ا 
المطلب الأول: مفهوم النقود و أنواعها 11100 1[1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ |[ 100011 
الفرع الأول: في الدلالة المفاهيمية للنقود ايقن ع الما ذم نواد الي نو دمو نوبط دوي 1 
الفرع الثاني: في نشأة النقود 00000000000000 
المطلب الثاني: في أنواع النقود 0000 
النوع الأول: النقود السلعية 00000 
النوع الثاني: النقود المعدنية 1[ 1[ 001 
النوع الثالث: النقود الورقية ا[ 000 


النوع الرابع: النقود الورقية الاثتمانية يي و_ 1111111 00011 


النوع الخامس: النقود المصرفية 111110101001000 00000717 


النوع السادس: النقود الإلكترونية ل ييا [[ذ[1ذ1ذ1[1[1[ذ[ذ[1[ [ [ 000111 
المطلب الأول: خصائص النقود الإلكترونية ا 1 010000711 
الفظلب الثالث+وظائف التقود ة ة ة ةز ز 000 010101 0 1 111111 
المبحث الثاني: التطور التاريخي للعملات الرقمية (المراحل الرئيسة) 00000111111111 
المطلب الأول: المرحلة الابتدائية (بداية من الصفرء سنوات ما بين )5.١١6-7..9‏ 5 
المطلب الثاني: المرحلة الانتقالية (بداية الانتشار الدولي. سنوات ما بين ٠١١5‏ و١7١58).......‏ 07 
المطلب الثالث: مرحلة النجاحات الكبيرة والأرقام القياسية (سنوات ما بين ٠١7١‏ و١؟١58).....‏ هه 


الفصل الثاني: ماهية العملات الرقمية والافتراضية ومخاطرها وكيفية التعامل معها /١ه‏ 


المبحث الأول: مفهوم العملة الرقمية المشفرة وأشكالها يذ [ ذ[ [ 001 
المطلب الأول: مفهوم العملة الرقمية وأشكالها 00 0 0 ا 
النوع الأول: مفهوم العملة الرقمية المشفرة: نشأتها وأنواعها 00 200 
النوع الثاني: خصائص العملات الرقمية وتطورها 0 0000011 
المطلب الثاني: أنواع العملات الرقمية المشفرة 9 00 10 
المطلب الثالث: تعريف نظام «البلوك تشين» الذي تسيرعليه العملات الرقمية ا 
النوع الأول: تطور العملات المشفرة ومستقبلها ل 00 
الفرع الثاني: كيف يعمل البلوك تشين؟ 0 
الفرع الثالث: مكونات نظام العملات الرقمية المشفرة 00 
المبحث الثاني: فوائد العملات الرقمية المشفرة وخواطرها 00000 207000 
المطلب الأول: ميزات العملات الرقمية المشفرة 111111111100 ا 
المطلب الثاني: خواطر ومساوئ العملات الرقمية المشفرة 000101111111 
الفرع الأول: الاختراقات «السيبرانية» 0 


الفرع الثاني: مرحلة بدايات التداول الدولي 1525# 


الفرع الثالث: تقلبات أسعار العملات الرقمية 01001010111 


الفرع الرابع: ارتفاع عدد الجرائم المالية باستخدام العملات الرقمية ا 
الفرع الخامس: استعمال العملات الرقمية من طرف الجيات الإجرامية والإرهابية 000005 
الفرع السادس: فقدان البيانات 11110 1[ 00000 
الفرع السابع: التهديدات الإلكترونية للعملات الافتراضية 9 210101311 
الفرع الثامن: التداعيات على استهلاك الطاقة 2 
الفرع التاسع: التداعيات على البيئة 2 
المطلب الثالث: في قانونية عملة التشفيرمن عدمها وموقف الأنظمة والقوانين والسياسات 

البديلة من العثئلات الرقمية المشفرة 000000000000007 
الفرع الأول: تطور البيئة القانونية والتنظيمية لدى العملات الرقمية 0000000 
الفرع الثاني: كيف تعاملت الحكومات مع ظاهرة العملات الرقمية المشفرة؟ ا 
المطلب الرابع: الرؤبة المستقبلية للعملات الرقمية المشفرة 111 1 0000171 
الفرع الأول: نحوخط التشريع الوقائي ضد الجرائم الإلكترونية 99 2333 
الفرع الثاني: مراكزتداول الأصول المشفرة 000 1 [1[1[ذ[ذ1[1[1ذ[1[ذ[ز1[ [ 1 [ 1[ [ 0 100000[ 
الفرع الثالث: نحو نمو العملات الرقمية ”المستقرة” 11111118 0000001001 
الباب الثاني : التكييف الفقبي للمال في الشريعة الإسلامية وخصائص حكم العملات 
الرقمية ١178‏ 
الفصل الأول: التكييف الفقبي للعملات الرقمية المشفرة ١11‏ 
المبحث الأول: مالية العملات الرقمية المشفرة وتقومها (بيان مدى كون العملات الرقمية المشفرة 
متقومة ومتمولة) 10000000000 
المطلب الأول: مفهوم المال في الفقه الاسلامي ا 000000000 
الفرع الأول: في التعريف اللغوي للمال لا 
الفرع الثاني: في تعريف الفقهاء الأقدمين للمال ل 0 


الفرع القالكوق تعريف القشياء التعاضرين للمال سيب ا 


الفرع الرابع: في تعريف علماء الاقتصاد للمال 00 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ز ز ز 1 ااا 


الفرع الخامس: في تعريف المال في بعض قوانين الدول العربية 7 ز3 000 1 ؤ 10 1010111110101 
المطلب الثاني: دلائل المال في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تاتون سو و 11171 
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية في المعاملات المالية ««1 
المطلب الأول: أقسام المال لطمججبمجم##8#ككلالموااد” ككله642 0000| 
الفرع الأول: المال المتقوم والغيرمتقوم 8 0000 
الفرع الثاني: المال المثلي والمال القيعي 00 
الفرع الثالث: المال الظاهر والباطن 0 0 
المطلب الثاني: في الضوابط الشرعية في المعاملات المالية 1 [ذ[151[1[ز[ز[ز[ ز ز ا 00000 
الفصل الثاني: التكييف الفقبي للمضارية بالعملات الرقمية م١‏ 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للتداول والتعامل بالعملات الرقمية ١1‏ 
المبحث الأول: التكييف الفقمي للتداول والتعامل بالعملات الرقمية 0 ز[ز ز ز ز ز [ 001010000 ا 
المطلب الثاني: مدى أهمية العملات الإلكترونية المشفرة علميًا وعمليًا د00 
المطلب الأول: في القوانين الوضعية الغربية والعربية 00 
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لمصدرالنقود الإلكتروني 1 [ز1ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[ [ [ [ 1 011 
المبحث الثاني: من له السلطة في إصدار العملات في الفقه الإسلامي؟ 00000000001 
الفرع الثاني: مُصِير النقود الإلكترونية هو المؤسسات الائتمانية في بعض الدول ا 0ن 
الفرع الثالث: مصير النقود الإلكترونية هي البنوك التجارية بالإضافة إلى المؤسسات الائتمانية 

في بعض الدول ا ل ا ل و ا ا 
الفرع الرايع: مصير النقود الإلكترونية هي البنوك التجارية مع رقابة المصرف المركزي 

في بعض الدول 0 


المطلب الثاني: في الفقه الإسلامي اا 001010011110000 ااا 


الفصل الثالث: التعمق في خصائص الحكم الفقبي للعملات الرقمية ١‏ 


المبحث الأول: الطبيعة الفقبية للعملات الرقمية 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ز 1 100001 
المطلب الأول: العملات الرقمية المشفرة بين الثمنية والتسليع (الثمن والمثمن) ١111‏ 
الفرع الأول: في تقسيم المنافع 1000900 
الفرع الثاني: التحول التدريجي من أموال معدنية إلى أوراق نقدية 100000000[ 
المطلب الثاني: التكييف الشرعي لنظام التعدين م1110 1 00000111 
المبحث الثاني: التكييف الشرعي لمسائل العملات الرقمية مذ[ 1 0000011 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للمحافظ وللمنصات الإلكترونية 00000111111 
الفرع الأول: التكييف الشرعي للمحافظ الإلكترونية 00 
الفرع الثاني: التكييف الشرعي للمنصات الإلكترونية 1 1[ اا 
المطلب الثاني: التكييف لوظائف العملات الرقمية المشفرة 1 1 1 00000010 
المطلب الثالث: الموقف المؤسساتي من العملات الرقمية المشفرة 0 
الفرع الأول: الموقف الشرعي للمؤسسات والمرجعيات الإفتائية من العملات الرقمية 00000 
الفرع الثاني: تحذير من اقتصاديين غربيين 1[1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 0 ا00 ا 
المطلب الأول: فريق المانعين وأدلته 1[1[1[1[1[1110[ [ [ [ 0 
النوع الأول: في إشكال المسائل الفقهية ا[ 1[ 1 0001111 
المبحث الثالث: في مناقشة الآراء الفقبية 0 00 
النوع الأول: في إشكال المسائل الفقهية 9ب *#*23 
النوع الثاني: مناقشة أدلة المحرمين 0000 1[ [ 1 171#1#1ا01000ح 
الخاتمة والتوصيات للا 


الملاحق ”7 


تعد رقمنة العملات إحدى أهم التحولات التي عرفتها البنية التحتية الاقتصادية وتمثل قضية 
رائدة في بداية هذا القرن الحادي والعشرين. فإن مجال العملات الرقمية لا يؤثر فقط على مفاهيم 
واسعة وعميقة مثل تاريخ تطورالنقود وعلاقة الدولة بالنقودء ولكنه يغطي أيضًا تساؤلات محورية 


تلقي هذه الدراسة الضوء على مفاهيم العملات الرقمية ومستقبلها في العالم حيث أصبحت 
جزءًا رئيسيًا من التداول التجاري والاستثماري للأفراد والمؤسسات. فيتم اعتمادها الآن من قبل 
شركات الاستثمارالرائدة كطريقة جديدة لتنمية المال أوالعمل على تخزينه. وعلى الرغم من المخاطر 
الكبيرة التي تشكلباء فقد حققت العملات تداولًا كبيرًا ونجاحًا قياسيًا (وصل سعر البيتكوين (876) 
أشهر عملة رقمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام ١١١٠مء:‏ حيث تجاوز تقييم البيتكوين 
الواحد أكثرمن ...50 دولار أمريكي في فبراير ٠١7١‏ وأبريل ٠١7١‏ ونوفمبر١7١3).‏ 


ومن الناحية الشرعية. لم يتفق العلماء والفقهاء على حكم واحدٍ فمنهم من حرم العملات الرقمية 
إطلاقًاء ومنهم من أجازبهاء ومنهم من توقف في الحكم فهاء في انتظاربيانات جديدة ودراسات معمقة 
وأحكام دور الفقه. مسألة العملات الرقمية تعتريها الكثيرمن الأمور. فنجد أولا أن العملات الرقمية 
تختلف في أنواعها وأشكالها فمنها المشفرة ومنها المستقرة ومنها الغيرمشفرة والغير مستقرة وأنواعها 
كثيرة حتى أن عددها حسب آخر الإحصائيات أصبح حوالي ٠...٠١‏ نوع(". كما أننا نرى أن هناك 
من أجازشراء العملات الرقمية كسلع ينتفع بها وأباحوا متحصلات بيوع العملات الرقمية. ولكن في 
الحين نفسه. قاموا بمنع المضارية والألعاب والتحويلات الربوية التي قد تقوم علها هذه العملات 
من باب أن ما بني على حرام فهو حرام؛ خاصة أن هذه العملة تجذب الناس التي تبحث عن الربح 
السريع والثراء. وبناءً على ذلك وجب التمعن في هذه المسألة والرد على السؤال الإشكالي الذي تطرحه 
العملات الرقمية في عصرنا وعالمنا اليوم ولا بد من الجواب عنه بأجوبة تلم الاطلاعات العلمية 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية الإسلامية. 


.51211519 | 5طامه مأملإتك أه عطصصبلا-2022‎ 2013 )١( 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


5515م 


00 5350 5عأممعاناه ع/لأ2/ام0صمأ 0صق للاعط الج ع3 ..أعطاع1 ١‏ لالاعععطاع ١وأممال8‏ 

5 لأعلاة »٠6617115ع5‏ (ناع/اع5 5اع5نا أأعطا 5اع]01 أقطأا متقطعاعماط 1ه لاوهامصطععا عطا 
مه لاأع؟ أ صمل لاعطا /إأأ05 عصض3 ١٠05ع66م5‏ 12365361100 1951 »لاعع0150 60515٠‏ /لانا 
لاعطأا عمماة علإاعأو ]صلا .13653611005 55ع106م م1 /31أل0علانعاما لإأنوم-ل0أاطا 3 
300 31015اناوع! امآ ع515]326ع1 320 تاؤأء أأمعناة 01 104 2 مم12 لإعطا ل0عو1عممرع علهط 
عط 300 لإأأمالاصمص3 م0ع5مممناة اأعطأ لااع 3ط 3505ع؟ /إأأاناعع5 101 5اعاولط لإءأامم 
عط وماصهةلأصضعم لاطعتعط ءلصعطأ مغ 5كاصفطا ع020 عاعللا أهطا دكعماتك اوأعطوصة؟ 5ناه اجا 
5أطأ ما .5عصمعطوة أدصوظ 300 010301531105 علاتكه ونأعصوصا؟ ٠ووئع0صندا‏ لاعمممد 
مأملاككه عذعط1 نلامط 01 /ا0731اطاناة عام (لأ5 3 5/ع50ع؟ اناه 1010م م1 للا عنلا »أعمهم 
ألاع لم000 3150 علانا .شعطا لصلتطعط لإلمأولط عط مضق نملأعصية ممه كاامنلا ععاعمع ]اناه 
5أ] ١015131055.‏ 300 5ع أطنامه أمععع017 ما مع أداباوع؟ لإالأمععننه ععه لإعطا لامط 
لا513 10 عقعط7 ع3 5عأعرع"اناه مأملاكهت 300 لالامممعع مأملاكه أهطا 5عناو31 لاعنوع5ع) 
لإ3101اناوعئ ذه ونكاامناا عط لاناملاة 5ع أننامه أقطا 300 عالاأنل؟ عاطدعد5ع:1]0 عط 10 
عاألانلا كاامنلنا أ0 /اونلا 300 ذ5عامأعطلام أعطا 0صضوأ5ع0صن لإأعأهباوع20 أمطا كام ننلاعممهم؟ 
علا .ع531 /ا519 0001715» 5131# عط 300 5اعذنا أأعطا أ0 /إأأاناعع5 أقطأا ولأاناذما 
300 ذ5عامأعماةم عتصقاذا عطا أه علاأومعطعاممامه عط م1 ا مللاع مق عطا مععم 50اج 
01 لإأأناوأط30) 0123131 300 (لإالاذنا) 153 01 ع5نا عط 31/010 5عأعرع]اناه عطأ عالاكمء 
0 اقعاطاعء عط دمأ أدع(عاطا قم وناءنامط ع3 عللا أحطا نلامم لاالواععمة5ع .(صمهة1أمعمع0 


.لا أأاناماتطهك ماأاؤنالا عطا 01 علأ5أناه ععصوصا؟ عتصواذا 01 5عامأعصتم عتصممدممة 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


يعيش العالم اليوم مستجدات تغيرات سريعة 2 جميع الميادين. قد نقارنه مع فترة الثورة 
الصناعية في أوروبا في أوائل القرن الماضي إلا أن التطور الذي نعيشه اليوم لا يقتصر على «القارة 
العجوز» بل يشمل العالم بأسره. 


عامة. عندما نتكلم عن القفزات الهامة التي عرفها تاريخ الإنسانية. يتفق السوسيولجيون على 
الثورات الصناعية الأربع ألا وهي (الفحم والغاز) و(الإلكترونيات) و(النووية) و(الإنترنت والطاقة 
المتجددة أو المستدامة)؛ حيث إن بدءًا من عام 17664 وحتى يومنا هذا شهد العالم تطورًا مذهلًا؛ 
نظرًا لأننا اكتشفنا مصادر مختلفة للطاقة الآن أكثرمن أي وقت مدىء وبواسطة التقنيات الرقمية 
يتغير المشهد بأكمله في العالم الحديث. 

مع الاستغلال الواسع الذي عرفه العالم مع الطاقات الطبيعية مثل النفط والغازء والتي تعد 
محصورة العدد والكمياتء نرى تحولًا واضحا يتوجه إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشّمسية 
وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. خاصة وكما قلنا إن المواد الأخرى مثل النفط والغازصارت 
مبددة بالاختفاء؛ حيث حسب الإحصائيات الأخيرة. وفي غياب اكتشافات جديدة. لا يملك العالم 
إلا ما يقرب من 5٠‏ عامًا من النفط المتبقي وفقًا لمستوبات الاستهلاك الحالية وفي حال لم يتم 
اكتشاف مخازن جديدة. 


وهذا السبب قد يكون من بين أهم الأسباب التي دفعت إلى تسارع التكنولوجيا الرقمية» وما نشهده 
اليوم هو بداية تطوير الإنترنت الذي سمح بنمو التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي. فسوف 
يندمج العالم الافتراضي مع العالم المادي بشكل متزايد في السنوات القادمة. ولقد بدأنا بمشاهدة 
ذلك بأعينناء فالتطور التكنولوجي لمس بشكل فعلي مجال المعاملات المالية والتجارية وخلق ثورة 
رقمية سهلت عدد المعاملات الدولية بسرعتها. خاصة أننا نشهد عالم تكنولوجي جديد يميل إلى 
الاقتصاد الرقمي كاملًا؛ حيث إننا نستعمل اليوم وسائل دفع جديدة ببطاقات آلية وتطبيقات وبرامج 
على هواتفنا الذكية تسبل المعاملات التجارية والتحويلات المالية بكل سلاسة وأمان. فأصبح من 
الممكن أن يحول الإنسان مبلعًا ماليّا كأنه يربسل نص هاتفي ولا يحتاج الأمر إلى استمارات وبيانات 
ووثائق أو أي تدقيق من الخط أو التوقيع كما كان الحال عليه عند إيداع الشيكات أو أي تحويلات 
مالية أخرىء وفي الظل تصاعد الاقتصاد الرقمي كان من الضروري اختراع عملة رقمية تتماثى مع 
هذا النظام وميزاته. 


بدن آعم لاوح النيى كلا عالهنا النرم ف الحيلة عيظ البان سروت لل الاقسباء اميت 
تقوم النقود بدور أساسي ومحوري في العلاقات الاقتصادية؛ سواء على مستوى الفرد أو الدولة أو في 
علاقانا الخارسية بوذلك امن خلال قيامها بدو الوساظة العالية فق المبادلاكسواء المحلية أوالإقليمية 
أو الدولية: وما تزال النقود تمرفي مراحل تطورمستمرة حتى وقتنا الحاضرء خصوصا ما يلعبه التقدم 
التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دوررئيسي بهذا المجال. وكذلك التطورفي الصناعة 
المالية والمصرفية, وانتشار التجارة الإلكترونية. وتطور وسائل الدفع والتحويلات. 


لقد تغيرت العملة عبر التاريخ بشكل ملحوظ بمرور الوقتء. لنجد أنفسنا اليوم في عالم يعترف 
بالعملات الحكومية والمعترف بها دوليّاء ومن أهمها الدولارواليورو والذهب؛ إلا أننا نشهد اليوم تغير 
جذري في طبيعة العملات المتداولة حيث يتجه العالم إلى استعمال أكبرللعملات الرقمية المشفرة. 


كثر مؤخرًا الحديث عن ما يسىى بالعملات الرقمية (وههمعسىه اهازواه) بكافة أشكالها وأنواعباء 
وبشكلٍ خاص العملات الافتراضية المشفرة (/همه»سدههم©) خصوصًا بعد تحقيق تلك العملات 
أرقامًا قياسية على غير النمط الطبيعي في حدود تداولها وأسعارهاء بالرغم مما يكتنفها من غموضٍ 
في ظل الحذر الشديد الذي تنادي به منظمات دولية وبنوك مركزية. 

يتضح لنا أن «البلوك تشين» من أكبر الاختراعات التقنية في قرننا الحالي. فمنذ اختراعه في التسعينات 
كنظرية جديدة وتطبيقه لأول مرة في ٠٠١4‏ مء مع العملة الرقمية «بيتكوين» أثارت سلسلة الكتل هذه 
اهتماما كبيرا لدى الباحثين الاقتصاديين والمستثمرين الذي يرون لها مستقبلًا زاهرًا ويشيهونها بثورة 
الحواسيب وأجهزة الكمبيوترء والإنترنتء. والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي. 


ولكن البلوك تشين هي أيضًا وسيلة جذابة لمن يريد خداع الأنظمة الأمنية. وارتكاب جرائم مالية 
كتمويل جهات متطرفة, أو غسيل الأموال؛ وذلك يعود إلى سبب مهم وهو من أهم خصائص هذه 
التقنية اللامركزية. فالبلوك تشين لا يعمل تحت رقابة مركزية أو مجموعة أفراد. 

واللامركزية هذه تأثر أيضا على السوق بأكمله حيث إن الاتجاه الذي تمشي فيه العملات ليس 
مدروسًا ولا مخططًاء وهي تميل حسب هوى مستخدمها مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة وتذبذبات 
كثيرة تشكل خطرًا على استقرار النظام المالي العالمي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وانهيار شديد إن 
لم يكن قائمًا على ضوابط سليمة. 
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ولذلك وجب علينا التعمق في هذه المخاطروالبحث فههاء ومحاولة تقديم حلول تساهم في حذفها 
أوعلى الأقل التقليص من آثارهاء والتعرف على ما يحيط بها من فرص ومخاطر على ضوء مقاصد 
السعة الاسلامية الخراك 


لذا سنقوم في هذه الدراسة. بالتعريف عن العملات الرقمية والبحث في التساؤلات الفقبية حولها 
خاصة أنها قضية مطروحة اليوم ولا يمكننا تجاوزها وفقا لقاعدة: « لا يُنسب إلى ساكت قولء لكنّ 
السكوت في مَعرض الحاجة إلى البيان بيان».!") 


أ همية البحث وأهدافه: 

مهما كان نظرنا وحكمنا على العملات الرقمية لا يمكننا إنكار الواقع الذي يدفع إلى القول بأن 
اقتصاد العملات الرقمية المشفرة هو قائد مركب تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية 
البديلة والتي من شيمها الأساسية أن تكون عالمية ومفتوحة المصدر ومتاحة لجميع الذين لدهم 
إمكانية الوصول إلى الإنترنت. بغض النظر عن جنسيتهم وعرقهم وجنسهم والطبقة الاجتماعية 
والاقتصادية التي ينتمون إلهها. 


عادة ما يتناول السرد السائد حول العملات المشفرة في الدراسات والصحافة والإعلام الطبيعة 
التخمينية والمحفوفة بالمخاطر للعملات الرقمية. واستخداماتها في الجرائم الإلكترونية والشبكة 
المظلمة”". والآثار السلبية لعملية تعدين التي تقوم عليه العملات الرقمية على البيئة. كما نجد 
عناوين لمقالات عديدة حول أحداث السرقة والاحتيال التي يكون ضحاياها المستخدمين الغير 
متطلعين للعملات الرقمية على يد المنصات تداول العملات الرقمية. 


ومع ذلك. نلإحظ أن ليس هناك دراسات بشكلٍ كافٍ حول أهمية هذه العملات الرقمية. وكيف 
أنها ثورة في حد ذاتها للنقود فتحت بابًا جديدًا للتجارب الماليّة العالمية المفتوحة في الاقتصاد 
تؤدي إلى تقنيات ملموسة من الناحية الاقتصادية وستفتح المجال إلى برمجة فريدة من نوعها تركز 
على تشجيع المدفوعات الصغيرة من نظير إلى نظيرء وسرعة تحويل العمليات المالية. وتطويرصناع 
السوق'". ويتم اختباركل هذه التقنيات اليوم في الحياة الواقعية من قبل ملايين الأشخاص بمليارات 


)١(‏ محمد صدقيء كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية, الجزء )١(‏ الصفحة رقم: (05؟). مؤسسة الرسالة: بيروت- لبنان الطبعة: الرابعة. 515 ١ه‏ - 155457ام 
)١(‏ (بالإنجليزية: ا©/لا 0311) هو محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية الموجود في الشبكات المظلمة (الدارك نت) والذي يستخدم الإنترنت. ولكنه يحتاج 
برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه؛ ويشكل (الدارك ويب) جزءا صغيرا من الويب العميق وهو جزء من الويب لا تُفهرسه محركات البحث. 

(؟) صانع السوق أومزود السيولة هوشركة أوفرد يعرض سعرشراء وسعربيع في أصلٍ قابلٍ للتداول محتفظ به في المخزون. على أمل تحقيق ربح من فارق العرض 
والطلبء أوالتغيربها. وتتمثل وظيفة صانع السوق في المساعدة في الحبّ من تباين الأسعار(التقلبات) من خلال تحديد نطاق سعرتداول محدود لأسهم شركات معينة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


الدولارات على طموح أن تتطوروتؤدي إلى الشمول المالي العالمي الأوسع لمليارات الأشخاص الذين لا 
يتعاملون مع البنوك أولا يتمكنوا من التعامل معهم عن طريق تشجيعبم إلى استعمال هذه الخدمات 
المالية المجانية من غيروسيط أورقيبء ولكن تحت سلطة وطنية تضمن حقوقهم وأموالهم. 


إذا خاض العالم الإسلامي في هذه الخطوة الجديدة سيكون من الأولين في سباق العملات الرقمية, 
خاصة وأنها في أول سنيهها (أول عملة تم اختراعها في 5٠٠٠م‏ هي البيتكوين). 


يمكن للقوانين العالمية الوضعية أن تساعد على توفير الشمول المالي وأن تجعله سيل المنال 
للأشخاص الذين لا يزالون غير متعاملين مع البنوك وهذا أمرمهم حيث ستوفر لهم خدمات ضرورية 
مالية مفيدة وميسورة التكلفة مثل المدفوعات والمدخرات والاقتراض والتأمين, يُقدرأن الاستخدام 
الواسع المحتمل للتمويل الرقمي والذي يقوم على الخدمات المالية المقدمة عبر المواتف المحمولة 
أوالإنترنت - سيعززالناتج المحلي الإجمالي السنوي لجميع الاقتصادات الناشئة بمقدار7," تريليون 
دولار”'. مع ثلثي الزيادة ناتج عن زيادة إنتاجية المالية وغير المالية للشركات والحكومات. 

ولذاء كان من المهم القيام بدراسة ماهية العملات الإلكترونية المشفرة ودراسة تنظيمها القانوني 
وتطبيقاتها المتعددة. وحكم الفقه الإسلامي في التداول بها وضوابطه الشرعية لتأطيرهاء الأمرالذي 
سيكون له دورفي دفع عجلة المداولات والتبادل التجاريء مما سيعود بالنفع العام على الوسط 
الاقتصادي في العالم الإسلامي على وجه الخصوص. حيث إن استعمال العملات الرقمية سيسمح 
من ناحية بتسهيل آلية الدفع الجديدة. ومن ناحية أخرى توفير آلية دفع أمنة. تطمئن لبا نفوس 
المتعاملين إذا توفرت الضوابط الشرعية والإسلامية. 

وتكمن أهمية هذا البحث في جمعه بين المفاهيم الاقتصادية والعلمية لهذه المسألة والمسائل 
الفقبية المتعلقة بهذه النازلة الجديدة والمهمة. خاصة أنه لم يجد الباحث عملا شاملًا لكل هذه 
النقاط في المكتبة العربية الإسلامية, الأمرالذي شكل دافعًا قويًا للسيرني هذا البحث الاستباق. 
لنحلل ونفهم ما هي النقاط المشتركة بين المفاهيم الفقهية التي ذكرها الفقهاء في مجال النقود 
والعملات الرقمية المشفرة بأنواعها وأساليها وأدواتها. 


)١(‏ 0010165ممع ولأوقعمع مأ طأللامو علاأذنااعما ومائعيرهط :اذم 10 ععصوصاط أوأأوأنا “عأبألأومأ اجطمان لإاعدمكاءالا. 
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منهج البحث: 


اتبع الباحث منيج مبتكر ضم فيه أنواع شتى من المناهجء فقام في الفصل الأول باتباع المنيج 
الوصفيء وتاريخي وضع فيه أسس العملات الرقمية منذ تأسيسها واجتهد في تعريفها عبر عرضه 
لأسئلةٍ كثيرة حول طبيعة العملات الرقمية وماهية التعامل بهاء وخصص الباحث مطلبًا كاملًا حول 
فوائدها ومخاطرها وخاض في موقف الأنظمة العالمية؛ منها مؤيد لبا ومنها ما هو متوقف عنها. وقام 
الباحث في المبحث الثاني بالنظر إلى التطور التاريخي للعملات الرقمية ومراحله الرئيسة؛ ليتمكن 
من خلاله من شرح مفاهيم العملات الرقمية وسرد أنواعباء وكيف نشأت؟ ومن كان وراءها؟ وما هي 
طريقة استخراجها؟ والتقنيات التي تقوم عليها من بلوك تشين وتعدين. 


ومن بعد تفكير وتعمق دقيق في مسألة العملات الرقمية وجد الباحث أنه من الضروري النظر 
في تاريخ النقود الإسلامية للمقارنة بينها وبين العملات الرقمية. وكذلك الآثار المترتبة على التعامل 
بها وقبولبا كوسيط لتبادل في المعاملات المالية. وهذا ما قام به في الباب الثاني الذي يحمل عنوان 
التكييف الفقبي للعملات الرقمية المشفرةء وتعمق الباحث في ماليتها ونقديتها وثمنيتها. 


ولجأ الباحث في هذا الباب إلى المنيج الاستقرائي والمنهج التحليلي الاستنباطي الذي يسمح 
باستقراء المصادر الشرعية وأقوال العلماء والفقبهاء في المسألة. حيث ألم بين تعريفات الفقهاء 
الأقدمين والمعاصرينء وذكر وجوه نظر الاقتصاديين في المال. وأخيرا ضم بعض قوانين الدول 
العربية الغاصة بتعريقه. وقد أثار الباحث فق مجال الكييف الفقى دلاكل المال ق التصبوض 
الشرعية وعرف عن الضوابط الشرعية الخاصة بأقسام المال (مال متقوم أوغيرمتقوم. مال مثلي 
ومال قيعي. مال ظاهر ومال باطن). 

وبعد أن وضع الباحث هذه القاعدة العلمية. لجأ الباحث إلى الأحكام الفقبية حول العملات 
الرقمية والتعامل بها مُبِينًا أهميتها علميًا وعمليًا. فقام الباحث بإبرازأهمية السلطة في إصدارالعملات 
في الفقه الإسلاميء وَبِيّن الفروق المتواجدة بين القوانين الوضعية الغربية والعربية وما آثارها على 
المؤسسات المالية من بنك مركزيء ومؤسسات اثتمانية وبنوك تجارية. 

وحاول الباحث عبر تحليل الآثار القانونية والاقتصادية لبعض الدولء أن يجد الإطار القانوني 
المناسب لطبيعة العملات الفقبية وطبيعتها الفقبية مركرًا على مفاهيم الثمنية والتسليع: والتكييف 
الشرعي لنظام التعدين. والأدوات التي تلجأ إلها العملات وتقوم علها من محافظ إلكترونية ومنصات 


عبر الإنترنت. 
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صعو بات الحعث: 
+٠‏ 5 

أهم مشكلة تعرض إليها الباحث عند إعداد هذه الدراسة هي أنه واجه نازلة من النوازل الفقهية؛ 
حيث لا نجد أحكاما فقبية واضحة وكثيرة في مسألة العملات الرقمية. حتى إنه توقف بعض العلماء 
المعاصرين من الخوض فها. بل إن بعض المختصين في مجال الاقتصاد أيضًا لم يقوموا حتى الآن 
بإعلان توجههم لسبب واضح. وهو أن المسألة تعد جديدة وفريدة من نوعها في تاريخ النقود. خاصة 
أننا لا نرى تطبيقات واسعة للعملات الرقمية ولا نشهد ممارسة الدفع الإلكتروني عن طريق العملات 
الرقمية في العالم» وعلى وجه الخصوص في البلدان العربية والإسلامية. فالدولة العربية تتمتع كل 
واحدة بعملتها الوطنية ليس على غرارٍ دول الاتحاد الأوروبي مثلًا التي تستعمل العملة الموحدة 
(اليورو). أو الولايات المتحدة التي تقوم على أهم عملة في المعاملات الدولية (الدولار الأمريكي)؛ 
ولذلك حاول الباحث أن يشمل في بحثه عدد من التجارب والتطبيقات العملية الموجودة في مجال 
العملات الرقمية» ووضح إطارالتنظيمات القانونية الدولية التي تتقاسم بين من يؤيد ويمهد لتقنيات 
العملات الرقمية وتطبيقها والعمل بهاء والذي يتجاهلها وبحاربها علنًا. 


وقد شمل هذا البحث عدة قضايا من شق الميادين والعلوم؛ حيث إن الباحث توقف على 
مفاهيم العملات الرقمية الاقتصادية والفقبهية القائمة على مقارنتها مع معادن الذهب والفضة:ء 
والنقود. وعلم المسكوكات. وسلطة ولي الأمرني إصدارهاء كما حلل الآثار الاجتماعية لتلك الأحكام 
على التعامل بها بين الأفراد. 


وقام الباحث بشرح كيفية إجراء عمليات الدفع والنقل لوحدات النقود الإلكترونية. وكيفية 
استغراجها حسب غملية التعدينء والتقنية الى تليق غليا ثلم المعاملات والى قشي باليلوك 
تشين حتى إنه ذكربداياتها وطريقة استعمالها ومزاياها وخواطرها. حيث كان من الضروري للباحث 
أن يضع الإطار الكامل لطريقة استعمال العملات الرقمية وتقنياتها وخصائصها قبل أن يتعمق 
في مناقشة آراء العلماء. والمقارنة بين أقوال الفقبهاء في المسألة المطروحة,. للربط بين مواضيع 
البحث. وبخاصة وأن مسألة العملات الرقمية المشفرة لا تزال موضوع جديد ينطرح لأول مرة في 
تاريخ البشرية فبي نَازلِةٌ من النوازل الفقهية التي تنسجر بالخلافات الفقبية بين محرمين ومجيزين 
ومتوقفين فنجد تباين واضح أحكام الفقهاء. 
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أما بالنسبة للقوانين الوّضعيّة والمدنيّة فصعب على وجود قوانين تأطر هذه العملات الرقمية 
ومعاملاتهاء ويرجع السبب إلى قلة المصادر الشَّرعيّة وعدم تطرق بعض الدول إلهها لحد الآن. وقد 
واجه الباحث صعوبة أخرى عند دراسته لهذا المحور؛ حيث إنه لم يجد بحوث ودراسات موسعة 
ومتعمقة في موضوع التعامل بالعملات الرقمية المشفرة خاصة باللغة العربية مما صعب عليه شرح 
التقنيات مثل البلوك تشين والتعدين التي نجدها باللغة الإنجليزية بوفرة. كما أن قلة آراء الفقهاء 
المعاصرين في هذا المجال وتوقف عدد كبير مهم في الفتوى والحكم فيه. صعب على الباحث 


استخلاص حكم يرجحه ويعتمده ف بحثه. 


ولقد نقل الباحث أهم أقوال الباحثين والفقهاء المعاصرين من مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
حيث وجد فيديوهات منشورة لحوارات إعلامية مع الفقهاء حول هذه المسألة. كما أنه لجأ لمؤتمر 
المجمع الفقبي الدولي الإسلامية!" الذي تناول هذا الموضوع مؤخرًا. 

تبعًا لمفهوم السابقة القضائية حاول الكاتب أن يلجأ إلى بعض الأحكام القضائية السابقة في 
مجال العملات الرقمية المشفرة في الدول العربية. ولكنه صادف نفس المشكلة مرارًا وهي عدم 
وجود أو قلة الأحكام القضائية المنشورة والخاصة بموضوع التعامل بالنقود المشفرة. عامة ما 
يكون وجود الأحكام القضائية منبرًا للتوجه الحكومي والإداري لبلاد معينة مما يساهم في إيجاد حلول 
خاصة بالإشكالات الناشئة عن عمليات الدفع بالعملة الرقمية المشفرة: وبالتالي فعند عدم توافرها 
يتم اللجوء إلى القواعد العامة والقرارات المنشورة لبعض الجهات الرسمية وبعض الاجتهادات 
الفقبية من طرف الباحث. 


)١(‏ الندوة العلمية حول “العملات الرقمية المشمّرة“: والتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدّة بالتعاون والشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
الخيري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والقي انطلقت في يوم الإثنين ؟ من شهرربيع الثاني 547 ١ه‏ الموافق / من شهر نوفمبر 7١‏ ١١م.‏ 
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الفصل الأول: 
طبيعتا القانونية» ميزاتها وخواطرها 
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مغيوم النقود ووظائفها 
المطلب الأول: مفهوم النقود و أنواعها 
الفرع الأول: في الدلالة المفاهيمية للنقود 


3 في التعريف اللغوي للنقود 

تستخدم كلمة النقود في اللغة بمعينين, المعنى الأول هوفصل وتمييز الدراهم الجيدة عن الرديئة 
يقال نقد الصيرفي الدراهم أي فصل الجيدة عن الرديئة. كما تستخدم أيضًا كلمة النقود في اللغة 
بمعنى الحلولء يقال: «اشتريت السلعة نقدًا أوبثمن نقد أي بثمن حال». 

ومصطلح النقود من المفاهيم التي لم يتم الاتفاق على معنى واحد لهاء وذلك بسبب اختلاف 
وجهات النظرالتي يُنظرمنها إلى النقودء وهو الأمرالذي أدَى إلى وجود تعاريف مختلفة لهاء يتم بموجهها 
تحديد ماهيتها استنادًا إلى الوظائف الأساسية التي تقوم بهاء وبالتالي تعددت هذه التعاريف". 

النقود لغة: الجيد الوازن من الدراهم'"' جمع نقد'". وهذه ال 

مادة: (النون» والقافء والدال أصل صحيح يدل على إبرازشيء وبروزه)”. والنقد يطلق في اللغة 
على معانٍ عديدة منها ما يأتي. فالأول: (خلاف النسيئة)). فنقد الثمن إعطاؤه نقدًا معجلاً”'. ومنه 
قول جابررضي الله عنه'' في قصة بيعه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ((فنقدني ثمنه)) ". 


.م1٠٠7 فليح حسن خلف. النقود والبنوك. جدارا للكتاب العالمي: وعالم الكتب الحديث. الصفحة رقم (9) الطبعة الأولى.‎ )١( 

(؟) الزمخشريء أساس البلاغة. صفحة رقم (.15): دارصادر- بيروت. 19175م. 

() ينظر: المعجم الوسيط. مادة (نقد). الصفحة رقم (444). فائدة: وجه ذلك أن نَقْد اسم ثلاثي مفتوح الفاء ساكن العين ومثل هذا يطرد جمعه على فُحُول. 
قال ابن مالك في الألفية: وبِفُعُولٍ فَعِلٌ نحوكبد يخص غالبًا كذاك يطرد في فَعْلٍ.... 

(4) معجم المقاييس في اللغة. مادة (نقد)ء الصفحة رقم .)1١55-١١57(‏ 

(4) ابن منظورء لسان العرب. مادة (نقد) الجزء (؟) الصفحة رقم (670). الناشر: دا رصادر- بيروت. الطبعة: الثالثة- 5١5‏ ١ه.‏ 

(5) ابن منظورء لسان العربء مادة (نقد). الجزء (؟) الصفحة. رقم (455). الناشر: دار صادر- بيروت. الطبعة: الثالثة- 4١5‏ ١ه‏ الفيروزآبادي. والقاموس 
المحيط. مادة (نقد). الصفحة رقم (؟١غ).:‏ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت- لبنان. الطبعة: الثامنة. 497 ١ه‏ - 5١٠1م..‏ 

(1) جابربن عبد الله بن عمرو الأنصاريء صحابي جليل. وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان من آخر الصحابة مونًا بالمدينة» توفي 
سنة (1ه). ابن الأثيرء أسد الغابة الجزء )١(‏ الصفحة رقم (701): المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دارالكتب العلمية: الطبعة: الأولى» 
سنة النشر: 515١ه-‏ 1135م ابن حجزالعسقلاني, الإصابة في تمييز الصحابة الجزء )١(‏ الصفحة رقم (577). الناشر: دارالكتب العلمية- بيروت, الطبعة: الأولل- ١ه‏ 


(0) أخرجه البخاري. كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظبرالدابة إلى مكان مسدى جاز. رقم (,11!1): ومسلم في كتاب المساقاة. باب بيع البعيرواستثناء ركوبه. رقم 0/15١ ١5(‏ 
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الثاني: “تمييز الدراهم”'". وإخراج الزيف'" منهاء!" فالنقد “أن يكشف عن حاله في جودته أوغير 
ذلك. ومن هذا قولهم: “درهم نقد: وزان جيدء كأنه قد كشف عن حاله فعلم“". والثالث: “العملة من 
الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به”'. وهذا هو المعنى المراد بالنقد والنقود في هذه الدراسة. 
أ. تعريفها اصطلاحًا 


وللفقهاء عدة اتجاهات في إطلاق كلمة النقد واستعمالباء وهي كما يأتي: 

فأما الأول. فبو إطلاق د على المضروب من الذهب والفضة فقط"". وأما الثاني: فب وإطلاق النقود 
على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضبروبين". وأما الثالث: فهو إطلاق النقود على الذهب 
والفضة, وعلى كل ما يقوم مقامهما في معاملات الناس ومبادلاتهم من أي نوع كان" , قال الإمام مالك7": 7 
أن الناس أجازوا بيهم الجلود حتى تكون لبها سكة"' وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة”", 
أيضا: “لا يجوزفلس بفلسينء ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانيرنظرة”'"'؛ وقال ابن تيمية: "وما 
سمّاه الناس درهمًا وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه. والقطع 
بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غيرذلك من الأحكام. قلّ ما فيه من الفضة أو كثر“9". 


)١(‏ الدراهم: جمع درهم. وهووحدة من وحدات السكة الإسلامية الفضية. ووزنه بالغرامات 5,37 غرام. 

[ينظر: الموسوعة العربية الميسرة الجزء )١(‏ الصفحة رقم )١1١1(‏ أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة الصفحة رقم .])١١8(‏ 

(؟) الزيف: من وصف الدراهم. يقال: زافت عليه دراهمه: أي: صارت مردودة لغش فها. 

[ابن منظورلسان العربء. مادة (زاف) الجزء (5): الصفحة رقم :.)١57-١547(‏ الناشر: دا رصادر- بيروتء الطبعة: الثالثة- 5 4١‏ ١ه].‏ 

؟) لسان العربء مادة (نقد) الجزء (؟) الصفحة رقم (575)» الناشر: دا رصادر- بيروت. الطبعة: الثالثة- 5١5‏ ١ه‏ 

ابن فارس معجم المقايبس في اللغة. مادة (نقد). الصفحة رقم (55 »)٠١‏ الناشر: دارالفكرعام النشر: 1199١ه-‏ 191/5 م. 

ابن فارسء معجم المقاييس في اللغة. مادة (نقد). الصفحة رقم »)٠١54(‏ الناشر: دار الفكرعام النشر: 99١1١ه-‏ 191/5 م. 

مجموعة من المؤلفين. المعجم الوسيط. مادة (نقد)ء الصفحة رقم (154). 

ابن عابدين. حاشية رد المحتارالجزء (؟). الصفحة رقم ».)١55(‏ الناشر: دارالفكر-بيروتء الطبعة: الثانية. 5١51١ه-‏ 1137م, محمد بن أحمد الدسوتي» 
كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوق الجزء (؟). الصفحة رقم (58)» فتح العزيز الجزء (5) الصفحة رقم (188)» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ» النوويء تحرير ألفاظ التنبيه الصفحة رقم »)١١4(‏ المحقق: عبد الغني الدقرء الناشر: دار القلم- دمشقء الطبعة: الأولى. 50 ١ه.‏ 
() فخرالدين الزيلعي. كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء .)١(‏ الصفحة رقم (3588): الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق. القاهرة. الطبعة: 
الأولىء 71١هء‏ محمد بن أحمد عليشء كتاب منح الجليل شرح مختصر خليلء الجزء (؟) الصفحة رقم (597): شمس الدين الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج الجزء (؟). الصفحة رقم (8). الناشر: دارالفكرء بيروت. الطبعة: طء أخيرة- ؛ . ١5‏ ه- ١1185‏ مء ابن حجز البيتميء الفتاوى الفقبية الكبرى الجزء (؟) 
الصفحة رقم )١57(‏ الناشر: المكتبة الإسلامية. ابن النجارء معونة أولي النبى الجزء :)١(‏ الصفحة رقم (184) مكتبة الأسدي. 

(9) الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء (1). الصفحة رقم (55). دارالكتب العلمية» الطبعة: الثانية, ١4:7‏ ه- 15/87 م القرافي» أنوارالبروق في أنواء الفروق» 
الجزء (؟) الصفحة رقم (551).: عالم الكتب. أبو المعالي الجوبنيء البرهان في أصول الفقه. الجزء (؟) الصفحة رقم .)1١٠٠١(‏ دارالكتب العلمية- بيروت- لبنان. ابن تيمية, 
مجموع الفتاوى. الجزء (15) الصفحة رقم (.55- .)50١‏ والجزء (15) الصفحة رقم (/41)؛ القرطبي الظاهريء المحلى بالآثارالجزء (8): الصفحة رقم (7ا4) دارالفكر. 
)٠١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دارالبجرة أحد الأئمة الأربعة. محيّث. فقيه. له عدة مؤلفات أشهرها: الموطأء توفي سنة (115ه)؛ سي رأعلام النبلاء الجزء (0) 
الصفحة رقم (58): مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة. ١4.5‏ ه- 11 م؛ ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الصفحة رقم (10- 55). دارالتراث 
للطبع والنشرء القاهرة. 

)١١(‏ السكة: هي حديدة منقوش علها كتابات أورسومء. ويضرب عليها الدراهم والدنانيرء ثم نقل هذا الاسم إلى أثرها فتسمدى الدراهم والدنانير المضروبة سكة. 
ينظر: ابن سيده المرسيء. المخصص. الجزء )١١(‏ الصفحة رقم (18)؛ مقدمة ابن خلدون الجزء (؟) الصفحة رقم )2١١(‏ دارالكتب العلمية. 

)1١(‏ مالك بن أنس. المدونة الكبرى الجزء (؟): الصفحة رقم (97): وزارة الأوقاف السعودية. مطبعة السعادة. 

(19) المرجع السابق. 

)١5(‏ ابن تيميةء الفتاوى الكبرى الجزء (5). الصفحة رقم (15؟). دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى. 5.8١ه-‏ /19410م. 


) 
0 
0) 
0) 
00 


0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وبالنظر إلى هذه الاتجاهات يتبين أن الاتجاه الأخير هو الذي يسير عليه الفقهاء المتأخرون في 
دراساتهم واستعمالاتهم لكلمة النقد والنقودا". 


فالنقد هو: ” كل شيء دلق قي 5 عامًا كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال 
يكو "0 


وبهذا التعريف للنقد يلتقي اصطلاح الفقباء مع اصطلاح الاقتصاديين" الذين يُعَرّفون النقود بأنها: 
"أية وسيلة أوواسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أومقياس لقيمة الأشياء '''. ويتمتع 
بالقبول العامء ومنهم من عرفها بأنها: “تلك الوسيلة التي تعرف بحدود الوظائف التي تؤديها”. أو”أي شيء 
مقبول عُمومًا كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات وتسديد الديون”. أو كما جاء في تعريف الدكتور 
إسماعيل محمد هاشم الذي عرف النقود بأنها: ”الشيء الذي يلقى قبولًا عامًا في التداول ويستخدم وسيطًا 
للتبادل ومقياسًا للقيم ومستودعًا لباء كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة "". 
فق في المفهوم الوظيفي للنقود 
١ه‏ ههه .6ه وه هوه .6 .٠ه‏ 

إن المدلول الاصطلاحي للنقود يدلنا مباشرة على مدلولها الوظيفيء فري بهذا تكون: كل وسيلة 
(شيء) تلقى قبولا عاما في التداول وتستخدم وسيطًا للتبادل ومقياسًا للقيمة. و(شيء) لفظ عام 
يشمل جميع أنواع النقود كالنقود المعدنية والورقية والسلعية ونحو ذلك (يستخدم عادة)؛ أي 
يجري العرف والعادة على استخدام هذا الشيء كنقود. وهذا لإخراج الأشياء الأخرى التي قد تقو 
بوظيفة النقود وليست بنقود؛ مثل: تذكرة الشراء والشيك وقسيمة التغذية ونحو ذلك. (وسيط 
للتبادل)؛ أي أداة لتسهيل عملية البيع والشراء وتبادل السلع والخدماتء و(معيار للقيمة) أي أداة 
محددة لأسعار السلع والخدمات. و(يتمتع بالقبول العام) اق أن جميع أفراد المجتمع يقبلون هذا 
الثشيء كنقود أو كوسيط للتبادل إما بتعارفيم عليه أو بقانون يصدر من الدولة يلزمهم بذلك. 


)١(‏ ينظر: ابن منيعء الورق النقدي. الصفحة رقم .)١1١(‏ مجلة المجمع الفقمي الإسلامي 54.5 ١ه-‏ جدة؛ علي أحمد السالوسء النقود واستبدال العملات 
الصفحة رقم :)5١(‏ دار الفلاح- الكويت؛ محمد سليمان الأشقر- محمد عثمان شبير- ماجد محمد أبو رخية- عمر سليمان الأشقر. بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة الجزء :)١(‏ الصفحة رقم (151/:)5184ه-/119م؛ علاء الدين الزعتريء النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية الصفحة رقم (؟5١٠):‏ 
دارقتيبة للطباعة والنشر4 7٠١١‏ مء حسن علي الشاذلي. الاقتصاد الإسلامي مصادره وأسسه الصفحة رقم (555): دارالكتاب الجامعي. 1997م. 

(؟) عبد الله بن سليمان بن منيعء الورق النقدي الصفحة رقم ,)١١(‏ 5.5١ه-‏ 139/85 م. 

(5) انظر: عوف محمد الكفراويء النقود والمصارف في النظام الإسلامي الصفحة رقم (3): دار الجامعات المصرية. 1387م: الشيخ بن بيه. توضيح وجه اختلاف 
الأقوال الصفحة رقم (11): 7٠٠٠١7‏ م؛ رفيق المصريء الإسلام والنقود الصفحة رقم (15): جامعة الملك عبد العزيز مركز النشر العلمي. ١٠4١ه-‏ 115.0م. 

(5) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال الصفحة رقم :)7٠0(‏ مكتبة لبنان ناشرونء 115177 م؛ وينظر: 

عبد العزيزفبمي هيكل. موسوعة المصطاحات الاقتصادية والإحصائية الصفحة رقم (017). دارالهضة العربية للطباعة والنشروالتوزيع» النقود والبنوك والعلاقات 
الاقتصادية الدولية الصفحة رقم :)١١(‏ دارالهضة العربية للطباعة والنشروالتوزيع» اقتصاديات النقود والبنوك الصفحة رقم (5): دارالتعليم الجامعي. 

(4) هاشم. إسماعيل محمد. مذكرات في النقود والبنوك- الصفحة رقم .)١5(‏ دارالهضة العربية. 
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الفرع الثاني: في نشأة النقود 
أ. في مراحل نشأة وإصدار النقود من العبود القديمة إلى العصر الوسيط 


نشأة النقود في العهود القديمة: 


8 ع ا ا 4 ع ع هد 86 

تُعتَبّرالنقود واحدة من أهم ابتكارات الإنسان على الإطلاق: وقد عرفها الإنسان منذٌ القدم وتعامل 
مياه قلي تعرف الأنساق فق الحنيون الأول النغوه المخدفية ول كانت عباال الببلع والقديات بهوة 
بايليب المقايكرة فص كأن يساس الكزفان راح يقدم كل,ظرف ترم معين مو تلع أو ارجات 
الى ينتاجباء ولكن صدوية اعرد عملي المقايضة دوق أصغوية إرجاد الحارف الذي يحتاج البنله 
والحديات الى يمدكبا الطرف الكفر اذى إل بعك الناس عن وسيلة افحل تسيل غملية التبادل: 
قاضرة عد تلو نجاجاف لدان وتحدكدها وظبووها نس بالخصيض. 


فكانت بداية نشأة النقود نتيجة لتعدّد حاجات الإنسان وتوسّع رغباته واستجابة لضرورة 
اقتصاديّة أحستها الجماعات البشريّة القديمة؛ حيث شَعَر الإنسان بضرورة وجود وسيلة ملائمة 
تسيّل نشاطه الإنتاجي وترضي حاجاته المتعدّدة. 


ويقال أيضًا أن عام 519-774 قبل الميلاد هو أول تاريخ لسك النقودء فكانت النقود المسكوكة 
من الذهب والفضة. وأول عملة تاريخية عرفت تداولًا واسعًا عام ٠.٠‏ قبل الميلاد في العالم كله 
كانت عملة الأسد للملك “ألياتس” حاكم مملكة ليديا في الأناضول -تركيا حاليًا-. وثاني عملة اشهرت 
أيضًا كانت عملة الفيل الهندية باسم “الروبية” والتي لا تزال للآن يعطى اسمها لنقودٍ في بلاد الهند. 
فالنقود مثل ”الأسد” و“الفيل” وغيرها ذات طبيعة معدنية لقرون طويلة» بل الجزء الأكبرمن التاريخ 
المسجلء. وشجعت هذه النقود التجارة العالمية في كل أنحاء العالم. 


لم يشهد تاريخ المعاملات التجارية العربية قبل الإسلام أي نقد خاص بهم» وإنما كان تعامل العرب 
يعتمد على النقود المحصلة علبها من خلال تجاراتهم مع الدول “المتحضرة” في عصرهم. فكانت 
الدنانير الذهبية الرومية من خلال تجارتهم مع الشامء والدراهم الفضية الفارسية من خلال تجارتهم 
مع العراق» وكانوا يحصلون أيضًا على دراهم أخرى تسدى الدراهم الحميرية من خلال تجارتهم مع 
اليمن. وقد كانت قريش تستخدم الدراهم لوزن الأشياء وذلك على النحو التالي: 
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؟. كانوا يعتبرون كل 5١٠‏ درهما أوقية. 
". كانوا يعتبرون كل ٠١‏ درهما نش. 
؟. كانوا يعتبرون كل © دراهما نواة. 


إصدار النقود في صدر الإسلام : 


.وه هه .امه .ها .6ه .ههه 

لم يغير مجيء الإسلام تعامل الدولة الجديدة تعامل العرب السابق بالدنانير الرومية والدراهم 
الفارسية والحميرية. وقد أقرٌ النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل بهذه النقودء ولم يجد مانعًا في 
ذلكء. كما أقرّالرسول صلى الله عليه وسلم الأوزان التي كانت تستخدمها قريش فقال عليه الصلاة 
والسلام ((الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة)). كما فرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم زكاة الأموال في هذه النقود. فجعل في كل ٠٠١‏ درهما 5 دراهم» وفي كل ٠١‏ دينارا نصف دينار. 


بالمسلمينء. وإنما جرى التعامل بالنقود الرومية والفارسية والحميرية. وهذا هو المشبور من أقوال 
العلماء واستمر الحال على ذلك إلى عبد الخليفة عبد الملك بن مروان. 


وكان قد أقرالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بإصدارنقود إسلاميّة حصريّة للبلاد الإسلامية, 
ورأى في ذلك وسيلة عملية لتحقيق حضارة كبيرة مبنية على عملة ذاتية تشهد على القفزات الهامة 
التي عرفها المسلمون في تلك الحقبة. 

وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم وهو أول من أحدث ضرها في 
الإسلام: فانتفع الناس بذلكء وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور الكتب إلى الروم: (قُلَ هُوَ آللّهُ 
أَحَدّ)ء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ. فكتب إليه ملك الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذا 
فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهونء. فعظم ذلك عليه؛ فأحضر خالد بن يزيد 
بن معاوية فاستشاره فيه. فقال: حرم دنانيرهمء واضرب للناس سكة فهها ذكر الله تعالى. فضرب 
الدنانير والدراهم, ثم إن الحجاج ضرب الدراهم ونقش فما: (قُلَ هُوَآللَّهُ أَحَدٌ). فَكَرِهِ الناس ذلك 
لمكان القرآن؛ لأن الجنب والحائض يمسهاء ونبى أن يضرب أحدٌ غيره. فضرب سمير المودي فأخذه 
ليقتله. فقال له: عياردراهمي أجود من دراهمك فلم تقتلني؟ فلم يتركه. فوضيع للناس صنج الأوزان 
ليتركه فلم يفعلء وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببعض. فلما وضع لهم سمير الصنج 
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كف بعضهم عن غبن بعضء وأول من شدد في أمرالوزن وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر 
بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك وجود الدراهم. وخلص العيارء واشتد فيهء ثم كان خالد بن عبد 
الله القسري أيام هشام بن عبد الملك فاشتد أكثرمن ابن هبيرة» ثم ولى يوسف بن عمر فأفرط في 
الشدةء فامتحن يومًا العيارفوجد درهمًا ينتقص حبة. فضرب كل صانع ألف سوط وكانوا مائة صانع. 
فضرب في حبة مائة ألف سوط. وكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية. ولم يكن 
المنصوريقبل في الخراج غيرهاء فسميت الدراهم الأولى مكروهة. وقيل: إن المكروهة الدراهم التي 


ضربها الحجاج ونقش علها (قَلَ هُوَآللَّهُ أَحَدّاء فكرهها العلماء لأجل مس الجنب والحائضء وكانت 
دراهم الأعجام مختلفة كبارًا وصغاراء وكانوا يضربون مثقالًا وهو وزن عشرين قيراطًا منها وزن اثني 


عشر قيراطًاء ومنها وزن عشرة قراريط وهي أصناف المثاقيل. فلما ضرب الدراهم في الإسلام أخذوا 
عشرين قيراطا واثني عشر قيراطًا وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاء فضربوا على 
الثلث من ذلك وهو أربعة عشرقيراطاء فوزن الدرهم العربي أربعة عشرة قيراطًاء فصاروزن كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيلء وقيل: إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيام أخيه عبد الله بن الزبيرثم 
كسرت بعد ذلك أيام عبد الملك. والأول أصح في أن عبد الملك أول من ضرب الدراهم والدنانير”". 


وفي العصر الإسلامي تعددت الدنانير والدراهم المضروبة ولكنها كانت دائمًا من الذهب والفضة 
الخالصة. ولكن ظهر ما يسمى بالنقود المغشوشة في فترات ضعف الخلفاءء وزيادة نفقات الدولة 
دون زيادة في إيراداتها مما أدَى إلى غش الدراهم عن طريق خلطها بمعادن أخرى كالنحاسء ولكن 
بقيت هذه النقود مقبولة رغم غشها. 

يقول أحد الباحثين: ”ومع أن الفقهاء كرهوا ضرب الدراهم المغشوشة؛ لأن فيها إفسادًا للنقود. 
وإضرارًا بذوي الحقوق. وغلاءً للأسعارنتيجة التضخم النقدي الناتج عن كون القيمة الاسمية تزيد 
عن القيمة الحقيقية للدراهمء فقد تعامل الناس بتلك الدراهمء ولم ينكر الفقهاء المعاملات المبنية 
على تلك الدراهم”". 


بعد ذلك ظبر ما يسمى بالفلوسء وهي نقود مضروبة من النحاس وشاع استعمالها في عبد 
البنالياك وراجت زواكا عظيقا بين انامس ركم ذلك أسعد امعماد الذهب والفكية كتهود عق إن 
الدولة العثمانية كانت تستخدم الليرة العثمانية على قاعدة الذهب. 


)١(‏ عزالدين ابن الأثيرأبوالحسن الشيباني الجزري. الكامل في التاريخ. تحقيق: عبد الله القاضيء الجزء (5) الصفحة رقم (177): دار الكتب العلمية- بيروت. 


هاه 


(؟) حسن أحمد- الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي- الصفحة رقم (130). دارالفكر. الطبعة: الأول- دمشقء 1595م. 
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نشأة النقود في العصر الحديث: 


ه." هه هه .6ه .6ه وه .ا .6ه 

أصقرت العملا الورقية التتكومية ق الشبيخ لأول مره عام 87+ 1بوبعد ماركو يولؤ اول من غرضى فكرة 
الأوراق النقدية المستخدمة في الصين بعد عودته إلى أوروبا عام »١5917‏ وتعرضت هذه الفكرة لشكوك 
الأوروبيين ولم يتقبلوها في البداية, لكنها راجت لاحمًا كونها أخف وزبًاء وعملية للاستخدام اليومي: وكان أول 
بلد أوروبي يبدأ باستخدامها هو السويد. إذ أصدربنك (000ه8 560001«5) في السويد أول عملات ورقية نقدية 


حقيقية عام ١177م‏ في أوروباء وأصدر بنك يوهان بالمستروش الأوراق النقدية كشهادات إيداع. وبدأت 
ظاهرة النقود الإلكترونية عام ٠1م‏ من خلال ويسترن يونيون المسؤولة عن التحويل الإلكتروني للأموال. 
فاستمرنظام المعاملات المالية في التغيرفي العصورالمعاصرة. ولكن إلى الأسوأ؛ حيث اخترقته العديد من 
الثغرات التي أدت إلى تدهوره وانحدارمستوى العدالة التي كان يحققهاء وتدهور الاقتصاد الذي كان يخدمه. 

وتفسير ذلك أنه وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر في إنجلترا -وفي عدد آخر من الدول 
الغربية فيما بعد- انتشرت عادة الاحتفاظ بالنقود المعدنية لدى بعض التجار أو الصيارفة أورجال 
الدين أو الخزانة العامة وذلك خوفًا من التعرض لمخاطر السرقة أو الضياع عند الانتقال بها(". 

ثم بدأت الدول تتنافس فيما بينها على إصدارنقود ورقية صعبة. ومكمن صعوبتها أنها تستخدم في 
التجارة الدولية بديلًا عن الذهب والفضة. بل وتستخدم كغطاء للعملات الأخرى التي تصدرها الدول 
ذات السهولة النقدية". فقد أدى اختلال موازين القوى العسكرية والاقتصادية إلى استئثار دول 
بعينها بإصدار الأوراق النقديةء وإلزام الدول الأخرى التي تحت سيطرتها بقبول هذه الأوراق النقدية 
واتخاذ احتياطاتها منها بدلّا عن الذهب. كما حدث مع الدول التي كانت تحت الاحتلال البريطاني؛ 
حيث ألزمتها بريطانيا باستخدام الجنية الإسترليني كعملة احتياط لباء مقابل ذههها الذي أودع في 
بريطانيا في ظل نظام قاعدة الذهب الذي ساد قبل الحرب العالمية الأولى'". 


واستمر الحال على هذا المنوالء فكلما استطاعت دولة أن تهيمن على الدول الأخرى ألزمتها 
باستخدام عملتها كنقد احتياطي لها'. وهذا ما حدث -كتطور هام- بالنسبة للدولار الأمريكي بعد 


)١(‏ عبد الهادي النجار. الإسلام والاقتصاد. الصفحة رقم )1١5(‏ إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1987م. 

() وهي صفات تدعوإلى السخرية؛ حيث يفترض أن النقود متساوبة الدرجة باعتبار أنها مجرد وسائل لنقل القيمة المختزنة فيهاء ولا تمثل قيمة مستقلة, 
وبالتالي فلا مبرر لتفاوت درجاتها لولا التدخل في تحديد قيمتها. 

(5) رمزي زيء التاريخ النقدي للتخلف. الصفحة رقم (1), عالم المعرفة- الكويت. 

(5) استشهد هنا بقول للدكتور رمزي زكي في استهلال كتابه "التاريخ النقدي للتخلف" حيث يقول: إن نظام النقد الدولي. قد عكس دائماء في مراحله المختلفة. 
المصالح الاقتصادية والعسكرية والسياسية للطرف الأقوى في هذا النظام. فهو إذن ليس نظامًا عالميًًا محايدًاء له قواعد وآليات مثلى يخضع لها الجميع. وتتعامل 
معبا الدول من مواقع متكافئة: وفي ضوء معاملة الند للند" رمزي زكي: التاريخ النقدي للتخلف. ص5 . .١‏ ويرى أن "إذا أردنا علاج أزمات النقد. يتعين علينا دائمًا أن 
نستطلع الحل من خلال تعديل ظروف الإنتاج". ويبدوأن وجهة نظرالباحث الشرعي تختلف عن رؤية الاقتصاديين. فكما اتضح لنا فإن الخلل النقدي هو الذي سبب 
الاضطراب في الإنتاج» وبالتالي فتعديل ظروف الإنتاج يستوجب إصلاح الخلل النقدي أولّا. وليس العكس. ولذلك أيضًا فإن عنوان كتاب الدكتوررمزي زكي -في وجبة 
النظرهذه- كان سيعبرعن المشكلة بصورة أوضح لوكان "تاريخ التخلف النقدي" بدلا من "التاريخ النقدي للتخلف". 
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اتفاقية بريتون وودز سنة 65ام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, وخروج الولايات المتحدة 
الأبركية تسر اقررين بذك العرب ومين وعي حل الكل ن ذلك ارقف 


ونقيجة لزادة النفقات الحربية إبان: الحرب الغالمية الأول أغلفت :دول العالم العداول الإتجبارى بالنقود 
الورقية, والأخطرمن كل ذلك أن هذه الدولة لم تكتف بإصدارالأموال الوهميّة المتمثلة في الدولارات الورقيّة في 
نظي رالثقة التي تولها إياها دول وشعوب العالم المغلوب على أمرهاء بل وصل بها الأمرإلى الإعلان عن تعويم هذه 
الدولارات» بمعنى نزع الغطاء الرسمي عنهاء وترك قيمتها لتحددها قوى السوق والعرض والطلب عليها"''. مما يعني 
أن هذه الأوراق أصبحت دون أي غطاء رسميء وأن بقاءها رهن بمدى قبول المتعاملين بهاء وهوالأمرالذي يتباوى 
يومًا بعد يوم» حتى نصل إلى الانميارالكبير الذي قد يعيد الأمور إلى نصابها رغم الكلفة الباهظة لهذا التصحيع”". 


أوقفت جميع الدول المعيار الذهبي ولم يعد مستعملاء فبريطانيا العظدى التي كانت أول دولة تتبنى 
هذا النظام تخلت عنه في ١191م:‏ واتبعتها الولايات المتحدة في نفس الخطوة في 1977 م: بعد الكساد 
الكبير الذي كان بدأ في 1979مء واستمرحق أواخر الثلاثينات. ولكنها حافظت على بعض بنوده ضمن 
اتفاقيات "1/0005 00ناه:8” لتتخلى عنه نهائيًا ما بين (191/1- 1977 م) تحت رئاسة نيكسون الذي كان رأى 
ق ذلك حلام أجل جمعالجة مقتكلة الهم ف البلاة ود الحكومات الأحجرية هن ادال العريد هن 
الدولارات بالذهب واستنفاد بذلك مخازن الذهب للولايات المتحدة: وبالنسبة لألمانيا فخرجت عن 
معيار الذهب في عام 4١15م:‏ بعد أن استنفدت احتياطاتها من الذهب جراء الحرب العالمية الأولى التي 
كانت قد خسرتها. أما سويسرا فبي تعد من أكثر الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من الذهب. وربما 
كان هذا سبب كونها آخردولة تخلت عن المعيار الذهبي في عام 1996م: حين صوتت البلاد على قطع 
العلاقات بين عملة البلاد والذهبء. وأصبح الفرنك السويسري غير مدعوم بالذهب. 


يقول أحد الباحثين في ذات السياق: “وبسبب هذا التطور اختفى النقد المسكوك من الذهب 
والفضة من التداول ولم تعد الدول تتخذهما نقدّاء بل أصبحا معدنين يقوّمان بالنقد الورققي. فقرر 
مؤتمر(جمايكا) للإصلاح النقدي الذي عقد سنة 19177م, والذي جاء من جملة قراراته استبعاد 
الذهب من النظام النقدي أساسًا لتقديرقيمة العملات. وتحويل الذهب إلى بضاعة عادية وعلى هذا 
الأساس قُرَعْ الذهب من معناه النقدي”7". 


)١(‏ بعد إعلان الرئيس نيكسون في أغسطس ١117م‏ عن تعويم الدولار. وعدم قابلية تحويله إلى ذهب كما كان معمولاً به عند سعر 5" دولارا للأونصة -وصل 
السعر الآن لأكثرمن ٠١٠٠١‏ دولارللأونصة-. وهوما أحدث فوضى في أسواق النقد الدولية. واضطرايًا شديدًا في المعاملات الاقتصادية الدولية لا زالت مستمرة 
حت الآن؛ رمزي زكيء الاقتصاد السيامي للبطالة: الصفحة رقم (51): الكتاب رقم ١١7‏ من سلسلة عالم المعرفة- الكويت /119م. 

(؟) إلا أن بريطانيا عادت واتبعت نظام السبائك الدَّهبيّة عام 195764 م: وأصبحت الدول الضعيفة المُستعمّرة تابعة في نظامها النقدي للدول القوية(المُستعمرة). 
فأصبحت عملة هذه الدول مرتبطة بالعملات الأجنبية القابلة للصرف بالذهب. ولكن هذا النظام انترى أيضًا سنة 1951م. 

() هايل عبد الحفيظ داودء تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية- المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة: الأولى. 15995 م. 
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المطلب الثانى: قى انواع النقود 

تُعَدٌ النقود منذ أزمنة بعيدة هي الوسيلة الرئيسة للتبادل بين الناس في معاملاتهم وتحصيل حوائجهم. 
وقد تنوعت أشكال النقود وصورها وأنماطها نتيجة تطور الاقتصاد وتوسع الاحتياجات الإنسانية وتزايد 
التبادلات وتسارعهاء وكذلك نتيجة لاختلاف الأعراف والأموال المستخدمة؛ ولذلك فالنظام النقدي منذ 
نشأته في تطورمستمرء وهولا يزال كذلك. بل هو مرشح لمزيد من التطور. وهناك اعتبارات عديدة يمكن 
تقسيم أنواع النقود وفقها إلا أن أشهرها وأكثرها انتشارًا تقسيمها باعتبارتطورها التاريجي”". 

٠‏ 4 يم ن 
النوع الاول: النقود السلعية 

وهي عبارة عن سلع معينة يتعارف عليها الناس تستعمل وسيطًا بينهم في مبادلاتهم ومعاملاتهم", 
ويجب أن تكون هذه السلع مقبولة ومطلوبة من معظم أفراد المجتمع ويحتاجها هؤلاء الأفراد 
كالماشية بأنواعباء والقمح. والملح. والتمر؛ ومنه أيضًا المعادن النفيسة: كالذهب. والفضة. 
واختفت هذه النقود في الاقتصاد المعاصر على مستوى المجتمعات ولم يعد لها وجود بمعنى النقود 
لصعوية التعامل بها في ظل التطور الهائل الذي شهده العالم في مجال المعاملات. 


ومن أهم الخواص التي يتصف بها هذا النوع من النقود أنه يكون نافعًا بذاته. كما أنه سهل النقل 
والتقسيم'". ومما يجدرذكره هنا أن هذا النوع من النقود هو أول أنواع النقود ظهورًا واستعمالاً؛ 
وذلك أن التبادل في المجتمعات الأولى كان يجري بواسطة السلعء وهوما يُعرف بنظام المقايضة", 
فلما كثرت التبادلات وتطورت الاحتياجات وتوسعت المعاملات صارت المقايضة لا تفي بحوائج 
الناس ومعاملاتهم, فانتقلوا إلى النقود السلعية وصارت وسيطًا للتبادل بيهم”. وصارقبول بعض 
أنواع السلع ليس الغرض منه عيهاء بل لمبادلتها فيما بعد بسلع اسهلاكية”'! مقصودة/". 


)١(‏ محمد عبد العزيزعجمية. مدحت محمد العقادء النقود والعلاقات الاقتصادية الدولية الصفحة رقم (751), دارالهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. 
5 م؛ ناظم الشمريء النقود والمصارف والنظرية النقدية الصفحة رقم (50)» دارزهران للنشر والتوزيع. 8١١٠م.‏ 

)١(‏ عبد العزيزفيمي هيكل. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية الصفحة رقم (154). دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. إسماعيل 
محمد هاشم مذكرات في النقود والبنوك الصفحة رقم )١17-17(‏ دار الهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. 19957 م. 

() رسائل في النقود للبلاذري والمقريزي والذهبي الصفحة رقم (18): محمد أمين دمج. 1375 م؛ الزاملء يوسف بن عبد الله النقود والبنوك والأسواق المالية 
للدكتورالزامل الصفحة رقم (4- 5). مجلة المحاسبة- السعودية. ٠١١‏ 1م. 

(5) المقايضة: هي مبادلة السلع بسلع أخرى مباشرة أو مبادلة سلع بخدمات. 

الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الجزء (5). الصفحة رقم (1354). دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية, .4١ه‏ - 1987م؛ معجم مصطلحات 
الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال الصفحة رقم (.5): مكتبة لبنان ناشرون. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية الصفحة رقم (65). 

(5) ينظر: النقود والمصارف للدكتور الشمري الصفحة رقم (10- ”©)؛ النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية الصفحة رقم (؟7١-‏ 1١)ء‏ مبادئ 
الاقتصاد الكلي للحبيب الصفحة رقم .)2١7(‏ 

(1) السلعة الاستهلاكية: هي السلعة التي تشبع حاجات الإنسان بطريقة مباشرة مثل: الطعام والملبس وغير ذلك. [ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية 
والإحصائية صفحة رقم: (161: 159)]. 

(9) ينظر: النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل. صفحة رقم: (5)؛ النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية صفحة رقم: (59- 55). 
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من أهم خصائص النقود السلعية ما يلي: 


)١‏ القيمة النقدية تساوي القيمة السلعية أي لها قيمة بحد ذاتها. 

؟) تستخدم على المستوى المحلي فقط. 

*؟) التمتع بالقبول العام من جميع أفراد المجتمع. 

:) باستخدام هذا النوع من النقود أمكن التغلب على عيوب نظام المقايضة. 
النوع الثاني: النقود المعدنية 

وهي عبارة عن قطع معدنية تستعمل وسيطًا للتبادل إما وزئّاء وإما عدًا('". ويتم إصدارهذه النقود 
بناءً على معدن متوفرمثل الفضبة أو الذهب لتلبي وظائف النقودء ومن أهمها أن تكون مخزنًا للقيمة 
عبرالوقتء ووسيلة متفق عليها لتبادل وتغيروجهة النقود على مدارالعصوركما رأينا سابقًا من خلال 
بحثنا هذا. ونجد أن أبرزأنواع النقود المعدنية هي كالتالي: 

من أهم النقود المعدنية نجد النقود المستخرجة من الذهب والتي كانت تسمى في عصر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالدنانير. والنقود المستخرجة من الفضة التي كانت أقل قيمة والتي تسدى 
بالدراهم. وقد احتفظت بعض الدول بهذه المسميات لنقودها المحلية. حتى لولم تعد مبنية على 
المعدن نفسه. والعملات المعدنية اليوم مصنوعة من معادن مثل النيكل والنحاس والزنك والتي 
تعد أقل قيمة من المعادن الأصلية؛ حيث كان قد وقع الاختيارعلى الذهب والفضة وقتها تميزا عن 
غيرهما من النقود السلعية بالقبول الواسع؛ لما يتمتعان به من الخصائص فإنهما قد صيغا بأشكال 
معينة؛ ليسهل التعامل بهما ولتتساوى كميتهما في جميع النقد المضروب. فسّكّت النقود من معدني 
الذهب والفضة, واستعملا في التبادلات والمعاملات بالعد'". 

تم اللجوء أيضًا إلى نقود معدنية مكونة من المعدنين الرئيسيين الذهب والفضة. والتي تسمى 
بالمعادن النفيسة, إلا أنها كانت مخلوطة بمعادن أخرىء وكانت تسدى بالنقود المغشوشة. وقال 
فيها الفقباء: «وغش النقود إما أن يكون من الإمام أومن غيره. فإن كان الغش من الإمام لمصلحة 
صلابة النقد. أولمصلحة يراها الإمام ويتصرف بمقتضاها لمصلحة عامة المسلمين فبو جائزء وإن 
كان الغش لغير ذلك أوكان من غير الإمام ففي التعامل بهذه النقود المغشوشة خلاف وتفصيل»””". 


.)50( ينظر: معجم مصطلحات. الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال. صفحة رقم: (١١٠١)؛ النقود والبنوك للدكتورقريصة. صفحة رقم:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مقدمة في النقود والبنوك للدكتورالقري صفحة رقم: (/1-١٠7)؛‏ مبادئ الاقتصاد للدكتور العاني صفحة رقم: (1١١)؛‏ مبادئ الاقتصاد الكلي للحبيب 
صفحة رقم: .)1١5(‏ 

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء (4): الصفحة رقم (9؟1). 
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النوع الأخيرمن النقود المعدنية هي النقود النحاسية التي أطلق علهها الفقهاء اسم الفلوسء ومن 
أشهرها الفلوس النحاسية البيزنطية. وكانت هذه العملة النحاسية تستمد قوتها حصريا من اعتراف 
السلطان أو الحاكم لها وكان هو من يحدد قيمتهاء واختلف الفقهاء في تكييفها. ولكن نظرًا لتوسع 
المعاملات وتزايد الحاجة إلى النقود والندرة النسبية التي يتميزبها هذان المعدنان وصعوبة نقلهما 
وحفظهما نشأت الحاجة إلى نوع من النقود يلبي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة". 
فقام بعض التجاربإيداع نقودهم المعدنية عند الصيارفة مقابل الحصول على صكوك ورقية بهذه 
الإيداعات. تتضمن تعبهدًا بدفع المبلغ المحرر في الصك لصاحبه لدى الطلبء ومع تزايد الثقة 
بجبات إصدارهذه الصكوك الورقية اكتفى بها التجارفي معاملاهم. فاستعملوها وسيطًا في التبادلات 
التجارية. فكانت هذه الفكرة هي الخطوة الأولى لنشأة الأوراق النقدية المعاصرة”". 


النوع الثالث: النقود الورقية 

يعود تاريخ النقود الورقية إلى الصين خلال القرن الحادي عشر؛ حيث بدأ تطوير الأوراق النقدية 
بإصدارات محلية, حيث رغب التجاروتجارالجملة بالأخص في تجنب العملات النحاسية في المعاملات 
التجارية الكبيرة وكان استخدام النقود الورقية إلى جانب العملات المعدنية. ولكن سرعان ما لاحظت 
الحكومة المركزية المزايا الاقتصادية لطباعة النقود الورقية, وأصدرت حق احتكارإصدارشهادات 
الإيداع هذه. وتطورت وانتشرت بعد ذلك في أوروبا في إيطاليا ثم فرنسا ودول أخرى. 


وهي عبارة عن أوراق تطرح للتداول وتستخدم في تبادل السلع والخدمات وسائرالمعاملات!". وتنوب عن 
نقود معدنية مودعة لدى الصاغة والصيارفة أوالجبة المصدرة:ء وتتعهد تلك الجبة بدفع قيمة هذه الصكوك 
عند الطلب. وتستمد النقود الورقية قيمتها حصربًا من قوة السلطان أو الدولة التي تصدرهاء وبخاصة بعدما 
تم إلغاء الغطاء الذهبي الذي كانت تطبع عليه تلك النقودء وتعد النقود الورقية هي النقود الأساسية التي 
يقوم عليها اقتصاد كل دولة حيث تحظى بانتشاروقبول واسع من مواطني البلاد التي تسري فيه. وتكون بذلك 
قد لبت كل الوظائف المطلوبة من النقود بكونها “مخزن للقيمة ومقياس للقيم والأسعارء وتختلف نقود 
بلد عن بلد آخ رحسب عوامل معينة تأثرعلى قوة العملة نفسها من بينها نسبة التضخم داخل الدولة. وقوة 
اقتصاد تلك الدولة, والجو السياسي هل مضطرب أو مستقرء وعوامل أخرى”. 
)١(‏ ينظر: مذكرات في النقود والبنوك للدكتورهاشم: صفحة رقم: (11) مقدمة في النقود والبنوك للدكتورشافعي. صفحة رقم: (14- 10)؛ النقود والبنوك 
والأسواق المالية للدكتور الزامل صفحة رقم: (5). 
(5) ينظر: مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القري. صفحة رقم: (14-٠؟)؛‏ النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل صفحة رقم: (1): تطور النقود في 


ضوء الشريعة الإسلامية. صفحة رقم: (08). 
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إذن:فما ف النقوى الورقية النائبة» ه الشياداف أوالإيسالات الى عدبت اضالاك مباحها كبية 
من النقود المعدنية؛ ويرجع ظبهورها إلى الدولة الأموية حيث عرفت انتشارًا كبيرا لدى التجار الذين 
كانوا يسافرون إلى دول بعيدة ويصعب عليهم حمل نقودهم كل هذه المسافاتء فكانوا يستودعون 
نقودهم المعدنية لدى صراف يعطهم بالمقابل تلك الشهادة التي تثبت ذلكء فيقتنون بها من 
وجبتهم بعض السلع ويدفعون مشترياتهم بهذه الوثيقة. وكان استعمال النقود النائبة في وقت كانت 
النقود المعدنية من الذهب والفضة منتشرة حول العالم. 


ومن أهم خصائص النقود النائبة او التمثيلية: 

اسيل حرفة البيجوالسراء العا رمير متععلف الدول:و يبقابة اليطافات المصرفية الوم 
؟. القيمة المذكورة على الشهادات والإيصالات هي نفسها قيمة النقود. 

المسباعدةق العفاظ هن البقوه المعدقية من التلف والكبياغ والسرقة. 

© تعتبرالفقود التائبة مخونا جِيدًا للتغوى حي تحافظ عل قيمها مع مرورالوقت: 


النوع الرابع: النقود الورقية الائتمانية 

وتشمل الأموال الاثتمانية الودائع المصرفية (مثل الحسابات الجارية) لدى البنوكء ويتم قبول 
الأموال الائتمانية على أساس الثقة بين الطرفين. وتعتمد اليوم معظم الأنظمة النقدية الحديثة على 
النقود الورقية. أما قبل فكانت جميع الأموال عبارة عن أموال سلعية. مثل العملات الذهبية والفضية. 


فماهي خصائص النقود الائتمانية؟ ويمكن الإجابة على ذلك باعتبارها: 
.١‏ وسيلة تبادل ليست سلعة ذات قيمة تجارية» ولا تنتمي إلى سلع الإنتاج أو الاستيلاك. 
؟. تعتبرقيمة النقود الائتمانية ليست مغطة كاملة بغطاء معدني. 
*. القيمة المذكورة على الأوراق النقدية الاثتمانية أكبرمن غطاءها النقدي. 


#. التعبد في تحويل النقود الائتمانية شكلي. 
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يقول ابن عاشور” وظهرت بعد هذا النقودٌ الورقية الاثتمانية التي أصدرتها البنوك حين رأت أن 
ليس من الضروري أن تغطي ما صدر من الأوراق النقدية بغطاء معدني مقداره /٠٠١‏ من قيمتها. 
وجريًا وراء الربح أصدرت من الأوراق النقدية ما يتجاوزقيمة المعادن المحتفظ بها كغطاء أوضمان 
لطلبات التحويل. وتم ذلك بالفعل عن طريق منح البنوك قروضًا تجارية وخاصة. وبدأ يظهرهذا في 
صورة عمليات الخصم أو صكوك الائتمان التي كثر إصدارهاء وتدققت الأوراق النقدية في التداول 
بجانب النقود التي سبق إصدارها بغطاءء وبذلك أصبحت في أيدي الأفراد كميات من أوراق النقد لا 


تقابلها أرصدة نقدية0”. 
وتنقسم النقود الائتمانية إلى ثلاثة أنواع هي على النحو التالي: 
أ- النقود المساعدة: 
وف المقوة المعددية ألق مصدرها وزازة المالية فق شكل فطلم كقدية (فهبة بروس ديكل..) لعلبية 
عمليات تجارية ضئيلة القيمةء ولا يمكن للشاري أن يدفع بها مشترياته إن كانت كبيرة. ويسمح أيضا 
لدائن أن يرفض قبولها في تسديد دينه إن كان المبلغ كبيرًا بموجب القانون. وتتميز بالعديد من 
الخصائصء. فري: 
اباالقيبة النعدية نيا معدعة عع الكييية البنلفية 
؟. تستعمل للعمليات الصغيرة مثل اقتناء غرض بسيط من السوق أوغيرذلك. 
". على اختلاف النقود المعدنية المصنوعة بالذهب والفضة فبذه النقود المساعدة متكونة من 
معادن رخيصة القيمة مثال النيكل والنحاس والبرونز. 
ع بحق للذائن رفضنا نوعب القانوق ذا كان.ميلة الدين كبر 
ب- النقود الورقية الإلزامية: 


وهي العملة السائدة في بلد معين والتي يوجب القانون على قبولها والتداول بهاء وهي عبارة عن 
صكوك ورقية يكون إصدارها عن طريق البنك المركزي القائم في الدولة بناءَ على القوانين والقواعد 
المحلية الى #اطرذات العملية: .وهنا يعحكم البفك المركي ق عملية الإضداروالكنية الممبدرة: 
وتتعبهد البنوك بتحويل قيم الصكوك عند الطلب وأصبح هذا التعبد ضمنياء وتم إلغاؤه. ويمكن 
تحديد خصائص النقود الإلزاميةء باعتبارها: 


.)20/0( ابن عاشورء كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية. الجزء (؟) الصفحة رقم‎ )١( 
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.١‏ تسى بالنقود الإلزامية لآن الدولة تلزم مواطنها باستعمالها وقبولها وتستمد نقديها من السلطة. 
العيجة انلع كناف فى القبية التقدية 


". تسهل تلبية الوظائف النقدية من تبادل. ونقل وتخزين. 


ج- نقود الودائع: 
أوما تسمى بالنقود الكتابية وهي النقود التي تتشكل من إيداع مستخدمي البنوك أموالهم» وتتمثل في 

الحسابات الجارية التي تستعملها البنوك لإعطاء القروض الربوية للمقترضين. فما خصائص نقود الودائع؟ 

.١‏ تعد النقود الكتابية أونقود الودائع من النقود الأكثرريحًا لدى البنوك المصرفية. 

؟. القيمة السلعية مختلفة عن القيمة النقدية. 

“. تساعد نقود الودائع على ضخ أموال في الاقتصاد الوطني تساعد على انتعاشه. 

. تستغل الودائع البنكية التي تكون في البنوك لرواج الحركة الاقتصادية. ويساعد ذلك على 
انتعاش الاقتصاد إذا كان الاستعمال مدروسا وليست فيه مخاطرة كبيرة. 

5. وبعكس ذلكء إن كانت المخاطرة كبيرة وقامت البنوك على استثمار ودائع الناس في مشاريع فيها 
مخاطرة كبيرة يكون ذلك من أهم الأسباب في عدم الاستقرار الاقتصادي. 
وفيما يخص الفرق بين النقود الودائع والنقود الإلزامية: 

.١‏ يقوم البنك المركزي بإصدار النقود الإلزامية حصريًاء ولا تشترك في هذه العملية بنوك عادية 
أخرىء أما النقود الكتابية فبي من إصداركل بنك يكون مَخزنًا لودائع مستخدميه. 

؟. تعتبرالنقود الإلزامية نقودًا بموجب القانون وهي نقود في حد ذاتهاء أما النقود الكتابية فري لا 
تعتبر نقودًا بل ودائع. 

". يختلف شكل النقود الكتابية عن شكل النقود الإلزامية. بحيث تكون النقود الإلزامية لبا قيمة 
محددة بموجب القانون تعطى لها عند إصدارهاء أما نقود الودائع (الشيكات)» فلها قيم مختلفة 
حسب كل مستخدم وإمكانياته واحتياجاته. 

؟. استعمال الشيك يكون محدودا لغرضٍ واحد, أما النقود الإلزامية فري عملة البلاد وبناءً على 
ذلك يمكن استعمالها مرارًا وتكرارًا وتحتفظ بنفس القيمة 

5. يُحدد طرفي المعاملة في نقود الودائعء أما النقود الإلزامية فبي لحاملها"". 


)١(‏ ينظر: فهد عبد الله الشريف. مذكرة نقود ومصارف إسلامية. جامعة أم القرى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وهذه النقود قد نشأت بصورتها الحديثة بعد نشوء المصارف؛ وهي عبارة عن توسيط المصارف عن 
طريق صكوك معينة (الشيكات) أوبطاقات خاصة (البطاقات المصرفية) في دفع أثمان السلع وسداد الديون. 


ومن بعض المراحل الرئيسة التي تطورت من خلالها النقود تلك التي بدأت من المقايضة. ومن ثم السلعية, 
المعدنية. الورقية. المصرفية وأخيرا الرقمية. فالمال تطور عبر مراحل مختلفة حسب الزمان والمكان 
والظروف. والمقايضة والنقود السلعية في الفترة الأول من الحضارة الإنسانية تم استخدامها كأموال. فكانت 
السلع مثل الفراء والجلود والملح والأرزوالقمح والأواني والأسلحة وما إلى ذلك تستخدم عادة كنقود. وكان هذا 
التبادل للبضائع يُعرف باسم “تبادل المقايضة”» ولكنه كان ضمن تبادل يتوافق فيه الطرفان. ولكن سرعان 
ماظبرت عيوب هذا النظام إذ لم يتم الاتفاق على السلعء أولبعد المسافات. أولظروف أخرى خارجية تأثر 
على السلع. فعلى سبيل المثال: السلع مثل الخضار أو الفواكه لاتصبرعلى مرو رالوقت ولا تحتفظ إِذَا بقيمتها. 


وفي العصر الإسلامي» مع فرض الزكاة الواجبة على كل مسلم وركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين 
والصلاة. لقوله تعالى: (وََقِيمُوأ آلصّلَوةٌ وَءَاتُوأْ آلرَكُوةَ وَمَا تُقَيَمُوأ لأَنَفُسِكُم مَّنْ خَيَرِتَجِدُوهُ عند آللَّهُ إنَّ 
آللّة بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرَ)'' وفي سورة أخرى قال عزوجل: (لَيْنْ أَقَمَثْمُ آلصّلُوَةَ وَءَاتَيَثُمُ آلرَكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسْلِي 
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وَعَرَّرنْمُوهُمَ وَأَقْرَصْبّثُمْ آللّهَ قَوَضًا حَسَنًا لَأُكَفَرنّ عَنَكُمْ سَهّاتِكُم]“". بل إنه قال جل جلاله أن من يرفضون 
إتيان الزكاة أنهم كافرونء فقال: (آلَّذِينَ لا يُوْتُونَ آلرَكُوةٌ وَهُم بِالْأَخرَة هُمْ كُفِرونَ)". وقد يختلف تقدير 
مبالغ الزكاة حسب كل فرد وأمواله وممتلكاته. فالمعروف في حكم النقود أمرين: 


- لا تخرج الزكاة إلا على معادن الذهب والفضة. وبين هاذين المعدنيين اختلاف كبير. فمقدار 
الركاة على الذهب ليس نفسه مقدار الركاة على الفضة: فالذهب وتنصابه عشرون مثقالا. والفضة 
ونصابها مائتا درهم. يقول تقي الدين المقريزي: "قد تقدم ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
في نقود الجاهلية من الزكاة. وأنه أقر النقود في الإسلام على ما كانت عليه فلما استخلف أبو بكر 
الصديق -رضي الله عنه-. عمل في ذلك بستة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يغيّرمنها شيء. 
حتى إذا استخلف أمير المؤمنين أبوحفص عمربن الخطاب -رضي الله عنه-. وفتح الله على يديه 
مصر والشام والعراق لم يعترض لشيء من النقود بل أقرها على حالها”". 


النوع السادس: النقود الإلكترونية 

وتشير النقود الإلكترونية إلى النقود الموجودة في أنظمة الكمبيوتر المصرفية التي يمكن 
استخدامها لتسهيل المعاملات الإلكترونية. ولكن على اختلاف مع العملات الافتراضية التي ستراها 
لاحمّاء فبي تتميزبأن قيمتها أنها تكون مدعومة بالعملة الورقيةء وبالتاللي يمكن استبدالها في شكل 
مادي ملموس. إذ تستخدم النقود الإلكترونية بالخصوص في المعاملات على شبكة الإنترنت بسبب 
التسبيل الكبير الذي تمنحه لمستخدمها. 


وقد استخدم الفقهاء مصطلحات مختلفة للتعبيرعن مفهوم النقود الإلكترونية. فقد استخدم 
البعض اصطلاح النقود الرقمية (/هه80 اهنزوزه)ء أو العملة الرقمية (,همممده اهنزواه)ء بينما استخدم 
البعض الآخر مصطلح النقود الإلكترونية (50ه-ه) 5ومه وزدمامواع)): وبغض النظر عن الاصطلاح 
المستخدم واختلاف الزوايا التي اعتمدت فق تعريف التقد الإلكترونيء فإن التحبيرات المختلفة تشير 


إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلكترونية (لإعمهالا عتممعواع) 6 


القرآن الكريم. سورة فصلت. الآية: (/). 
المقريزي. كتاب النقود القديمة والإسلامية. الصفحة رقم: )١159(‏ فصل النقود الإسلامية. دا رالحديث. القاهرة الطبعة: الأول 519اه 


محمد إبراهيم محمود الشافعي. الآثارالنقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية. مرجع سابق. صفحة رقم: .١3١7‏ 
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والتقد الإلكتروق مف حديت من وسائل العامل البشرق؟ وعتيجة لذلك قفن اخعلتن الققباء 
في تعريقة»'فمنهم .من غرف النقود الإلكترونية بنظرة شمولية مومنعة للدور الذي يقوم يه النقد 
الإلكتروني. ومنهم من عرف النقود الإلكترونية بعكس النظرة الأولى؛ حيث عرفها في نطاق ضيق 
للدور الذي تقوم به النفود الإلكترونية, على اختلاف ف هذا النطاق الضيق؟ سواء كان من الواح 
الفنية للنقود الإلكترونية. أومن ناحية عدم ارتباط النقود الإلكترونية بحساب مصرفي معين. أومن 
خلال عرض وظائف النقود الإلكترونية!". 


وقد جنح رأي من الفقه إلى تعريفها بالنظر إلى عناصر ومكونات النقود الإلكترونية ذاتها'", هذا 
بالإضافة إلى أن بعض الجهات واللجان الرسمية قد شاركت في وضع تعريف معين للنقود الإلكترونية؛ 
وذلك من خلال التقارير الرسمية التي أعدتهاء كما فعلت اللجنة الأوروبية في المشروع الذي أعدته 
للتوجيه الأوروبي الخاص بتنظيم إصدار النقود الإلكترونية؟" . 


وعلى خلاف ذلك, فقد آثررأي من الفقه عدم التعرض لتعريف النقود الإلكترونية9) 6 معللاً بأنه لا جدوى 
من ذلكء نظرًا لكون هذه النقود تشهد تطورًا متسارعًا لهاء يصعب معه وضع تعريف قانوني جامع لها". 


ولعن التطورالكتولوي المتساع والاشعدام اللجماي الشوايد ف استخدام هذا النوع من 
النقود. يصعب معه الانتظارلحين وصول التعامل بالنقود الإلكترونية لمرحلة يصلح فيها الوقوف 
على ضوابطها القانونية والتقنية والاقتصادية. فكان وقوف الفقهاء على تعريف النقود الإلكترونية 
أمرا لازمًا لتعيين القواعد القانونية التي تحكم إجراءات وعمليات النقود الإلكترونية جميعهاء بداية 
من الإصدار ومرورًا بالتداولء ونهاية برجوعها للمصدر وتحويلها لنقود مقيدة في حساب معين". 
وسوف نقوم بعرض أهم تلك التعاريف التي قيلت في النقود الإلكترونية, وأوجه النقد الموجهة إليهاء 
ومن ثم يعرج الباحث للتعريف المختارللنقود الإلكترونية مساهمة منه في مواكبة ما طرأ على النقود 
الإلكترونية من تطور حديث. 


)١(‏ انظرفي عرض هذه التعريفات: أحمد السيد لبيب إبراهيمء الدفع بالنقود الإلكترونية, مرجع سابق. صفحة رقم: ١7‏ وما بعدها. 

(؟)_شريف محمد غنامء محفظة النقود الإلكترونية رؤبية مستقبلية» دا رالجامعة الجديدة للنشرء 7١.1‏ م» صفحة رقم: ١١‏ وما بعدها. 

(5) تعريف اللجنة الأوروبية للنقود الإلكترونية جاء مشوبًا بأوجه قصورء وسيعرضه الباحث في الفرع الثاني من هذا المبحث. 

(8) انظر: أحمد جمال الدين مومىء النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية. مؤتمر الجديد في أعمال المصارف من 
الوجهتين القانونية والاقتصادية- بيروتء الجزء الأول. صفحة رقم: ١لاء‏ صفحة رقم: 375 5. 

() تسارعت عجلة تطور النقود الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تطور مجال إصدارها إلى مؤسسات غير ائتمانية» وبقيمة نقدية تقارب 
قيمة ٠٠٠١‏ دولارتقريبّاء مع أن إصدارالنقود في بداية عام ٠٠٠١‏ كان مقصورًا نوعًا ما على المؤسسات الائتمانية وبقيمة لاتتجاوز . ١6‏ دولاراء وهوما سنعرضه 
في الفصل الثالث من خلال النماذج التطبيقية للنقد الإلكتروني. 

(7) لقد تحولت عملية تداول وإصدارالنقود الإلكترونية أسهل وأسرع من ذي قبلء. فلقد أصبح بإمكان أي شخص أن يقوم بدفع مبالغ تتعدي قيمة الألف دولار 
وتحويلها إلى نقود إلكترونية في حافظة إلكترونيةء ويتداول قيمتها أويهديها لمن يشاءء وتتم هذه العملية في محطات الوقود المنتشرة. 
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أ. التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار عموم الوظيفة التي تقوم بها 

وعليه يستند بعض الفقهاء في تعريف النقود الإلكترونية إلى عموم وظيفتها في التعامل. لذا 
عرفها البعض بأنها ”تلك النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل الإلكترونية'". وقيل بأنها ” النقود 
التي تستخدم في تسوية قيمة المشتريات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت”'" , ومنهم من عرفها بأنها 
“هي التحوبلات الإلكترونية للاعتمادات النقدية التي تتم إلكترونيًا بصفة كلية. داخل أنظمة الدفع 
الشائعة فيها بين البنوك'", كما عرفت النقود الإلكترونية أيضا بأنها: ” طريقة إلكترونية من طرق 
الدفع عبرشبكة الإنترنت 7. وقيل أيضًا في تعريف النقود الإلكترونية بهذا الاعتبار بأنها “أي شكل 
من أشكال النقود يتم تخزينه ونقله عبرنظم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات”" . وقيل بأنها: "أي 
شكل من أشكال النقود لا يوجد في صورة ماديّة وإنما في صورة إلكترونية غير ملموسة ويتم تحويلها 
بين الأفراد في شكل نبخضات إلكترونية”''!. وعرفها بعض الفقهاء ببيان وظيفتها بأنها “رسالة دفع 
تحمل توقيعًا إلكترونيّاء وتعمل كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة.!””. كما عرفها بعضهم بأنها “طريقة 
من طرق تخزين القوة الشرائية إلكترونيّاء وتعمل كوحدات للقيمة» ويمكن اعتبارها بديلا للعملة”!". 
وبالنظر إلى التعاريف السابقة -والتي ركزت على تعريف النقود الإلكترونية بالنظر إلى عموم وظيفتها 
في التعامل- نجد أنها أعطت تعريفًا عامًا لجميع أنظمة النقود الإلكترونية. وهذا التعريف العام قد 
ترد عليه انتقادات تمنع الأخذ به. ونطرح هذه الانتقادات على النحو التالي!": 


© أولًا: عند وضع تعريف لنظام معين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبارالمفهوم الدقيق والمحدد للنظام 
المراد تعريفه. وعدم التركيزعلى رؤبة أووظيفة واحدة لبذا النظامء وهوما لم تقم به التعاريف 
السابقة. حيث إنها لم تعط تعريقًا دقيقًا ومحددًا لماهية النقود الإلكترونية. بقدرما أعطت 
تعريقًا لوظيفة النقود الإلكترونية. 


.1957 محمد سعدوالجرفء أثراستخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع والخدمات. مرجع سابق. صفحة رقم:‎ )١( 

(؟) صالح محمد الحملاويء دراسة تحليلية لدورالنقود الإلكترونية. مرجع سابقء صفحة رقم: 5564. 

(9) عاطواتوظ اط :1997 لاابال الإانااصعن ]5 21 عطا مأ لإعمعنابات 300 لإعصواناا :(6) كاكانا 1 

5015 105/091غأأ0عم/كانا. 0ه.170165أ5ع نا أنا]./الالنانانا// :اط أ 

29) : 36 عاطوانو/ث .2.4 :1997 :25 :.أمع5 :6305 5003116 عنااأق/ا 5100 300 زوصكاصمة8 أعممعاما :(.8) 13 الاك 0مو (6) 177 المع8 
1105/091.0015ق لع م /كانا.0ه.5]10165ع انا أنا].الاللاللا ‏ //نصاغط 

(ه) 0112.104.م0 مجع 1 0 دالالك (.ا) لأاعع امط. 

(5) ععامطه 5ه لرملعع]؟ عط عذدعتعما لاعصمم عأصمأععاع ع5هنا :ز.ا/ا) لكات الاك ظ/كا. 

015م. اع ألا 61/2 / لاع ده داعا /ع ططاع 1/أدمم 2.2/33 . داع أنثانا |ننا/ا. الالثالالا /لنماغط :3 عاطو جم 

0) 36 عاطوانو/ام 1.ط:26:2004 ب.طعع روتأقعط1 : طههه اوأأوأل : 5ع ل 1 0 دالالكث 1 الالكل: 

امغط. طكوه554/0101191 دمع 0 ناأة //م1 1 اناعع 018505/5 00 / و ط اطع 2ع01/1 7ع انا. 310.3 1ام. 5ع.للالثالالا //نمااط 

() 36 عاطوانتو/ة .5.1.46 :2000 'عأمالالا :لإأأواع/اأدنا 000601015 :0300 53116 عط أ0 أاعدممماع/اع0 ع1 300 لإع00م 0 حمتأنامياع ع1 بزط) الماقاط 


: خط طموه191و554/01 تمع 0 ناأة//ا أ نامع 1001018505/5/ و جاتحا 701/169ا ع أنا.ع3. 0و حاطا. 5ع .للالثانلا //نماغخط 


(9) انظر: الموقع الرسمي لخالد بن عبد الله المصلح: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


© ثانيًا: وبناء على الانتقاد السابق. فقد ركزت هذه التعريفات على عمل ووظيفة النقود الإلكترونية: 
وهثه التعاريف -وإن كامت مجمع الأتظلمة الحديدة للنغوة الإلكتروفية فإعا تذعل: فيا ما لين 
نبا من الأنظمة المشابة للنضود الإلكتروفية, كأنظمة البطافات الإلكتزودية الممقتطة: وأتلية 
التحويلات المصرفية الإلكترونية. وأنظمة الأوراق النقدية الإلكترونية!' . فهذه الأنظمة تقوم 
ببعض الوظائف الى ذكرت ف الشماريف السايفة: كتداول وتقل النقود» وتستخدم لتسورة 
قيمة المشتريات عبرشبكة الإنترنت. وهي في صورة غيرملموسة. ومع ما ذكرفإها لا تعد من قبيل 
النقود الإلكترونية بالمعنى الدقيق0. 

© ثالنًا: التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع والقيمة النقدية 
الذاعية.. فالقيمة التفدية الذاعية للنفود الإلكترونية هن -بذاهاء تجعل لبا استقلال ذاق: 
لاتحعاج فق عملبا إى وسيط للتنقل بين المتعاملين ببا؛ أما وسائل الدقع كبطافات الانتمان 
البنكية الممغنطة. فبي عبارة على وسائل ووسائط دفع. تُتيح تحريك الأموال المقيدة في حساب 
بنكي أو مصرفي معين عند قيام المتعاملين باستخدام هذه البطاقات في الصفقات التجارية 
المتنوعة. فبي تحتاج إلى الوسيط الذي يقوم بهذه العملية. وهو من الاختلافات الجذرية بين 
التقون الالكترونية وغيرفا فى البظاقات الممشيطة 

© رابعًا: التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية نظرًا لعمومها فبي تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع 
والنقود الإلكترونية. فوسائل الدفع يدخل فها كل الأنظمة التي وضعت لتسوية معاملات 
التجارة الإلكترونية ومنها النقود الإلكترونية. ولا يجعل لها وصفا دقيقًا خاصًا بهاء وأما النقود 
الإلكترونية فبي -وإن كانت من هذه الوسائل- تتميزبوجود صفات خاصة لباء فيما سنبينه لاحمًا 
عند التمييز بين النقود الإلكترونية وما يشابهها من أنظمة دفع إلكترونية". 

© خامسًا: بناء على التعاريف السابقة تعتبرالنقود الإلكترونية والنقود القيدية البنكية أوالمصرفية 
على قدم المساواة عند التعاريف السابقة. وهو مما لا يسلم به. بيان ذلك أن النقود القيدية 
البنكية أو المصرفية لا يمكن تداولها إلا بعد أن تقيد إلكترونيًا على البطاقات الممغنطة. ومن 
خلال وسيطء. وهو المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لهاء وأما النقود الإلكترونية التي نحن 
بصددها فري وإن كانت مقيدة إلكترونيًا على البطاقات الممغنطة. ولكنا لا ترتبط بأي وسيطء. 
ويمكن نقلها بين الأفراد بدون تدخل المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لهاء ولا يتم تدخل 
الجبة المُصدرة إلا عند طلب استردادها وتحويلها إلى نقود قيدية أو ورقية. 


)١(‏ كالشيكات والكمبيالات الإلكترونية. 
(؟) سوف نوضح لاحقًا الفارق بين النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع هذه. 
(9) انظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي. خالد بن عبد الله المصلح. منشور إلكتروني. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


ومع ما ذكرمن انتقادات على التعاريف السابقة. فإنه يمكن التسليم لبعض جوانب هذه التعاريف 
للنقود الإلكترونية. خاصة فيما يتعلق بتخزين القوة الشرائية واعتبارها بديلًا للعملة التقليدية أوالورقية. 


ب. التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار مدى الالتزام بإصدارها وارتباطها الخارجي 


لقد استند جانب من الفقه في تعريفه للنقود الإلكترونية على معيار الالتزام بإصدارها وارتباطها 
الخارجي'". ونقصّد بهذا المعيارما تمثله القيمة النقدية المخزنة على البطاقة الممغنطة من التزام على 
مصدرهاء وأما ارتباطها الخارجي فهو ارتباط النقود الإلكترونية بحساب مصرفي أو بنكي يخول استخدامها 
لحاملها من عدمه؛ وطبقًا لذلك عرفت النقود الإلكترونية على هذا الاعتباربعدة تعاريف. منها أنها “قيمة 
نقدية مخزنة إلكترونيًا على جهازتقني في حيازة المستهلك, تمثل التزامًا على المصدرء وليس على الموفيء 
أي القائم بالدفع”". وهو الشخص الذي دفع المقابل المالي لقيمة هذه النقود الإلكترونية؛ سواءً أكانت 
هذه النقود الإلكترونية مخزنة على البطاقة الممغنطة أو الحافظة النقدية الإلكترونية. 


ت- التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار مكوناتها وعناصرها وكيفية الحصول عليها 


عرف جانب من فقه النقود الإلكترونية بتسليط الضوء على مكوناتها وعناصرها وكيفية الحصول 
عليهاء وترتيبًا على ذلك. عرفت بأنها: “معلومات عن رصيد العملة. مدونة في صورة سلسلة من الأرقام 
يمكن حملها على كروت بلاستيكية ذات شرائح, أو الاحتفاظ بها على القرص الصلب لجباز الحاسب 
الآليء ويمثل هذا الرصيد حقًا عائما على البنك أوغيره من المؤسسات المالية» ولا يكون مرتبطًا بأي 
حساب خاص. ويتيح للحائزإتمام مدفوعاته دون تدخل البنك. حيث تنخفض الوحدات الإلكترونية 
من رصيد أحد الأطراف. وتزداد في رصيد الآخرفي نفس اللحظة ”". وعرفت كذلك استنادًا إلى هذا 
المعيار بأنها: “ التزام على المصدر مخزن إلكترونيًا في شكل شيفرة كمبيوترية على بطاقة في حجم 
بطاقة الاثتمان: أو على القرص الصلب لجباز الحاسب الآلي: يشتريها المستهلكون مقابل النقود 
التقليدية, ويدفعونها للتجار الذين يقبلونها كثمن لما يعرضونه من سلع وخدمات/. وقيل إنها 
“قيمة نقدية. مخزنة على وسيلة إلكترونية. مدفوعة مقدمّاء وغير مرتبطة بحساب بنكي. وتحظى 


بقبول واسع من غير من قام بإصدارهاء 1 7 تعما كوسيلة للدفع ل قية أغراض ان 01 


)١(‏ انظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي. مصدرسابق. 

(؟) الوتعلعط بلاللعاناعك؟ا وأممرمهءع الإاع ممم عأمماععاع ولناداناوعلأ ألاع ل اطاع/001 101 ماه ع1 :0قثلااه؟ ومكامم ا ر(.5.ا) اععالانه 
0311215 23110031 05 لدع عط صق طذقء عأامماععاع ز(.5.ل) للأعلط08كا :63 2 1997 :9023116 .طا 4 :5235صقكا آه عامح8 علمرعوعا 
2 1 نا0-ع 4ادنا. 

(0) 199652 بده أنااملاء لقاع ممم للق متنا املاع لاوهامصطعع! عط1 :(.ط.ا) ع[ احانالا. 

(ك) أطاعل معنا 519165 لعأأمنا عط :10 لعأمع5ع؟م 1م03 ز5علا5ذأ لاع201 عأنمأاععاع 10 1000م مث :5كاع ل 1 0 رالالظ (.ماءى) 5ع للملا 
9) :.أمع5 :عملاعع01ام» لإاناةع1 1 16 20-01): 1996: 16 35.001//1]3ع1].عع0.الالثالنا //تماغط :31 عاطق انو/ثظ " .7 ,طزعنا حمأوصااذق/الا 

() محمد إبراهيم الشافعيء الآثارالنقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية. بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون, 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدةء :7٠٠.7‏ المجلد الأول. صفحة رقم: 4 .١7‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وقد عرفت النقود الإلكترونية وفق هذا المعيار بأنها: ”“منتجات مخزونة القيمة أو مدفوعة مقدمّاء 
تكون فهها القيمة المسجلة والمتاحة للمستهلك مخزنة على جبهاز إلكتروني في حيازته. تلك القيمة يشتريها 
المستهلك كما يشتري السندات المدفوعة مقدمّاء وتنخفض هذه القيمة كلما استخدم المستهلك الجهاز 
الإلكتروني في عمل مشترياته""'. وعُرفت كذلك بأنها: ”النقود التي تتحرك إلكترونيّاء ويحملها الأشخاص في 
شكل بطاقات ذكية أوكروت مدفوعة مقدمّاء أوفي شكل حوافظ إلكترونية, ويمكن استخدامبا -كالنقود 
المادية- في نقاط البيع» أومن شخص لآخر مباشرة دون تدخل أي كيان خارجي, أو تحول إلى البنوك أو 
المصدرين الآخرين عبر خطوط التليفون أوعبر شبكات الحاسب الآلي”'". 


ومع كون التعاريف السابقة قد أبانت الكثير من معالم النقود الإلكترونية!". واقتربت من وضع 

تعريف مثالي للنقود الإلكترونية, إلا أنها تُعُقبت بما يلي: 

© أولًا: أن في أغلب التعاريف السابقة» يركز القائلون بها على جوانب معينة للنقود الإلكترونية 
ويغفلون جوانب أخرى على قدرمن الأهمية. كطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافهاء ومصيرهذه 
النقود بعد تداولباء والحدود والأطر العامة التي تميزها عن غيرها من نظم الدفعء وهذا الانتقاد 
يرد كذلك على أنصار الاتجاه الأول. 

© ثانيًا: لا يمكن الاعتماد على تعريف النقود الإلكترونية تعريقًا مرحليّاء يختلف باختلاف ثقة 
المتعاملين بهاء وذلك أن النقود الإلكترونية لا يتغير مضمونها بمرور الزمنء ولا بقلة أو كثرة 
مستخدمهاء بل هي موضوعة لتلبي حاجات بشرية. وتواكب تطورات حديثة في التعاملء مما 
يوجب القيام بضبطها قانونيًا وفق المبادئ العامة. رعاية لحقوق المتعاملين بهاء ودفعًا للعجلة 
التجارية بأفضل طرقها ووسائلها. 


)١(‏ وهوتعريف بنك التسوية الدولي (815): ومتاح في الموقع التالي: 1.001 150/احانام /وه.5تطا./لاللالها //:صقاط. 

(0) 51 :1996 :9 .معط زومكامة6-ىعطلك آه لوا ولأوتعصع عط1 :(.ظ5 .1 ) للك الالظ1هك/ا :53 :0116 .م9 :(.0.8) مدع قم الزمطن. 

لاطا . ملع /ام)/| أ كا 03 /حامع. زكطا)]. لاللانالا النصاغط نه عاطواتو/حلم 

(؟) وهناك تعاريف اخرى ليست ضمن المعايير التي اختارها الباحثء بل ان القائلين بها وضعوا لها معيارًا زمنيًا خاصًا بهاء حيث إن تعريفها يختلف للقائلين بهذا المعيار 
على المدى القريب والبعيدء ويرى الباحث أن هذا القول شبيه بقول القائلين بعدم إمكانية وضع تعريف للنقود الإلكترونية, لكون هذه النقود تشهد تطورا متسارعًا لهاء 
يصعب معه وضع تعريف قانوني مانع جامع لباء ومن جانب آخرء فقد قيل في انتقاد التعاريف السابقة بعض الانتقادات التي لا تسلم للقائلين بهاء كالقول بأن مجال 
ستخدام النقود الإلكترونية مقصورعلى المعاملات صغيرة القيمة. وهو مما لا يسلم به. حيث إن النقود الإلكترونية قد بدأت تكسب ثقة المستخدمين لبا وتستخدم 
في معاملات تفوق قيمة ٠.٠١‏ دولارفي الصفقة الواحدة» ومن الآراء المنتقدة القول بأن استخدام النقود الإلكترونية كبديل للنقود الورقية والمعدنية قد يصطدم ببعض 
لنظم القانونية التي تحظر استخدام أواستعمال أوقبول أي شكل من أشكال النقود متى كان الغرض من ذلك استبدال تلك النقود الجديدة بعملتها الرسمية؛ فيمكن 
تفسير ذلك بمنع إصدار أي نقود تحل محل العملة الرسمية للدولة وذلك للمؤسسات المالية؛ ولكن يمكن أن يتم إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من قبل الجبة 
لرسمية كالمصرف المركزي للدولة؛ فبو الجبة الوحيدة القادرة على ضبط عملية تداولها؛ أومنح المؤسسات المالية بعض مزايا إصدارالنقود الإلكترونية تحت رقابتها؛ 
أو يمكن القول بإمكانية تعديل النصوص القانونية بعد التأكد من كسب النقود الإلكترونية لثقة المتعاملين وعدم إضرارها بالعملة الرسمية للدولة؛ وانظر في ذلك: 
أحمد السيد لبيب إبراهيم؛ الدفع بالنقود الإلكترونية. مرجع سابق. صفحة رقم: 8]). 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


© ثالنًا: هذا بالإضافة إلى أن ضبط منتجات التعامل الإلكترونية» والتي منها النقود الإلكترونية: أولى 
من تركها عرضة لتغيرات التعامل بين المتعاملين. حيث إن وجود هذه الضوابط قبل التعامل 
يوجب بيان الحقوق بينهمء مما يقلل النزاع. وينشر بيئة تعامل ذات ثقة عالية بين المتعاملين. 
ونصل إلى تعريف النقود الإلكترونية بهذا المعياربأها: “مخزن إلكتروني لقيم نقدية على جهازتقني 
يستخدم لعمل مدفوعات لمتعهدين غير من أصدرهاء دون ضرورة إدخال حسابات مصرفية في 
التعامل. وتستخدم كسند -لحامله- مدفوعًا مقدمًا”9 كما عرفت بأنها “مخزن للقيمة النقدية 
التي يحتفظ بها في شكل رقميء, وتكون متاحة للتبادل الفوري أثناء عملية الدفع0. 
وقد انتقدت التعاريف السابقة بأنها تركز على الجوانب الفنية للنقود الإلكترونية» ولم توضح 
الجوانب القانونية في العلاقة بين المتعاملين بهاء خاصة في بيان التزامات المصدرلهاء ولذا لم تكن 
هذه التعريفات جامعة/'. وعليه. تختلف صورة النقود الإلكترونية وأشكالها تبعًا للوسيلة التي يتم 
من خلالبا تخزين القيمة النقدية. وكذلك وفقًا لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك الوسيلة 
التكنولوجية. فبناك إِذَا معيارين لتمييز صور النقود الإلكترونية: معيار الوسيلة ومعيار القيمة 
النقدية. ومن تطبيقاتها البطاقات المصرفية. 
جاءت البطاقات المصرفية مع التداول السريع للأموال والتصاعد الكبيرالذي شهده العالم من 
خلال التجارة العالمية استلزمت العمليات النقدية استعمال البطاقات المصرفية التي تكون على 
نوعين: بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكلهما عبارة عن قطعة مستطيلة من البلاستيك أو 
الحديد. تحتوي البطاقات بداخلها على جميع التفاصيل المرتبطة بالحساب الجاري لمستخدمها في 
البنك. ويطاقات الخصم تسمح للمستخدم بالتصرف بالأموال الموجودة فعليًا على حسابه البنكي. 
أما بطاقات الائتمان فتسمح لحاملها باقتراض الأموال من البنك لدفع ثمن السلع والخدمات من 
التجار الذين يقبلونها. وتفرض بطاقات الائتمان شرطًا يقضي بأن يسدد حاملو البطاقات الأموال 
المقترضة. بالإضافة إلى فائدة مطبقة ورسوم إضافية متفق علها. 


)١(‏ جانب من الفقه يعرف النقود الإلكترونية من ناحيتين مختلفتين. وهما: الناحية الفنية والقانونية. وهو مخرج جيد لبيان مفهوم النقود الإلكترونية: ولما 
فرضه من غموض على بعض إجراءاتهاء ولكن الباحث آثرفي التعريف المختارذكرتعريف واحد يدخل فيه ما يجعل تعريف النقود الإلكترونية جامعًا مانعًا لكل 
النواحي المرادة من تحقيق أهدافه. وانظر: د. شريف محمد غنامء مرجع سابقء صفحة رقم: ١١‏ وما بعدها). 

(0) انظرلتعريف البنك المركزي الأوروبي. (8ع). الرابط: (501 .لاع جاه ماع /أاحانام لثما ماعع.لنالفانها النصاغط). 

(9) لإوذامط عمدعأه5 :0او3أ330م اع5نا :0106655 31101/ا0طأ عط 300 035 عأصماععاع :(.كا) _الاعى لظا نالالث (.ا) ك/لظ | 45/١؟ا5‏ 
!023310 .الاللاللا //نصاغط :3 عاطواتو مث 4 2 ر1998 اععواا :كاءعذ5د5نا5 5ه /إأأواع/اأمنا بأأمنا لاعيهعدعكا/ 

(5) أقرالبرلمان الأوروبي في ٠٠٠١/5/14‏ التقرير الذي أعدته اللجنة المعدة للمشروع الجديد الخاص بتنظيم إصدار النقود الإلكترونية والتي تبنت هذا الاتجاه 
للتوجيه الأوروبيء وعرف ذلك المشروع النقود الإلكترونية بأنها: "قيمة نقدية مخزنة إلكترونيًًا على أداة إلكترونية كبطاقة أوذاكرة الحاسب الآلي ومقبولة كوسيلة للدفع 
من قبل متعبدين غير من أصدرها وبتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالبا كبديل للنقود الورقية والمعدنية ويتم إصدارها ببدف إحداث تحويلات إلكترونية 
لمدفوعات محدودة القيمة". وهذا التعريف مع شموله إلا أنه منتقد لتركيزه على الجانب الفني للنقود الإلكترونية وإغفاله للجوانب الأخرى. بالإضافة إلى عموم صياغته. 
وقد تم تعديل النص في صياغته الأخيرة. وانظر: ( د. أحمد السيد لبيبء الدفع بالنقود الإلكترونية. مرجع سابقء صفحة رقم: ١‏ وما بعدها). 
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ث. النقود الإلكترونية فريدة من نوعها: 


إن لامركزية النقود الإلكترونية تعد أهم خاصية فيها؛ حيث إنه لا يوجد أي كيان يصدرها حصرًا 
فيكم إصدارسا هق طرق عملياك معادلات واضية من طرف ميتهيميا عن الشيكة الستكبوتية: 
وبالمقارنة نجد أن العملات التقليدية يكون إصدارها من طرف البنوك المركزي الحكومية أو 
السلطات ولذلك تسىى النقود الإلكترونية بالنقود الخاصة لأن إصدارها يتم من جبات خاصة. 
هل العملات الإلكترونية وسيلة نقدية؟ 
©. © ه © وه ههه 6ه ه86 هاه 6ه 

إن القرص الصلب'' يعتبرمحل تخزين النقود الإلكترونية, وتكون ضمن القرص الصلب؛ حيث 
يمكن للمستخدم استعمالها على شبكة الإنترنت متى ما أراد. إذ تتيح هذه الوسيلة الحرية التامة 
للمستخدم حيث يقدر على استخدام النقود الإلكترونية في أي وقت. فالشبكة العنكبوتية لا 
تمرق أوقات فت وإغلاق مكل باق المعاجر. فيكمن لمالك التقود أن يستحمل مالة فق شراء السام 
والخدمات بدون قيود ويتم خصم مبلغ هذه السلع والخدمات عند إتمام العملية الإلكترونية من 
دون أي تأخير أو تأجيل. 

وبالنظرلما يسدى بالوسيلة المختلطة: فإنها تجمع بين البطاقات المصرفية الإلكترونية والقرص 
الصلب» حيث يكم مييهيا حفظل تفاصيل:الحماب المفجل عبر البطافة كبن ربياكات القرض 
الصلبء وبتم الدفع غلى المشتريات بواسطة الذاكرة الذكية للحاسب الآلي. 
هل العملات الإلكترونية لها قيمة نقدية؟ 
ه. ه وه ه وه ههه 6ه 6ه هه .6ه 

يمكن تصنيف العملات الإلكترونية حسب حجم المبالغ النقدية التي تخزنهاء ونجد وفقًا للحجم 
المادي شكلين من النقود الإلكترونية: 
.١‏ بطاقات ذات قيمة نقدية صغيرة أو ضئيلة 5 عن |ه/ بزمأآ وهي بطاقات تسمح باقتناء السلع 

والخدمات الرخيصة التي لا تتجاوزقيمتها دولارا واحدًا فقط. 
؟. بطاقات ذات قيمة متوسطة: ويكون استعمالها لكل العمليات التي تتراوح دولا ر(مائة) ٠٠١‏ دولار. 

لم يتم اختراعءيطاقات المبالة الق سدى المامة دولا ولكق ذلك ليس م الميشيعد فى 
السنوات القادمة. 


)١(‏ القرص الصلب هوجزء مهم من أجزاء الحاسب. وهوما يسمى بجهازالتخزين الثانوي والذي يوفرتخزينًا دائمًا للبيانات حتى بعد انقطاع التغذية الكهربائية. 
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ج-خصائص النقود الإلكترونية 


يرى الباحثون في الاقتصاد أن لدى النقود الإلكترونية مستقبل مزدهرء وليس من البعيد أن تغطي 
في المستقبل على العملات الرسمية التي نستعملها اليوم مثال النقود الملموسة والبطاقات البنكية 
والشيكات. ومن أجل هذه الدواعي سنقوم بطرح أهم الخصائص للنقود الإلكترونية وفقا للآتي: 


3 
> ع يم و4 ةي ننه 
المطلب الآأول: خصائص النقود الإلكترونية 

تعتبر متعددة الاستعمالات. فالنقود الإلكترونية مختلفة تمامًا عن باقي النقود. فبي لا تحتاج 

لطرف ثالث ليضمن قيمتها أويسبل تحويلها. واستعمال النقود الإلكترونية متعدد الوظائف فيمكن 

لنقود أن تصلح كوسيلة دفع لشراء وبيع السلع والخدمات عند التجار الذين يقبلونها كما أنها تصلح 

لإبراء الذمة ودفع الديون كما تضمن النقود الإلكترونية لمستخدمها عدم وجود أي غش أواحتيال. 


وتعتبر النقود الإلكترونية مخزنة إلكترونية. فكل بيانات مستخدم النقود الإلكترونية مشفرة 
ومخزنة على الشبكة العنكبوتية فلا يحتاج المستخدم إلى أي بطاقات إلكترونية أو غيرذلك لضمان 
إجراء عملياته النقدية؛ بالإضافة لأنها سهلة الاستعمال؛ فالنقود الإلكترونية غيرملموسة. وهي بذلك 
سهلة التنقل والتحويل» وتسبل على مستخدمها شراء السلع والخدمات مهما كانت قيمتها كبيرة, 
خاصة وأنها تعفو المستخدم أيضًا من رسوم التحويل التي غالبًا ما تكون متناسبة مع مبلغ عملية 
البيع أو الشراءء والنقود الإلكترونية غير متجانسة: النقود الإلكترونية غير متماثلة أو متجانسة. 
وتختلف طبيعتها وقيمتها باختلاف مصدرها. 
ح- في نقط الاختلاف بين النقود الإلكترونية والعملات الافتراضية 

تسمى بالعملات الرقمية كل أنواع العملات؛ سواء كانت مشفرة أو لاء إلكترونية أو افتراضية أو 
رقمية؛ والخاصية التي تجمع بين كل هذه العملات هي أنها عملات ليس لديها طابعًا ملموسّاء وتعتبر 
أهم نقاط الاختلاف بين النقود الإلكترونية والعملات الافتراضية أو الرقمية هي كالتالي: 
© النقود الإلكترونية يمكن تحويلها إلى نقود محلية أو عالمية مثل الدولار أو اليورو أو أي عملة 


أخرى يحتاجها المستخدم. ولبا نفس قيمة العملة فدولار على بطاقة الائتمان هونفسه الدولار 
المطبوع على الورقة النقدية. 
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4 التعود الإلكتزونية فحت رقابة البنوك المركرية الى تصدرها يتنا العبلاث الرقبية لا تتسه 
بالمركزية ولا توجد لها سلطة إصدار. 

© النقود الإلكترونية تتسم بانتشارواسع على الشبكة العنكبوتية. ولها استعمال كبير في كل أنحاء 
العالم سكين العطلات الرقمية ال رغم انتتارها الواس عق السدوات الأخيرة إلا انها لاتلقى رواجًا 
كبيرًا لحد الآن ولا يزال الكثيرون يخشون التعامل بها وتداولها. 


المطلب الثالث: وظائف النقود 


وسيلة تبادل: 


تتمثل الوظيفة الرئيسة والأكثر أهمية للمال في إمكانية استخدامه في تبادل السلع والخدمات 
باعتبارها طريقة دفع مقبولة في العالم بأسرهء فري بمثابة وسيلة تبادل تتيح لمن يستخدمها الحصول 
على ما يحتاجون إليه بسهولة قبل ظهور المال. كان على الناس استخدام نظام المقايضة. ويعود 
تاريخ المقايضة إلى عصر الفينيقيين. فقد قايض الفينيقيون البضائع بتلك الموجودة في مدن أخرى 
بعيدة بسبب نقص المالء وتعود المقايضة في عصرنا عندما يكون هناك نقص شديد في المال 
فكانت على سبيل المثال شائعة في الثلاثينيات في الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبيرفي هذا 
النظام فيتبادل الناس السلع والخدمات مع بعضهم البعضء وإنه لنظام جيد إذا كان لدى الطرفان 
مايريده الآخرء وهوما يُسفَّى بالمصادفة المزدوجة للرغبات. ولكن ظهرت في هذا النظام مشكلة تأتي 
عندما لا يملك الفرد سلعة أو خدمة يريدها الطرف الآخر عند التبادل؛ ولذلك تطور الوضع إلى أن 
يتبادل الناس بالنقود التي دائمًا ما تكون مطلوبة ومرغوب فها. 


مخزن القيمة: 


يعرف الاقتصاديون «مخزن القيمة»: مخزن بالشيء الذي هوفي الأساس أصل أو سلعة أوعملة 
يمكن حفظها واسترجاعها وتبادلها في المستقبل دون أن تدهور قيمتها. بمعنى آخر يجب أن يكونَ 
العنصر الذي تم الحصول عليه يحتفظ بنفس القيمة التي هو عليها أو أكثرمع مرور الوقت. والمال 
من بين العناصر التي لها مثابة مخزن للقيمة مما يعني أنه يحتفظ بقيمته. فهو وسيلة تعد جيدة 
لتحفيظ وتخزين واستيراد مع استمرار كونه قابلًا للتطبيق كوسيلة موثوقة للتبادل. 
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ومع ذلك. نجد حالات لا يخزن فها المال قيمته كما هو الحال عندما يكون هناك تضخم. أو 


عندما تصبح القوة الشرائية ضعيفة في بلاد ما تمربأزمة معينة. فعامة ما تكون ظروف خارجية تأثر 
على الوحدة النقدية فتنزل قيمة المال وتدمرمعها ادخار الناس داخل تلك البلدء وتقلل من قدرتهم 
على التداول عالميًا؛ ولذلك يجب أن تبقى لدى أموال الأمة مصداقية وتحافظ على قيمتها حتى تمكن 
مواطنوها من الانخراط في العمل والتجارة. وتوفير المال وإنفاقه. 

ولكن هذه الحالات عامة ما تكون استثنائية وفي فترات قصيرة. وعامة يبقى المال له قدرة في 


مكويق أن المال فى شق أتحاء العالم, 


وحدة للحساب: 


من أهم وظائف النقود أيضًا أنها تعمل كوحدة حساب. فبي معيار مشترك لقياس قيمة السلع 
والخدمات. إنه متسق ويسمح لك بمقارنة قيمة ١‏ دولارمن الصودا بالكرسي البالغ :66 دولارًا بسهولة. 
ومن ناحية أخرى إذا اضطررت لدفع ثمن الصودا بأقلام الرصاص.ء والكرمي مع التفاح. فسيكون من 
الصعب فبهم قيمهم؛ كما أنه باستخدام المال كمقياسء يكون من السهل تحديد الأسعاروالمساومة 
علها. يقول ابن رشد(": ”إن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساويء. ولذلك لما عسر إدراك 
التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الديناروالدرهم لتقويمها: أعني تقديرها". 

فالمال هو مقياس كل السلع والخدمات التي نجدها في بيئتنا من خلال وجوده كقاسم مشترك, 
فإنه يسمح بتسعي ركل شيء.ء وتقييمه من حيث المبلغ. وبالتالي» يتم تمكين الأشخاص من مقارنة 
الأسعار المختلفة. وبالتالي رؤبة القيم النسبية للسلع والخدمات المختلفة وفقًا لرغباتهم وحسب 
قدرتهم الشرائية. ويخدم هذا غرضين أساسيين: 

)١(‏ يمكن للأسر(المستهلكين) تخطيط نفقاتهم. 

(؟) يمكن لرجال الأعمال والتجارالاحتفاظ بسجلات للدخل والتكاليف من أجل حساب أرباحهم 


وخسائرهم. 


.)١٠١1/( ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الجزء الثاني.ء صفحة رقم:‎ )١( 
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المال يسبل منح القروض؛ فيمكن للمقترضين يي ف 7 


استخدام الأموال للحصول على السلع والخدمات 
عندما تكون هناك حاجة ماسة إليهاء وكما رأينا 


ف هذا الفميل #الضود وسيلة مناعدت هن عظور 
اليناف رفسي لامالا ] يقديل الشيول اتعات 
الع مححل بهداكل النجعيم في وبيلة العداول 3 


التجاري. ومخزنًا للقيمة. ومقياسًا للحسبة. 0 


فتعريف النقود لا يمكن أن يكمن إلا في المعنى الاجتماعي لبا؛ حيث قيمة النقود مبنية على ثقة 
المجتمع فيها وقبولهم التام لتلك النقود كوسيلة لتلبية أمورهم وشراء وبيع سلعهم وخدماتهم وغير 
ذلك من المنافع التي تلبها النقود. 

('' فالمال هو مقياس كل السلع والخدمات التي نجدها في بيئتنا من خلال وجوده كقاسم مشترك, 
فإنه يسمح بتسعير كل شيءء وتقييمه من حيث المبلغء وبالتالي يتم تمكين الأشخاص من مقارنة 
الأسعار المختلفة وبالتالي رؤبة القيم النسبية للسلع والخدمات المختلفة وفقا لرغباتهم وحسب 
قدرتهم الشرائية؛ ويخدم هذا غرضين أساسيين: 

(1)ممكن للأثر (المسغ لكين) تخطيظ ففقاتم: 

(1) يمكن لرجال الأعمال والتجارالاحتفاظ بسجلات للدخل والتكاليف من أجل حساب أرباحهم 

وخسائرهم. 

فالاقتصاد الوطني في أي بلد يكون مبنيًّا على حركة التجارونشاطاتهم التي يقومون بها من شراء 
وبيع: وكان التجاريلبون أمورهم كما رأينا بتبادل السلعء ثم عن طريق المعادن ذات الوزن المحددء 
ومع زيادة حجم المعاملات التجارية وانتشارالنقود. كما أنه أصبح من الصعب التنقل بكميات ذهب 
وفضة كبيرة فاستوردت الحضارات النقود الورقية من الصين وأعصطتها غطاءً قانونيًا رسميًا حق 
أصبحت مقبولة لدى جميع الناسء ومع توسع الحضارات والتطورات العلمية والتكنولوجية التي 
عرفيا العالم أصبحت المسافات صغيرة وأصبح العالم بأكمله قرية صغيرة. وساهم ذلك في أن تصبح 
الودائع المصرفية والشيكات أكثر تداولًا حيث إنها وفرت بديلًا آمنًا لحمل مبالغ كبيرة من النقود في 
البداية لمجموعة من نخبة التجار. ومن ثم انتشرت وسط كل الفئات والطبقات الاجتماعية. 


)0( رسم توضيعي للاقتصاد. إعداد الباحث. 
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فالنقود هي تعبير تام لسلطة دولة معينة أو مجموعة من الدولء. مثال اليورو عملة ١5‏ دولة 
من 77 التي تشكل الاتحاد الأوروبي والتي تسمى “منطقة اليورو”. وتكون هذه السلطات أصدرت 
تشريعات تعطي الصيغة القانونية للعملات الورقية والبنكية أو المصرفية كعملات قانونية لها كامل 
ثقة المجتمع, حتى إنها ملزم على كل من أفراد المجتمع التعامل بهذه العملات والقبول بها في كل 
احتياجات الأفراد من شراء سلع أو بيعهاء أولسداد الديون. أو لطلب قرض. 

فعامة ما تكون ضمانة النقود وفرضها من قبل هيئة مركزية أو سلطة معترف بها مثال الدولة» أو 
البنك المركزيء وبالتالي؛ فإن الأموال الائتمانية هي مناقصة قانونية وإجبارية؛ لا يمكن رفضها في شروط 
التجارة فالأموال الاثتتمانية هي جزء من مجموعة أكبر. وهي المعروض النقدي الذي يشمل وسائل وأنظمة 
الدفع الأخرى مثل النقود المصرفية, والأنواع المعدنية, والنقود الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى أن هدف 
السلطة من حسبة حجم النقود المتداولة في المجتمع هوتمكين صانعي القرارمن السيطرة والرقابة على 
حجم النقود المتداولة داخل بلد أو منطقة ما حيث يؤثرعلى اقتصاد الدولة بطريقة مباشرة. 

فعلى الدولة أوالبنك المركزي التأكد من المعروض النقدي باستمرارلتجنب التضخم أو العكس 
كاذب الاتكماشن. 

وهذا ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي'" الذي يقيم المعروض النقدي في شكل ٠١‏ و 
١‏ و5١‏ و/ا. فأما ال(000. فتمثل النقد المتداول والذي يوجد في خزائن البنوك. بالإضافة إلى 
الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك التجارية. وأما ال )11١(‏ فيجمع بين )12١(‏ بالإضافة إلى الودائع 
القابلة للصرف والشيكات السياحية للسياح في أمريكاء وفيما يتعلق ب(١0)‏ فيجمع بين )1١(‏ 
بالإضافة إلى ودائع الادخاروالودائع التي تقل قيمتها عن١٠٠‏ ألف دولار أمريكي وحسابات البورصة 
(أو السوق المالية) للأفراد. 

كما يجمع (5) بين (115) بالإضافة إلى الودائع طويلة الأجلء وصناديق أسواق المال المؤسسية؛ 
واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأجل. وغيرها من الأصول السائلة» ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي هذه 
الأرقام ويستخدمها لتقييم المبلغ النقدي المطلوب في النظام لدعم الاقتصاد. حيث يحتاج أن يواكب 
عرض النقود النمو الاقتصاديء وإلا سيكون هناك انكماش ونقص في السيولة, أو بالعكس إذا طبعت 
الحكومة الأمريكية النقود بمعدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد. فإن ذلك يدفع إلى التضخم؛ ولذلك 
فاليوم نجد نفسنا أمام تساؤل كبيروهو العملات الرقمية. هل هي أصول نقود يمكن تعريفها كوسيلة 
لتداول وتبادل؟ وهل لديها دعم حكومي أو من بنك مركزي يأمن قيمتها وثباتها؟ وهذا ما سنحاول الرد 
عليه في الفصل الثاني من دراستنا. 


)١(‏ 2009 ,للاعألاع؟ا 55ع5أؤ5با8 132/310 31007انءءأن ما ع3 011315نا لامذا/طا نناهلا لامكا لع عط وع0نا. 
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التطور التاربخي للعملات الرقمية 
(المراحل الرئيسة) 


عندما ظبرت عملة البيتكوين في عام .7٠٠./‏ لم تحصل إلا على دعم حفنة من المتحمسين لهاء 
لكن مسيرتها الثابتة نحو الشرعية مهدت الطريق لمزيد من التطويرلتقنية البلوك تشين والتعدين» 
ورأينا بعد ذلك ولادة العديد من العملات المشفرة الأخرى. وظهر قبول واعتماد أكبرللعملات الرقمية 
عبر السنين؛ حيث أثبتت العملات المشفرة أنها أكثر من مجرد تقنية عابرة. وأصبحت اليوم فئة 
متكاملة من الأصول المشروعة ضمن محافظ استثمارية عديدة. 


وقد لا تكون الأصول المشفرة أداة تنويع مناسبة أو حكيمة لجميع المحافظ. من البيتكوين إلى 
الإيثرء فإن العملات الرقمية ككل معقدة ولا يمكن التنبؤبها ولا تزال محكومة باضطرابات وتذبذبات 
عدة؛ حيث تُظهرتقلبًا شديدًا في الأسعارحتى إنها في بعض الأحيان يمكن أن تصبح غيرسائلة. فيجب 
أن يُنظرَإلها على أنها متقبلة للغاية وفها مجازفة كبيرة لا يمكن إنكارها وقد تؤدي إلى خسارة كاملة 
إذا استثمر شخص بهاء ولكنها تمكنت عبر السنوات أن تصبح وسيلة دفع منتشرة ومقبولة لدى عدد 
من المتاجر والمحلات وأصبحت وسيلة استثمارلا يمكن التغاضي عنها أوتجاهلها. 
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المطلب الأول: المرحلة الابتدائية 
(بداية من الصفرء سنوات ما بين 2009- 2015) 


في أكتوبرا. :,٠‏ نشرشخص أومجموعة تحت الاسم المستعارالمعروف اليوم ساتوشي ناكاموتو 
ورقة #لسيس الينتكوين: قدت هذه التورقنة مظلاه| تعركا ردكا من مظير إل نظير يعقمن خالى تك 
جديد من تقنية دفترالأستاذ الموزع والتي تسعى بلوك تشين. 


وفي ”"'يناير؟. .٠٠‏ بدأت شبكة البيتكوين في العمل على تعدين كتلة التكوين, مما سمح للمجموعة 
الأول من التعاملاف مدع العمل بوائطة البلوك فشين انضوف هذه الكدلة مان ماحمظة قسية 
نصها: “الحاكم على وشك أن يقدم على معونات ثانية للبنوك”. كانت تشيرهذه الجملة إلى مقال نشر 
في جريدة 865 00000 البريطانية خلال الأزمة المالية العالمية التي كانت في .)3٠١9 -7٠١/(‏ عندما 
تلقت البنوك التجارية مليارات من المساعدات من البنوك المركزية والحكومات. 


لهذا السبب وغيره يشك الكثيرون في أن ناكاموتو أنشأ بيتكوين ردًا على الطريقة التي جرت بها 
أحداث تلك السنوات ولعدم ثقته ف البنوك التجاربة والحكوماتء فجاء اختراع البيتكوين: وهي 
عملة مشفرة لامركزية يتم إرسالها عبر شبكة نظير إلى نظيرء وتسمح للأفراد والمؤسسات بتجاوز 
المؤسسات المالية التقلينية: 

أول تسعير للبيتكوين كان يساوي صفر عند طرحه في عام .٠٠١5‏ وكانت بداياته بسيطة حيث في 
١‏ يوليو١٠30.‏ قفزسعره إلى 17 ٠...‏ دولارًا أمريكيّاء ليرتفع مرة أخرى في ١‏ أبريل .35١١١‏ من دولار 
واحد إلى أعلى مستوى 59,50 دولارًا بحلول ‏ يونيو١١١7.‏ مما شكل مكسب قيامي في غضون ثلاثة 
أشيرفقظ: ولكن قبع ذلك ركود حاد ق أسواق العملات الرقمية واتخفض سعرالبيتكونن إل ادق 
مستوى عندما تم تسعيره بدولارين بحلول منتصف نوفمبر .7١١ ١‏ 

وجاء بعد ذلك عام ٠١١7‏ الذي يعتبر أنه كان عامًا هادنًا بشكل عام بالنسبة لعملة البيتكوين» 
تم تأسيس أول هيئة لدعم مستخدمي البيتكوين في سبتمبر ٠١١7‏ مما ساعد في أرباح عديدة للعملة 
بعد ذلكء. وتم إطلاق مؤسسة البيتكوين لتسريع النمو العالمي لعملة البيتكوين من خلال توحيد 
وحماية وتعزيز بروتوكول المصدر المفتوح. وكانوا المؤسسون لتلك البيئة هم جافين أندرسن, 


وجون ماتونيسء وباتريك مورك. وتشارلي شريمء وبيتر فيسينيس. 
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وقد ساعدت هذه الهيئة على تداول البيتكوين بشكل أكبرحيث بحلول عام ٠١١7‏ شهدت العملة 
حوالي ؟187,.5 دولاوّاء وبينما توقع عدد من المستثمرين أن الأسعارستبقى في تصاعد مستمر إلا أنها 
انخفضت خلال عام ٠١١5‏ ولامست 5١5,7١‏ دولارًا في بداية عام .5١١6‏ 
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المطلب الثاني : المرحلة الانتقالية 


(بداية الانتشار الدولي» سنوات ما بين 2016 و2020) 


في مارس .5١١5‏ أقر مجلس الوزراء الياباني أن العملات الافتراضية مثل البيتكوين لبا وظيفة 
مشاببة للنقود الحقيقية. ساعدت مثل هذه القرارات بجذب مستخدمين جدد إلى المنصة حق 
أصبحت تظه رأسواق عبر الإنترنت في عدد من الدول. ومثال اليابان جديربالذكر؛ حيث إن البلاد حاليًا 
لها أحسن المناخات التنظيمية والأكثرتقدمًا في العالم للعملات المشفرة وتعترف بعملة البيتكوين 
والعملات الرقمية الأخرى كملكية قانونية بموجب قانون خدمات الدفع. ووفقًا للوائح المحلية يجب 
أن يتم تسجيل بورصات العملات المشفرة في اليابان والامتثال لالتزامات مكافحة غسيل الأموال» 
وتمويل الإرهاب التقليدية. وتعد اليابان اليوم أكبر سوق في العالم لعملة البيتكوين» وفي ديسمبر 
7 قضت وكالة الضرائب الوطنية بأنه يجب تصنيف المكاسب على العملات المشفرة على أنها 
“دخل متنوع” وفرض ضرائب على المستثمرين فها وفقًا لذلك. 

وبالنسبة لدولة لا يزيد عدد سكانها عن ١7‏ مليون نسمة. تشكل اليابان /١١‏ من حجم التداول 
العالمي مما يمثل تأثيرًا هائلًا على صناعة العملات المشفرة اعتبارًا من مارس .٠١ ١8‏ وكان في البلاد 
أكثر من 7,5 مليون فرد يستخدمون وبتداولون العملات المشفرة بنشاط. وأدت شعبية العملة 
المشفرة في اليابان إلى تشريع من أفضل القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في العالم. فاليابان 
هي الدولة الأولى والوحيدة التي تعترف بالعملة المشفرة في النظام القانوني. وتوفر طريقة مشروعة 
لمواطنيها للتعامل مع العملات المشفرة. ومعظم المستخدمين اليابانيين من الشباب تتراوح 
أعمارهم بين ١؟‏ و١"‏ عامًا. 


وبالعودة إلى تاريخ البيتكوين في المرحلة ما بين 7٠١١7‏ و70١٠‏ نجد أنها مرحلة انتشارقويء ولكنها 
في نفس الآن عرفت تذبذبات عديدة» فارتفعت الأسعارببطء خلال ٠١١7‏ لتصبح حوالي ٠٠١‏ دولار 
بنباية العام. وفي عام ٠١١1/‏ كان سعر البيتكوين يحوم حول ٠٠٠١‏ دولارحتى كس رحاجز. ٠٠١‏ دولار 
في منتصف مايوء ثم ارتفع إلى مبلغ قيامي في ديسمبر من نفس السنة حتى سعر ؟755,51١11١‏ دولارًا 
في ١5‏ ديسمبر. وقد لاحظت ذلك عدد من المؤسسات المالية وبدأت بدورها في تطويرعملات رقمية 
للتنافس مع البيتكوين. 
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كما تحرك سعر البيتكوين بشكل هامشثي خلال العامين ٠١١١/‏ و8١01١٠.‏ فعلى سبيل المثال. كان 
هناك ارتفاع في السعر وحجم التداول في يونيو 2.5١١9‏ حيث تجاوزت الأسعار ٠٠٠٠١١‏ دولار. ومع 


ذلك. فقد انخفض إلى 5575,85 دولارا بحلول منتصف ديسمبر. 


والمنعطف الكبير كان في عام 7٠١٠١‏ حين توقف الاقتصاد بسبب جائحة وباء الكوفيد -15, 
فاندلع سعر البيتكوين مرة أخرى. وبدأت العملة المشفرة العام بسعر 194,757 دولارًا. ولكن حين 
أدى الإغلاق الوبائي إلى إغلاق الرحلات والحدود الدولية وسارعت السياسات الحكومية إلى أخذ 
قرارات إغلاق وحظر تجولء. تصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي مما أدى إلى 
صعود البيتكوين بشكل سريع. وصل سعر البيتكوين إلى ما يقل قليلًا عن ١٠٠٠١‏ دولارفي ديسمبر 
»:.٠‏ تمثل زيادة بنسبة /5١7‏ عن بداية العام نفسه. 
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المطلب الثالث: مرحلة النتجاحات 
الكبيرة والأرقام القياسية 


(سنوات ما بين 2020 و2021) 


أثرت الحالة الوبائية العالمية بشكل كبيرعلى البيتكوين على وجه الخصوص وعلى سوق العملات 
الرقمية على العموم. فبعد مرورسنتين منذ بداية الوباء نرى سوق العملات في ازدهارتام. وأسعار 
البيتكوين تشهد على ذلك؛ حيث عندما اندلع الوباء كان البيتكوين مسعرًا حوالي ١‏ . / دولار. وسعره 
في وقت الإعداد لبذا المؤلف 5..58,7.27: دولارّاء وكان قد وصل إلى أرقام قياسية خلال سنة 
.١‏ حين وصل سعره لغاية 7720857,7٠‏ دولارًا في نوفمبر١7 .٠ ١‏ ولم يكن البيتكوين الوحيد المتأثر 
إيجابيًا بهذا النجاح؛ حيث أظهرت العملات المشفرة الرائدة الأخرى مثل الإيثريوم والدوجكوين 
زيادات مماثلة. 


وبينما لم يكن من الممكن توقع مثل هذا النجاح في هذه الظروف الصعبة والمضطربة إلا أن 
البيتكوين وغيره من العملات الرقمية حقق نجاحًا مذهلاء وعندما نتمعن في أسباب ذلك نجد أن 
للبيتكوين مزايا عديدة واكبت احتياجات الفترة الوبائية. ومن أولها أن البيتكوين عملة لامركزية 
يمكن تداولها من أي مكان في العالم» وفي أي وقت من دون أي قيود حكومية؛ فالبيتكوين على خلاف 
العقلاك: السيادية لا يكترك الشواكين» وبحى إن قاميق الحكوماث المحلية يبقييد أنشظة التداول 
كجزء من التدابير الاحترازية ضمن حظر التجول ومنع السفرء فإن البيتكوين لا يتأثر بذلك. فلعبت 
هذه الخاصية لصالح العملات الرقمية التي حظت جاذبية أكبر خلال فترة انتشار الوباء. علاوة على 
ذلك فضّل المستثمرون الاستثمارفي البيتكوين خشية ما حدث خلال الأزمات المالية السابقة والتي 
أدت إلى انهيار عدد كبير من البنوك ومعها مدخرات عدد كبير من مستخدمها. 


ومن الأسباب التي أدت إلى ازدياد طلب البيتكوين نجد أن عددًا من الناس اعتبروه مخزنًا للقيمة 
بدل العملات التقليدية؛ خاصة أن الحكومات قدمت مساعدات مالية كبيرة للمتأثرين من الوباء 
من كل الفئات الاجتماعية وفي حين ساعدت هذه المساعدات عددًا كبيرًا من الأشخاص على تجاوز 
مصاعب الوباء إلا أن المستثمرين والاقتصاديين حسبوا أن طباعة النقود تلك قد تؤدي إلى تضخم 
كبيرق الاقتصادات العالمية. تذلك قرروا تقل أموالهم من البنوك إلى محفظات رقمية للتأكد من أن 
قيمتها محفوظة بشكل أو بآخر وأصبح البيتكوين ذهب العصر الجديد الرقمي. خاصة وأن معروض 


)0( في وقت كتابة البحث. يوم 5 يناير؟7١73.‏ 
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البيتكوين محدود لن يتعدى عددًا مُحَدَّدا من الوحدات المقررة منذ نشأته في 7٠.9‏ ؛ حيث تم تقييد 
تعدين البيتكوين عند ١١‏ مليون وحدة. ولحد الآن تم تعدين ما يقرب من ١1‏ مليون عملة. ويرى 
المختصون أن المليونين المتبقيين سيتم تعديهم بحلول عام .٠١5.‏ 

والسبب الآخر لتفسير هذا النجاح يرجع إلى ظروف الوباء التي حرمت عدد من الموظفين من 
وظائفهم ف خلل الأرمة الوباكية؛ مما دفعيم إلى الاستتمارف العملات المشفرة لكست دخل جانيى؛ 
علاوة على ذلك ظهرت الكثير من المبن الجديدة في هذا المجال من مواقع على شبكة الإنترنت. 
وأسواق مالية رقمية. وأصبح المجال يحتاج ويوظف متداولين أو محللين تقنيين أو مؤثرين في مجال 
العملات المشفرة. 
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الفصل الثاني: 
ماهية العملات الرقمية والافتراضية 
ومخاطرها وكيفية التعامل معها 


ين 


مفهوم العملة الرقمية المشفرة 
وأشكالها 
المطلب الأول: مفهوم العملة الرقمية وأشكالها 


قم إطلاق مملة البيدكوين» ول مق أقثبر العملا الرقمية ق عضرنا هذاء'ق أوائل عام 35 
ورقم آذ لم يلق فجاكا كبير هقد إطلافه الأأمه الان وخلاق السهوات الكغيرة قد اليم إنشاء ضدد مق 
العملات الرقمية الجديدة من العملات المشفرة أو العملات البديلة. وأصبح اليوم متداولا بقيمة 
تفوق .5 ألف دولار (ديسمبر .)3١7١‏ كما سبق وقلنا فإنه يُنظر إلى البيتكوين على أنها أول عملة 
مقهرة عد كة سيت إنا أول وسيلة متسس فيا شروط العبلة الرقمية المشعرة والق تكون 
مبنية على أسس معينة تجمع بين التحكم اللامركزي وإخفاء هوية المستخدم بالحفاظ على سريته 
وتطبيق نظام البلوك تشين. 

وفيما يتعلق بالتأسيسء. فإن مؤسس البيتكوين شخص (أو عدد من الأشخاص) سحمى نفسه 
ساتوشي ناكاموتو. وأطلق منصة 8100.0 , والتي نشرفها أول ورقة رقمية مشفرة بعنوان “بيتكوين: 
طاح تقدق الكتروق من فظير إل فظير» فرجتعه الأصلية "مودصم" فق أن عبلية البيشكوين 
تكون بين متعاملين اثنين قد يكونا أفراد أو شركات. 

وبحلول أواخرعام .50٠١‏ بدأ ظهورالعشرات من العملات المشفرة المماثلة والتي يفوق عددها 
اليوم وفقًّا لموقع!'' مدعنه:15«:ده. /١7‏ عملة بقيمة سوقية إجمالية قدرها 75,115" ملياردولار. 
وفي أواخر عام ؟١50.‏ أصبح'' 1/0045:655 أول تاجر رئيسي يقبل الدفع بعملة البيتكوين. وتبعت 
خطواه متاجر أخرى لبيع الإلكترونيات عبر الإنترنت «مه.ووه»هل١‏ وداههم»ك و8ه5ه100/ا ودادمة حتى بات 
يرى العديد من التجارإن العملة المشفرة أصبحت وسيلة دفع شرعية. 

ومشكل طاة ,يرق سعكدامو العذلة الرقسية أ من أهم ميزاهاحماية الخصوصية والق قد فكون 
بخقارة جمرى وت الراك الشكيمية السزغلة أو المصادرق والمحعيين بالق درون بكرن 
النا من قيود فلك الجبات الحكومية أو الشركؤية مقل البفوك: 


(1) إحصاءات فترة ٠١(‏ يناير١1؟١١).‏ 
(؟) موقع التجارة الإلكترونية. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


النوع الأول: مفهوم العملة الرقمية المشفرة: نشأتها وأنواعها 

وهنا نمعن في ماهية العملات الرقميةء وماهية أنواعباء فالعملات الرقمية هي عملات غير 
ملموسة؛ فبي على عكس الأموال التقليدية ليس لها وجود ماديء وتأخد شكلًا افتراضيًا رقميًا. كما 
يمكن استخدامها لشراء السلع وغيرها من الأشياء على شبكة الإنترنت وفي بعض المحلات التجارية 
التي تقبل بها أيضا. 

ويضم مفرد العملات الرقمية على كل أنواع النقود الرقمية من نقود مشفرة أو افتراضية أو إلكترونية 
أورقمية قانونية. وقد يكون لبعض هذه الأنواع التي ذكرنها مواصفات تشبه فيها العملات النقدية. وقد 
تلبي العملات الرقمية نفس وظائف النقود في أكثرمن حالة. ولكن ما يميزالعملات الرقمية عن غيرها هو 
نظام نظي رإلى نظير (10-509-:596), المبني على قيم العملات الرقمية اللامركزية والسرية. كما لا تقيم حركة 
العملات الرقمية في الأسواق الدولية إلا عن طريق تسعيرها بالدولارويرجع ذلك إلى سبب واضح وهو أن 
كن ولبا الايكون من طرف الموسمات التظافية والبتوك بل .من .ظرف أفراد غير الإنترفت 

ومن أهم ميزات استخدام العملات الرقمية إمكانية التشفير التي تقوم عليهاء والحفاظ على السرية التي 
توفره لمستخدمههاء كما أنها تسمح لهم بتحويل الأموال بسرعة وسرية تامة خارج أنظمة التحويل والدفع 
المركزية التقليدية مثل شركات التحويل أوشركات بطاقات الاثتمان. كما أن من أهم ميزاتها عدم مركزيتها؛ 
فبي ليست تحت سلطة دولة أو بنك مركزي فلا يتحكم بها إلا مستخدمهاء وبما أنه ليس لديها وجود 
فيزيائي ملموس فإنها تنبني على التعامل فقط عبر شبكة الإنترنت بعيدة عن شروط التحويل الحكومية 
وعن أي رقابة تنتج عن ذلك. فتطمح هذه العملات إلى مسح الحدود الجيوغرافية وتقارب الناس التجاري. 

ويمكن تقسيم العملات الرقمية إلى ثلاثة أشكال رئيسة. وهي: العملات الافتراضية». والعملات 
الإلكترونية. والعملات الرقمية القانونية التي تصدرها البنوك المركزية أومؤسسات النقد كما هو 
موضح في الشكل أسفله. 

وفقًا للبنك المركزي الأوروبي يمكن تعريف العملة الافتراضية بأنها: “تمثيل رقمي للقيمة. لا 
يصدرها بنك مركزي أو مؤسسة اتتمانية أومؤسسة أموال إلكترونية» والتي في بعض الظروف يمكن 
استخدامها كبديل للنقود”. وتعد العملات الافتراضية نوعًا من العملات الرقمية: يتم التحكم فهها 
عادة من قبل منشئيها ٠‏ ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مح مجتمع افتراضي محدد. وتتخطى عملية 
رفيا كل دراعل الوسظاء مثل البدوك وغيرها لقصبل هباشرة إل المعلفي يسبولة للغاية: قن تشبة 
إرسال نص هاتفي على الهاتف. 
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وتم إنناء العملة العديدة عبر ظيكة واخدة ون فا قيض #الععدين"# حبق تعامل مه 
المدفوعات شبكة بها مجموعة من المتطوعين. وفور ما تتحقق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من 
المساملة نتم إشياقهاً إل قاتمة ارده فرعب هتمي "نلوك نشيو" وجنوة حفعة من العولة لعفي 
من المعاملة. 

والبيتكوين الذي أنشأ في يناير ٠٠٠9‏ وهو أول عملة مشفرة لامركزية. ولم تظهر بعده العملة 
المشفرة الثانية نيم كوينء إلا بعد أكثر من عامين في أبريل .30١١‏ أما اليوم: فهناك المئات من 
العملات المشهرة لديا قوسة سسوقية يه داوتبار واللسعصين المقترك لمحظم العولاقك المجتهرة 
والآلاف من العملات المشفرة التي كانت موجودة في مرحلة ما هو نظام ”البلوك تشين” (منهه© »دما8) 
الذي يقم مشاركته بين المشاركين ق الشبكة واستخداة الرهوز المميزة الأصلية مغل طريعة اميق 
المشاكين هق تشغيل الشبكة ق كياب سلطة مركزية ورفم هذا الناسم المشترك الذي قد ينظو 
إليه كأسامي في أغلبية الأحيان نجد رغم ذلك بعض الاختلافات بين العملات المشفرة فيما يتعلق 
بعرض مستوى الابتكار فغالبية العملات المشفرة هي إلى حد كبير نسخ من البيتكوين أو غيرها من 
العملات المشفرة وتتميز ببساطة بمختلف قيم المعلمات (على سبيل المثال: كتلة مختلفة». توريد 
العملات. ومخطط الإصدار). 

تظهر هذه العملات المشفرة بقلة على الأسواق العالمية. ولكنها تنموبشكل متواصلء ويشارإلها 
في كثيرمن الأحيان باسم ”العملات البديلة”. وتشمل على عملات مثال دوج كوين أو إيثيريوم. 


أنواع العملات الرقمية المشفرة ‏ ) 
ٍِ 


| 
مركزية ) غيرمركزية ) 
9" 
: ( 
حي هته 


وبتوسع استخدام العملات المشفرة في الأسواق الناشئة والحدود عبر منفدين: فأما الأول. فمن 
الأسفل إلى الأعلى من خلال التبادلات سهلة الاستخدام بشكل متزايد مثل »هه أو8:02006, وأما الثاني: 
فمن الأعلى إلى الأسفل حيث تطرح الحكومات العملات الرقمية الرسمية» وتعتبر كمبوديا رائدة غير 
محتملة في هذه المسألة. حيث اجتذب نظامها و«هد8”” ستة ملايين مستخدم منذ إطلاقه عام ١؟١5.‏ 
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النوع الثاني: خصائص العملات الرقمية وتطورها 
من أهم الخصائص التي تتسم بها العملات الرقمية هي اللامركزية فري نقود لا تعرف سلطة 
مركزية ولا تبالي للحدود فتلبي جميع احتياجات مستخدمها بتحويل فوري بدون رسوم أو أجل إضافي. 


ومن أهم سماتها أيضًا السرية التامة. ولذا نسمهها بالعملات المشفرة؛ حيث لا تكشف العملات 
وتحويلاتها عن هوية المستخدمء. عكس العمليات التحويلية التي تصدر عن البنوك والتي تتطلب 
عددا من البيانات الشخصية مثل البوية الشخصية. ورقم الجوازء والاسم الكامل وغير ذلك؛ 
خاصة وأن العملات الرقمية تسمح لمستخدمها باستعمال أسماء مستعارة لتحقيق السرية التامة 
ولا تتطلب في أي مرحلة من المراحل الكشف عن هوية الشخص. 


ورغم التذبذب الكبير الذي قد تعرفه العملات الرقمية إلا أنه يمكن تبديلها في أي وقت بعملات 
أخرى تقليدية مثال الدولارء واليورو. 


أهم مراحل تطور العملات الرقمية: 


وقد عرفت العملات النقدية, ثلاثة مراحل أساسية لعبت دورًا مهما في تأسيسها وتطورها: 
© النوع الأول: هي العملات الرقمية الافتراضية (5غ0©16ع:]ناء [|1612/١)ء‏ وهي تمثيل رقمي للنقود 
متاحة فقط على شكل إلكتروني. يتم تخزيها ومعاملاتها من خلال برامج معينة أو تطبيقات 
على الباتف المحمول أو الكمبيوتر. تحدث المعامالات التي تتضمن عملات افتراضية من خلال 
شبكات آمنة ومخصصة عبر الإنترنت. وليس لدى العملات الافتراضية أي غطاء قانوني أونقدي 
مع العملات التقليدية الأخرى. 
© النوع الثاني: العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة التي تستمد قيمتها من بعض 
الأصول الخارجية الأساسية. مثل الدولار الأمريكي أوسعر الذهب مثلاء ويمكن تحويل العملات 
التقليدية التي تصدرها الحكومات. مثل الدولار الأمريكي إلى عملات مستقرة لتُستخدم بعد ذلك 
لشراء عملات رقمية أخرى. 
ومن أهم أنواع العملات الرقمية المشفرة نجد عملة الدولار المشفرة (0500) المدعومة بالدولار 
التابعة لشركة (6:6) المالية والتي أصدرتها عام .7١١18‏ كما نذكرعملة ليبرا (0انا) التابعة لشركة 
فيسيوك, والق كشعدم غان مواقم الواصيل الكمساضي لشراء السلع والخدهات, 
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العوع الثالك: الكوزة الرقمية ويقصيف ها فلك العابحة لتتظيماك رسمية بونقواة مركوية حول 
العالم» حي بغشيث الدول أن فيد الحملاة الرقبية المتعلة بالببيفة عن السوق» خاسة 
وأنها لاتقوم على رقابة دولية وحكومية. وتعتبرخطرا كبيرا للدول التي تتبع حركة الأموال لتجنب 
تمويل الحركات المتطرفة والإرهاب والجرائم مثل غسيل الأموال أو البروب من دفع الضرائب. 


وهوما فتح الطريق للنوع الثالث والأخيرمن العملات الرقمية وهي: العملات الرقمية المصدرة من 
البنوك المركزية أوالمدعومة من البنوك المركزية ( (ومهموسسه اهنزواه “مدق امامه0 أو باختصار. (0800): 
فزاق الباحكون الافتمباد يون وديم كروبيعينا الاجاره المتديرة السايعةالصهدوق البعد الذول وكديعة 
البفك المركرق الأزروى خاليا :أن الاضصاد الرقس ق.ظريعه البيمعة علق الغالم: ولذلك اوسبت 
الاتععد اك والايما ع ق ته الفوجة تمواكبة العصر والتزاماقة :ودرى الزوم ددا كبيرا من :الدول 
دك مار تعردها الرفدية العامة براه والع, ستكون من :عبد ربكي المزكرف وقغاة روه ا: 
تركياء إندونيسيا وغيرها من الدول سبق وذكرناها في ذات البحث. 
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المطلب الثاني: أنواع العملات الرقمية المشفرة 


أنواع العملات الرقمية المشفرة 


التكوين 


تتبع نظام بلوك نشين 
بوأمعععتا عطائه) وتمعغعز8 
.1 أوععء008] 


.21 ممعطءع 


الأهداف 
تحارب التضخم 
شفافية كاملة -ترسل عبر الإنترنت 
القع انث ب الطلة ١ه‏ 
خارجة عن إطارالقوانين والحكومات - محدودة الإصدار 


هناك نوع مستقل من النقود الرقمية تسدى بالنقود المشفرة؛ حيث يفترقان عن بعضهما بأن 
النقود المشفرة لامركزية؛ أي غيرخاضعة لأي سلطة مركزية, ولا يتم الاعتماد على الوسطاء من أجل 
إدارتهاء وأما النقود الرقمية غير المشفرة فري عملات مركزية يتم تداولها رقميًًا وعلى الإنترنت ونظامها 
مركزي خاضع للوسطاءء فتكون النقود المشفرة جزءًا من النقود الرقمية عموما وأما بخصوص 
النقود الرقمية المنتشرة فقد تجاوزعددها ألف عملة رقمية. وبحسب أحد موقع بلغ عدد العملات 
الرقمية التي تنش رتحليلًا يوميًا 1599 عملة رقمية. 


وعندما نذكر العملات الرقمية فأغلب الناس يفكرون في عملة “البيتكوين” التي أخذت “حصة 
الأسد”. واشتهرت عالميًا كالعملة الرقمية الأولى في الأسواق المالية. وتمثل اليوم حوالي 4/ من القيمة 
السوقية للأصول المشفرة المتداولة على مستوى العالم برأس مال مالي يبلغ 1 ملياردولار أمريكي. 

ولكن لا يعني أنها العملة الوحيدة. فبناك مئات العملات الرقمية اليوم من أنواع مختلفة نذكر 
بعض منها في اللائحة التالية: 


)١(‏ رسم توضييي من إعداد الباحث. 
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النوعان الرئيسيان من العملات المشفرة هما البيتكوين والآلتكوين. 


البيتكوين كما رأينا في بداية البحث هي النوع المنتشرفي سوق العملات الرقمية حيث هي أول 
عملة رقمية ظهرت في .7٠٠١5‏ أما الآلتكوين: فبي كل العملات التي تم إصدارها بعد ذلك والتي يفوق 
عددها الآلاف من العملات الرقمية. وتبقى اليوم البيتكوين العملة المشفرة اللامركزية هي الأكثر 
قيمة وشعبية في تداول العملات المشفرة. 

وقد تم إنشاؤها كمكافأة لعملية التعدين التي انتشرت منذ عام .٠٠٠١‏ وهدفها كان لتجاوز ضوابط 
النظام المصرفي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في -7٠.‏ 5..8. وهي أصول رقمية تُستخدم اليوم 
كوسيلة لتبادل المعاملات والتداول وشراء السلع والخدمات في بعض المتاجر التي تقبل بها. 


زوتهلامق كنا ها) 202 ,11 بومسسومك م1 2013 ممطاصاعة عمد بومك عمم معلمم زمكك) مامعاع 


0 


لك 
0 


تا 


وأول تسعير للبيتكوين بلغت ٠‏ فلسًا في عام ,0١‏ وعرف أول تصاعد في 7.11 حين وصل 
إلى ١١17٠١‏ دولارًا في ديسمبر/١١٠3.‏ وقفز قفزة كبيرة في ديسمبر ,.73١ ١7‏ ثم عرف بعدها سنوات من 
التذبذبات. ليصعد بشكل خيالي في سنة "7١‏ التي كانت سنة كل القياسات وتراوح سعره بين 2١‏ 
لقت دولارو؟" أللفت دولار. 


)00( رسم توضيعي يمثل سعرعملة البيتكوين بالدولار عبر السنوات. 


(؟) 10م».518115]163 ٠»‏ (0011315 .5.لا )2022 126 ل/[لتناطول 10 2013 ععطمأه0 للم /ات0 ,عم عملم (810) مأمءأز8 
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اليتكيين فخمل على نظام “البلوك فين الذى يعم قعريفة ق الدراسة وض حمالة تيون يحده 
وجود وسيط أو بنك مركزي يضمن قيمتها. ولكن اليوم من أهم القيود التي تواجبها العملة هي 
متطلباتها الصعبة حيث يجب القيام بعصف ذهني كبير خلال عملية التعدين لإنشاء الكتلء الأمر 
الذي يستهلك الكثير من الوقت والجهد والإنترنت والطاقة الكبرائية. 


ولذلك نشأت الحاجة إلى إنشاء عملات رقمية أخرى بديلة عن عملات البيتكوينء وتم ذلك بسرعة 
فائقة فيما يقارب عشرسنوات بعد اختراع البيتكوين فنجد أن عدد العملات الرقمية يفوق /٠٠١‏ 
(ثمانية آلاف) عملة رقمية”". ومن حيث رأس المال السوق نجد أن من أهم أنواع العملات الآلتكوين 
الرقمية هي: 

إيثريوم": وهي عبارة عن عملة رقمية لامركزية ومفتوحة المصدر. الإيثر هو العملة المشفرة 
الأصلية للمنصة من بين العملات المشفرة. وبأتي إيثر في المرتبة الثانية بعد البيتكوين من حيث 
القيمة السوقية. وتم تصميم العملة في عام ٠١١1‏ من قبل المبرمج فيتاليك بوتيرين!" الشاب الروسي 
الكندي بعمر7؟ سنة الذي يعد من الأغنياء اليوم حيث حسب تقاريرتفوق ثروته البليون دولار. 


بينانس كوين": هي عملة مشفرة مفيدة تعمل كطريقة دفع للرسوم المرتبطة بالتداول في سوق 
تداول البينانسء وَتُعدٌ ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية. وتستعمل في السوق الرقمية 
كوسيلة للدفع وللتبادل والتداول. وتم تأسيس عملة البينانس من طرف شان بنغ زاوه”أوهي واحدة 
من أكثرالبورسبات استخداقا فق العالم بعاة عن حهم القداول: 

وتعمل معموغة الالتكويق على تقس الميادي الأنناسية لعملة اليفكوين, وض تقد إل تعنية 
البلوك تشين التي تمنع التلاعب بسجل المعاملات أو حذفه. ويحتاج المستخدم إلى محفظة رقمية 
لشراء الآلتكوين وليتصرف فيها ببيعها أوتخزينهاء كما أنها عبارة عن عملات غير مستقرة في السوق 
ويمكن لقيمتها أن تتضاعف أو تنخفض بسرعة, وبذلك تكون لها نفس القوانين مع البيتكوين أيضا. 


اع طماععع(] ٠‏ /لامه. موعاع 3 لاحاتمه//:سماغط ٠5ع‏ أعاع] ناعم ام 01 


(طاع) صسبعععطاع. 


لق 

00 

(9) متعادظ ناحلا 
9) (قلا8) ملمن ععصوواة. 
)5 


230 ودمعموصوطات. 
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أما بالنسبة للاختلافات فبهذه العملات تختلف عن ا لبيتكوين ف عملية التعدين حيث أخغ غلبيتها 
العملات المعدنية التي يمتلكها بالمقارنة. فإن البيتكوين يستخدم أساسا نظام إثبات العمل والذي 


كما تقلل عملية إثبات الحصة من الوقت اللازم لإنشاء الكتل والتحقق من صحة المعاملات 
الجديدة. فعلى سبيل المثال. تستغرق عملة البيتكوين ٠١‏ دقائق لتعدين أو إنتاج كتلة واحدة 
أو بيتكوين واحدء بينما عامة العملات التي تشتغل تحت نظام الحصة دقيقتين ونصف لتعدين 
العملات المعدنية الجديدة. كما يمكن استخراج العملات البديلة من أي جهازكمبيوترء مما يجعل 
التعدين أكثرملاءمة على عكس عملات البيتكوين التي تستخدم أجهزة باهظة الثمن لتعدين العملات 
المعدنية. كل هذه التسهيلات والتطورات عرفت بجذب المستثمرين وخلقت سوقًا صاخبًا وتنافسيًا 
في عالم العملات المشفرة. 


وفي النظر للنوع الثالث الأكثر شيوعًا في السوق الرقمية هو العملات المستقرة. يأتي اسمها من 
استقرارأسعارها إلى جانب الأمان والخصوصية؛ لأنها تجمع بين خصائص كل من العملات المشفرة 
والعملة الورقية التقليدية. وغالبًا ما يُنظر إلى العملات المستقرة على أنها استثمار لأنها مرتبطة 
بأصل خارجي مثل الغطاء القانوني التي تطبقه. أوالمعدن التي تقيم عليه (ذهب. فضة....) أوالعملة 
الورقية (دولارء يورو....). ويتم استخدام العملات الرقمية المستقرة من قبل المتداولين لتخزين 
العملات الورقية قبل تداولها بعملة مشفرة أخرى أو تحويلها إلى عملة ورقية. 

وباختصارء لا تواجه العملات المستقرة تقلبًا في تقييمهاء وهو شرط أسامي لتحقيق أرباح في 
تداول العملات المشفرة؛ نظرًا لأن العملات الرقمية البديلة والبيتكوين شديدة التقلب. فري خيار 
مثير لجني أرباح كبيرة. 


)١(‏ (كمط) علواة آه أمممط. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


0 درها بتكو ر 1 

أشهر 10 عملات رقمية في العالم 

ددج 
ّّ --_ 


ال 51 ألف دولار 1 5 ينيوث 7 
2 7 


سجل سعرها تت لة بيتكوين الرقمية صعودها 


رمزها (©81) - سعرها 51.4 ألف دولار رمزها (2114) - سعرها 1.8 ألف دولار 
القيمة السوقية 960 مليار دولار القيمة السوقية 208 مليارات دولار 


رمزها (81+©8) - ستّعرها 716 دولارا زمزها (©17) < سعرها 223 دولارا رمزها (81/8) - سعرها 135 دولارا 
القيمة السوقئة 13 مليار دولار القيمة الستوقيد كه مليارا دولا القيمة السوقية 20 مليار دولار 


1 
٠. ل‎ 


تشاين لينك بولكادوت 


رمزها ©1101ا) - سعرها 31 دولارا رمزها (0017) - سعرها 30 دولارا رمزها (0501)) - سعرها دولار واحد 
القيمة التسوقية 12 مليار دولار القيمة السوقية 27 مليار دولار القيمة السوقية 32 مليار دولار 


كاردانو 
رمزها (808) - سعرها 0.8 :دولار رمزها (9'“125) - سعرها 0.5 دولار 
القيمة السوقية 26 مليار دولار القيمة السوقية 24 مليار دولار 


اوسا اي و 00 


)١(‏ انظر الرابط: (78055.7]101 10506 5.6011/20211111/لاع || ]نام 2://331.5») ويضم عشر عملات رقمية تتصدرها بيتكوين وقيمتها 
المأخوذة بتاريخ: .507١ /١١ /١١‏ 


المطلب الثالث: تعررف نظام «البلوك تشين» 
الذي تسير عليه العملات الرقمية 


(الأصول الرقمية المشفرة) 
سِِ 


( رموز ٍ-0900 اسه 5 المالية) 0 البجينة) 


8 6 ( رمو غير قابلة للاسنبداق) 
ادا 
(عملات رقمية مشفرة) (عملات رقمية مستقرة) 


(رقود البنك المركزي الرة 4 


هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الرموزء رموز المنفعة. والرموز السلعية, والرموز الأمنة. كل واحد 


1.الرموز المنفعة :.ه.ه: ,ال هى رموز لها قيمة فقط داخل النظام التى تستخدم فيه. 


فبذه الرموزتستخدم داخل نظام بيئي معين. تسمح للمستخدمين بتنفيذ بعض الإجراءات على شبكة 
معينة. ويعتبررمزالمنفعة فريد من نوعه في نظامه الإيكولوجي. على سبيل المثالء لا يمكن استخدام رمز 
87) دهم «منادهنام وأود8 8:3/65) (من أهم أنواع رموزالمنفعة) إلا للدفع لمنثشئ المحتوى من خلال متصفح 
© أو من خلال التطبيقات الأخرى التي تحتوي على محافظ 887 مدمجة. مثل تويتر. ليس لشركة 887 أي 
استخدام آخرغير الاحتفاظ بقيمتها. يمكن قول الشيء نفسه عن أي رمز منفعة أوفائدة. هذه الرموزتعتبر 
أدوات مساعدة. وليست عملات مشفرة قابلة للتعدين. وعادة ما يتم تعديها مسبقًاء ويتم إنشاؤها مرة 
واحدة وتوزيعها بطريقة يختارها الفريق المؤسس أو المسؤول عن المشروع. 
١.رموزا‏ لسلع ا 0010100011 
٠.‏ 6.6 هه و6 .6 .هه وه 

هي توكنات مدعومة بأصول قياسية لها بالفعل قيمة مستقلة؛ مثل الذهب أو النفط أو العملة 
السيادية في بلاد معينة. وتركز الكثير من المشاريع على ربط الرموز بالعملات السيادية؛ حيث يكون 
الدولار الأمريكي هو الأكثرشيوعًا وتلقى إقبالا كبيرا؛ حيث يحس المستثمرون أنهم لا يخاطرون كثيراء 
وأن يمكنهم استبدال رموزهم إلى نقود ملموسة. ولكن تواجه بعض هذه العملات مشاكل عديدة ومن 
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أكبرهذه الرموزتيثير الذين اعترفوا بعد محاكمة قضائية في ولاية نيويورك أنه قد لا يكون لديهم ما 
يقرب من المال لتغطية كل رموزهم. 


؟. رموز الأمنية: 
...6ه .6 .هه 

هي الرموز المميزة التي تعادل حصة ملكية في شركة أو منظمة مستقلة لامركزية (050): فعندما 
تشتري رمز أمانء فأنت تشتريه بقصد امتلاك حصة من شركة لتقوم بجني أرباحها و/أو توزيعات 
من الأرباح المستقبلية. وهناك الكثيرمن منيجيات التقييم واللوائح والأنظمة الحالية لعمل الرموز 
الأمنية. وكل هذه اللوائح تجبرهم على أن يكونوا الأكثرتقييدًا فيمن يمكنه شراءها. وتتطلب معظم 
الأنظمة المطبقة للمستثمرين الأمريكيين أن تكون “مستثمرًا معتمدًا” مما يتطلب أن يكون لدى 
المستثمرصافي ثروة لايقل عن مليون دولارأودخل يزيد عن ...ىك دولارخلال العامين الماضيين. 


“. الرموز الهجينة أو المميزة المختلطة 


١ه‏ .ههه .6ه 6ه ه.ا هه وها .6ه 

هي ببساطة رموزتحتوي على نوعين أو أكثرمن الرموز المميزة من الذين ذكرناهم أعلاه... وتقترض 
الرموزالمميزة المجينة عناص رمن رموزحيث يتم إنشاء عرض محدود منها. وتعمل كوسيلة للتبادل داخل 
شبكة معينة. وفي الوقت نفسه يمنح الرمزالمميزالمختلط حاملي التوكنات حقوقًا اقتصادية من نوع ما 
مثل الرموزالأمنية؛ وقد يتخذ هذا على سبيل المثال شكل حقوق ربح إضافية أوحقوق ملكية في أعمال 
المُصدر. عملة 808) 80206) من أهم الرموزاليجينة, والتي يمكن استخدامبا لدفع رسوم المعاملات في 
6 8103006. عند دفع رسوم المعاملات هذه باستخدام 808: يحصل حامل الرمز المميزعلى خصم 
على رسوم المعاملات في البورصة. علاوة على ذلكء. تقوم منصة 852006 بإعادة توزيع /٠١‏ من أرباحها 
على حاملي التوكنات عن طريق “حرق” أوتدمير عملات 808, وبالتالي تقليل إجمالي المعروض من الرموز 
المميزة, والتي توزع بشكل أسامي قيمة الرموز المحترقة عبر جميع حاملي الرموز الأخرى. 


ويعتبر الأساس المشترك ما بين البيتكوين ومعظم العملات الرقمية المشفرة هو النظام الذي 
تنتمي إليه والذي يسمى ب البلوك تشينء وهو نظام لتسجيل المعلومات بطريقة تجعل من الصعب 
أو المستحيل تغيير النظام أو اختراقه أو خداعه. وني الأساس هو دفتر سجل رقمي للمعاملات التي 
يتم تكرارها وتوزيعها عبر الشبكة الكاملة لأنظمة الكمبيوترء وتحتوي كل كتلة في السلسلة على عدد 
من المعاملات. وفي كل مرة تحدث معاملة. تتم إضافة سجل لتلك المعاملة إلى دفتر السجل لكل 
مشارك أو مستعمل. وتُعرف قاعدة البيانات اللامركزية التي يديرها العديد من المشاركين بتقنية 
دفتر الأستاذ الموزع (7ا01) وهو شبيه دفتر الأستاذ في القاموس الحسابي. 
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ماهي عملية التعدين؟ وكيف تتم؟ 


في الاصطلاح العام التعدين: هو استخراج معادن ثمينة أومواد قيمة من الأرضء» ومن أهم المعادن 
التي يتم استخلاصها من الأرض نجد خام الحديد والفحم والبوتاس والنحاس. وتعتبر أهم البلدان في 
هذا المجال الصين وإندونيسيا والبند. فالصين هي أيضا أكبر منتج لخام الحديد والفحم والذهب. 


والتعدين يقوم باستخلاص المواد التي لا يمكن زراعتهاء أو إنشاؤها بشكل مصطنع في المختبر 
ويشمل هذا المصطلح استخراج أي مورد غيرمتجدد مثل: الغاز الطبيعيء والبترول (النفط). والماء 
أوحتى العملات الرقمية كما سنرى لاحمًا. 

عادة ما تؤدي عمليات التعدين إلى تأثير بيئي سلبي؛ سواء أثناء نشاط التعدين أو بعد الانتهاء 
منه وإغلاق المنجم. فتعدين البيتكوين ليس استثناء لذلك حيث أقرت الدراسات27" أنه مضر 
للبيئة من حيث الطاقة الكبربائية التي يتطلبها. وعملية تعدين العملات الرقمية لا تقوم على الطريقة 
التقليدية للتعدين حيث إنه لا يستخلص مواد من باطن الأرضء بل إنه يقام على الإنترنت فقطء 
فعملية التعدين هي التي يتم من خلالها إدخال عملات بيتكوين جديدة إلى التداول يتم تنفيذ 
“التعدين” باستخدام أجهزة متطورة يمكن القول عنها أجهزة كمبيوتر فائقة تحل مشاكل حسابية 
معقنة اللعاية: وتمتع العملة الرقميئة ق .مده السالة اليستكرين إل أول كسيودر يسن لذ للمشكلة 


وتبدأ العملية مرة أخرى. 


ويعد تعدين العملات المشفرة عملية مرهقة ومكلفة ومجزية بشكل كبير؛ ومع ذلك فإن التعدين 


يُكَافَؤؤون على عملهم باستخدام الرموز المشفرة. 


.. علإعاانا! تالملهاك غأ5/اال 30 مأملااه اولأمعناكمأا ؤأطا 5لاو5 “لقعلا أ35| عط اعناه ماععىو 55ع!| 5090 001 دنأمء]2021-10-81؛ للمه.ع ناه‎ 20 )١( 


(؟) 5.22ع/اه؟000 غللظ ١5أاعوم‏ صما متأب اامط 300 لإاوتعصع #األعصصم اصع عط رومع 880 لأمءغز8 2021-05-15. 
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النوع الأول: تطور العملات المشفرة ومستقيلها 


(ده1111110 (1ذنا) 2017-2023 بأععاحة11 جعسع :"ندعم مجنن) معترء سث طترداد 


١ ' ١ ١ ٠ | ١ | | ظ‎ 
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15.00 7و/5 لمع 77 ونا طع ناخد /االازلا 
فمن المتوقع في المستقبل القريب أن تؤدي شعبية العملات الافتراضية أو الرقمية مثل: 
(البيتكوين. والإيثيريوم» واللايتكوينء والتيثر). وغيرها الكثير إلى تغيير السوق المالي في السنوات 
القادمة. ومن المرجح أن يتبنى الأشخاص من البلدان المتقدمة طريقة المعاملات السهلة والمرنة 
التي تقدمها العملة الرقمية؛ حيث من أهم هزايا العملات الرقمية سرعة وبساطة تحويلاتها. كما 
أدت شعبية العملة الافتراضية كوسيلة للتبادل إلى قيام البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك 
المركزية الدولية بدعم أو السماح بالعملة الرقمية حتى لو لم يعترف لها في بعض الأحيان بغطاء 
قانوني. ونذكر على سبيل المثال. بنك تايلاند والبنك المركزي في أوروغواي الذي قاما بتطبيق 
مجموعة من الأدوات تسمح بتداول العملات الرقمية داخل البلاد. وحاليا تقوم العديد من الشركات 
مثل فيسبوك بتوسيع أعمالها من خلال تقديم الأموال الرقمية؛ حيث أطلقت شركة فيسبوك 
في يونيو .5١19‏ عملتها الرقمية نا وسمحت لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي بشراء سلع 


وخدمات وبيعها بهذه العملة كما تسمح بإرسال الأموال للآخرين عبر الإنترنت. 
بال"ملياردولار أمريكي" 

بسبب مستويات الأسعار المتزايدة خلال جائحة وباء 

كوروناء ولكنها لم تظل العملة المشفرة الأكثر تداولًا 


في البورصات عبر الإنترنت؛ حيث إنه وبناءً على حجم 
الساول مان هذار. 4" ماعة: أضيم قت الأقل سيرة 
يحتل المركز الأول. 


لاقةء لم8 « مانا رعطاع ه مأمء]ز8 م عطاك 1ه« 


ارتفعت شعبية البيتكوين في عامي 5.0 5.51١9‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


ما هو"تيثر"؟ 


...هه .هه 

التيثرهي عملة مشفرة يتم استضافتها على سلسلة “ الإيثريوم بلوك تشين “. يُطلق على التيثراسم 
عملة مستقرة؛ لأنه تم تصميمها في الأصل لتكون بقيمة ١٠١‏ دولا ر أمريكي. ولكنه تم بعد ذلك جدل 
كبير حول ذلك حيث وفقًا للمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس. “تمثل عملة تيثرللمستخدمين 
مخزنا للقيمة إلا أنه يمكن لأي حامل للعملة استردادها من شركة تيثرمقابل دولار أ مريكي واحد”. ولكن 
اعتبارًا من عام ٠١١١‏ ذكرت الشركة في بنودها أنه ليس لديهم أي حق تعاقديء أو التزامات قانونية 
أوضمانء وأن وحدة العملة يمكن استبدالها بدولارواحد في "٠١‏ أبريل .7١١19‏ وادعى محامي شركة 


تيث رأن كل وحدة تيثرمدعومة ب ١,75‏ دولارنقدًا أوما يعادله. وفي مايو١71١7.‏ نشرت تيثرتقريرًا يوضح 
أن 77,4 فقط"" من عملات التيثركانت مدعومة بالنقود. وأكثرمن 15/ مدعومة بالورق التجاري. 
وفي فبراير ٠١7١‏ قامت شركة تيثربتسوية نزاعهما القانوني مع مكتب المدعي العام في نيويورك. ولم 
تعترف الشركة بأي خطأ ولكها دفعت غرامة قدرها 18,5 مليون دولار. كجزء من التسوية أيضاء 
ويُحظر على التيثرممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك عاصمة العالم المالي الأمريكي. وبالرغم 
من كل هذا الجدل إلا أن سمعة العملة لا تزال جيدة. وتلقى إقبالا لدى المستخدمين منذ عام 
6ع وتجاوز التيثرعملة البيتكوين في حجم التداول بأعلى حجم تداول يومي وشهري وأصبح أكثر 
عملة مشفرة متداولة في السوق. 


. 5عما! الوأعصوملاط :2.996 . . . 1ه عصنة عط ما ووه لام 0عاءع09 ع3 5عللاع5ع؟ 15 53/5 اع1أة1‎ )١( 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


الفرع الثاني: كيف يعمل البلوك تشين؟ 


يتم إرسال الكتل لتأكد منها 
لكل المستخدمين 


يريد الشخص الأول القيام 
بعملية تحويل 


تدخل الكتلة إلى سلسلة 
الكتل والقي تحتوي على 
معلومات عن كل العمليات 


ويحتير الرلوك تين فقلام لتبسعيل المعلونات يظريهة تمجل من الشبعي أو المستجيل تعر 
النظام أو اختراقه أو خداعه؛ إذ تحتوي كل كتلة في السلسلة على عدد من المعاملاتء وفي كل مرة 
فحدث معاملة جدينة عق البلولك قشين: كم إضافة مجل للك المعاملة إل دفتر الأسعاة لكل 
مشاركء كما تم تصميم البلوك تشين الأصلي للعمل بدون سلطة مركزية (أي بدون أي بنوك أو 
منظظم يتحكم في المعاملات)ء ولكن لا يزال يتغين المصادقة على المعاملات. وفي حال البلوك ثشين 
يعم ذلك باستعدام معافيع التفغير» :وف بنلسشلة من البيانات (مقل كلمة اللنرور) تعد المنتخده 
وتتيح له الوضول إلى "العساب؟ أو"المحفظة داك القيمة مق النظاء. 


وكل مستخدم لديه مفتاحه الخاصء ومفتاح عام يمكن للجميع رؤيته. ويؤدي استخداميما إلى 
إنشاء هوية رقمية آمنة لمصادقة المستخدم عبر التوقيعات الرقمية و“فتح“ المعاملة التي يريد 
تنفيذها. وبمجرد الاتفاق على المعاملة بين المستخدمين يجب الموافقة علها علنًا أو التصريح بهاء 
قبل إضافتها إلى كتلة ضمن السلسلة. 


بالنسبة إلى نظام البلوك تشين العام يتم اتخاذ قرار إضافة معاملة إلى السلسلة بالإجماع؛ أي بعد 
موافقة جميع المستخدمين. وهذا يعني أن غالبية المستخدمين (أو أجيزة الكمبيوتر في الشبكة) يجب 
أن توافق على أن المعاملة صحيحة. ويتم تحفيز الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر في الشبكة 
للتحقق من المعاملات من خلال المكافآت. وتُعرف هذه العملية باسم “إثبات العمل”.!'ويتطلب نظام 
إثبات العمل من الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر في الشبكة حل مشكلة رياضية معقدة حتى 
يتمكنوا من إضافة كتلة إلى السلسلة. وتُعرف طريقة حل المشكلة هذه باسم التعدين (تم دراستها في 
البحث أبضا)ء وعادة ما تتم مكافأة “المعدنين” على عملهم بوحدات العملة المشفرة. 


)١(‏ كاملل - ]0 -أممرط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


لك التمذون لين بالأنرالسيل. وله يمك جزل الاتقكلة الرباعرية الااهن ظروق التمرنةوالعتيلا 
واحتمالات حل المشكلة تبلغ حوالي ١‏ في 0,5 تريليون. يتطلب قوة حاسوبية كبيرة تستخدم كميات 
كبيرة من الطاقة الكبربائية. هذا يعني أن مكافآت إجراء التعدين يجب أن تفوق تكلفة أجهزة 
الكمبيوتر وتكلفة الكهرباء لتشغيلهاء حيث إن جباز كمبيوتر واحد بمفرده قد يستغرق سنوات 
لإبجاد حل للمشكلة الرياضية. 


كما اعتمدت شبكات البلوك تشين اللاحقة بروتوكولات جديدة للتحقق من المعاملات التي قامت 
بناء على ما يسمى بتقنية “إثبات الحصة"!"'. حيث يجب أن يكون للمشاركين حصة في البلوك تشين, 
والتي تكون عادة عن طريق امتلاك بعض العملات المشفرة ليكون لديهم فرصة لاختيار المعاملات 
والتحقق منها. وهذا يوفر موارد طاقة حاسوبية كبيرة؛ لأنه لا يلزم التعدينء بالإضافة إلى ذلك تطورت 
تقنيات البلوك تشين لتشمل “العقود الذكية” التي تنفذ المعاملات تلقائتيًًا عند استيفاء شروط معينة. 


الفرع الثالث: مكونات نظام العملات الرقمية المشفرة 


أدى ظهور الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة إلى إطلاق العنان لوصول الجمهور إلى سيل من 
المعلومات. والبلوك تشين هي الموجة الأخيرة من هذه الثورة التكنولوجية. فيعمل نظام البلوك 
تشين بإتاحة بيانات المعاملات في نظام لامركزي. فيكون مثل دفتر الأستاذ اللامركزي الذي يخزن 
إدارنًا جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. 

ويعتبرأحد أكثر التطبيقات الواعدة لتقنية البلوك تشين هي العقود الذكية؛ حيث تنقل تنفيذ 
العقد من مقدمي الخدمات مثل المحامينء. وكتاب العدلء. وشركات التأمين إلى عقد ذكي يجعل 
من الممكن تبادل الأموال أو الممتلكات أو الأسهم أو أي شيء ذي قيمة بطريقة شفافة وخالية من 
النزاعات مع تجنب الوسطاءء فالعقد الذكي يحتفظ ويطبق القواعد والعقوبات التي ينطوي علها 
الاتفاق. ويسهر على إنفاذ التزاماته. ويستخدم منطق إذا/ تم لتنفيذ الخطوات التالية. مثل دفع 
المكافأة في عملية التعدين عندما يكون العقد متاحًا على البلوك تشينء فيعتبر موجود على الساحة 
العامة. ويمكن للمستخدمين الآخرين التأكد من تنفيذه بشكل صحيح ودقيق. 


)١(‏ عكاهاة ]0 -أمممط 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


امع لمع ومدة ممم 
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تع مواع بيعل 1 قلق ]/ا- مهل تع لاه ا 
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لإأاغدة اقوعا معد نامع ملز لاأأغمء أقوعا عمهة 
0315 11لاو اصدةء ولر 5أع 03 1ع زو ممع )00( 


وفيما يتعلق بهبيكل المنظمات التقليدية فبو هيكل مركزيء فالبيكل التقليدي مبني على العديد 
مطبغات من اتعامل السيط إل الإدارة العلبا لعتسيق الحملبات كلبا وتفيةهاء وزكم أننا نشيه 
مؤخرا ببياكل تنظيمية جديدة إلا أنها لاتزال منظمة بشكل مركزيء تترك قدرة اتخاذ القرار إلى فئة 


ويعتبرنظام البلوك تشين هو أول ظهور لشكل تنظيعي جديد غير مركزي. إذ تكون المنظمات التي 
تطبق هذه الطريقة من العمل متكونة من مجموعات من الأشخاص الذين يعملون فيما نسمهم 
ب“القبائل”» وفقًا لقواعد شفافة تمامّاء ولا توجد سرية في العمل أو ترتيب هرميء ويتطلب الأمر 
بشكل مبسط أن تتم كتابة قواعد برنامج ما أوعقد ما ليتم السبر على تطبيقه وتصحيحه والتأكد 
منه من كل المنصة. 


وعليه. فما هو الفرق بين العملات الرقمية المشفرة والعملات الرقمية الغير مشفرة؟ يمكن أن 
تكون العملة الرقمية إما مركزية أو لامركزية. وتحتوي العملات الرقمية على تشفير. وتشير العملة 
المشفرة إلى نوع من العملات الافتراضية التي تطبق تقنية التشفير لتأمين معاملات العملات 
والمصادقة عليها. وتعتمد العملات المشفرة على شبكات البلوك تشين. 


)١(‏ رسم توضيحيء انظر: (دراسة «المستقبل الطارئ: البلوك تشين» .)5١١/8‏ الرابط: (15 /لا60 0156-١582‏ 7عامع نلاها! .متقطاعاعوا8 :عباط أحمعوىنا 
أطع) .لمأططع اع ه|8 ١ ١1‏ ). 
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ك/ا 


0 40 بف +# > 40 
فوائد العملاتا لز قمية ا لمشفر: هُ 
وخواطرها 
4 5 احج 40 جه 0 مه 
المطلب الاول: ميزات العملات الرقمية المشفرة 
لا يمكننا إنكار أهمية تأثير العملات الرقمية في عالمنا اليوم؛ حيث إنها توفر تسهيلات كبيرة للتجارة 
العالمية عبرتخفيضها لسرعة وتكلفة المعاملات. فالعملات الرقمية المشفرة لا تحتاج لوسطاء لتحويل 
الأموال أو التأكد من البياناتء. وتتميز بأنها لامركزية , تلبع التزامات سلطة معينة ولا تكترث للحدود 
الجغرافية والسياسية فتحرر مستخدمها من الدواعي الزمنية والأمنية التي قد يلقوها في عملات أخرى 


وكل هذه المزايا من دون تحمل أي رسوم إضافية. أوفروق في معدلات الصرف للعملات المختلفة. ومن 
أهم أشباب انتشارالعملات الرقمية المشفرة المتسارع. الخصائص الفريدة التي تحظى بها هذه العملات. 


الحماية من التضخم: 


تسبب التضخم في انخفاض قيمة العديد من العملات على مرور السنوات. ونذكر على سبيل 
المثال فنزويلا التي عرفت معدل تضخم بلغ أكثرمن 545 / في عام .7١19‏ وفقًًا لصندوق النقد الدولي 
(11) وكان دافع لانطلاق عدد من الاحتجاجات والثورات الشعبية كما حصل في لبنان أيضا خلال 
السنتين الماضيتين .)38١7١-7057٠0(‏ وعامة يتفق الاقتصاديون على أن التضخم المفرط له عواقب 
وخيمة على استقرار اقتصاد الدولة وحكومتها وشعها. 

وغاليًا ما يكون أحد أعراض الأزمات الداخلية في بلاد ماء ويكشف الطبيعة الحقيقية للمال 
والعملة التي لا تقف فقط علة كونها كائن اقتصادي يستخدم كوسيلة للتبادلء ومخزن للقيمة. 
ووحدة حساب. بل المال هو رمز للواقع الاجتماعي للشعب. لذا يعتمد استقرار العملة وقيمتها على 
استقرار المؤسسات الاجتماعية والسياسية للبلد. أما بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة:ء فلا يقوم 
إصدارها إلا على عملية صعبة حيث يحدد ملف الكمبيوتر 56م كمية أي عملة؛ وعددها بالنسبة 
للبيتكوين محصور فلا يوجد سوى ١١‏ مليون غير قابلة للتغيير؛ لذلك نظرًا لزيادة الطلب ستزداد 
قيمته مما قد يحافظ على السوق ويمنع التضخم على المدى الطويل. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


فيب 0-7 05-7 أييا 
سلعة حقيقية : 
9 

9 ثيما 


قد يختلف الفقهاء في شرعية العملات الرقمية ولكن أغلهم يتفقون على أن العملات الرقمية 
تشكل ملعاييا التغامليباء#فالحئلاك الرقمية تعفير امرولا حعيفية عضيف من القيمة لمباحيا 
وتعود عليه بالمنفعة والربح. وبخاصة أن في زمننا هذا نجد أمورا كثيرة افتراضية وليست بالملموسة, 
ولكن ذلك لا يقلل من شأنها أو قيمتهاء فكم من برمجة حاسوبية تساعد الناس في مهامهم اليومية! 
وكم تُقّدم المواقع الإلكترونية من منفعة لمستخدمها على شبكة الإنترنت. خاصة أن ميزات العملات 
الرقمية عابت كع بديل للمتتاكل الى طيحت أوقد تظرم ق غالينا البوه الذى يزداذفية جهة 
وتنوع الاقتصاد العالمي اللامركزي الذي لا يكترث لاختلاف الحدود الجغرافية أو الرسوم المحلية أو 
المناطق الزمنية. 


سهلة الاستعمال والتحويل: 


مق آهم اللشعدامات العئلك المشهرة هو إرسال الأنوال دولكاة حي إن رضوم العضويل لقلك 
العملا خرايلة جِذًا أوغير موجودذة: ومكون العملية سيلة جَذًا لافتطلت ععصبرقالت مغل البتك أو 
شركات بطاقات الائتمان مثل ٠/54‏ أواهع/دم: مما يلغي الحاجة إلى دفع أي رسوم معاملات إضافية. 
ولكن أبخيا هام الأقطام الى قن يقوم أو قسنت قبيا الععصي الغالك كما أن معاباات العولقته 
المشفرة لا تخضع لقواعد مثل مبلغ عملات أوتحويلات محدد من طرف البنكء. كما أن التحويلات 
ق العملقك النقهرة سوا زكامع دولية آم محلية سريحة الغانة بل ا حيانا مباشدرة بين فروطل ومكلشن. 


0 


فمن أهم المزايا لدى العملات الرقمية المشفرة هو أنها لامركزية بشكل كبير”". إذ يتم التحكم في 
العديد من العملات المشفرة من قبل مستخد ميهاء وأولئك الذين لديهم كمية كبيرة من العملة أومن 
قبل شركة لتطويرها قبل طرحها في السوق. وتساعد اللامركزية في الحفاظ على عدم احتكار العملة. 
فتبقى مداولتها حرة وغيرمقيدة الشيء الذي يقف سدًا لمحاولة أي منظمة تحديد التدفق وبالتالي 
قيمة العملة. والشيء الذي ينكب بدوره على بقاء العملة مستقرة وآمنة. على عكس العملات الورقية 
التي تسيطرعليها الحكومة عن طريق أسعار الفائدة والصرف والرسوم التي تقوم بفرضها. 


)١(‏ لايتم التكلم هنا عن العملات الرقمية المركزية التابعة لبلاد ما. 
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إدارة تتمثل في الحكم الذاتي: 


تعتبرإدارة وصيانة أي عملة عاملًا جادًا في تطورها. ويتم تخزين معاملات العملة المشفرة بواسطة 
المطورين” المعدنين” على أجهزتهم؛ حيث يحصلون على رسوم المعاملة كهدية للقيام بذلك, منذ 
أن حصل علها المعدنونء فإنهم يحتفظون بسجلات المعاملات دقيقة ومحدثة. مما يحافظ على 
سلامة العملة المشفرة. 


عملات مث مشفرة» 


لطالما كانت الخصوصية والأمان مصدر وجود العملات المشفرة؛ ولذلك يعتمد دفتر الأستاذ 
في البلوك تشين على ألغازرياضية مختلفة يصعب فك تشفيرها. ويجعل العملة المشفرة أكثر أمانًا 
من المعاملات الإلكترونية العادية. فتعمل العملات المشفرة على تحسين الأمان والخصوصية 
لمستخدمهاء ولتحقيق ذلك تسمح لهم باستعمال أسماء مستعارة لارابط لبا بشخصيتهم الحقيقية. 
وحتى لورأينا أن العملات الرقمية لا تؤدي وظائف نقدية أخرى غير أنها وسيلة بسيطة للتداول. فبي 
تعد وسيلة سهلة وآمنة تحقق هدفها تلقائيّاء ولاتتطلب رسومًا إضافية أووسيط ثالث في المعادلة. 
وهي مفتوحة للجميع عكس بطاقات الائتمان البنكية التي تتطلب راتبًا محددًا وتحويلات شيرية 


بمعدل حد أدنى. 
شفافية وأمان: 


فيصعب تزوير العملة الرقمية عكس العملات التقليدية» ورغم أنها ثتهم بأنها تسمح لمستخدمي 
الغش والتلاعب بالريح الكبير والثراء. إلا أن في الواقع نجد أن العملات التقليدية لا تزال تتصدربكثير 
العملات الرقمية من حيث التلاعب والغشء. ويخاصة أن العملات الرقمية مبنية على تقنية «البلوك 
تشين» والتي تكون مفتوحة لجميع المستخدمين للتأكد من صحتهاء مما لا يفتح المجال للغش 
والتلاعب عكس العملات النقدية التي نشهد كل يوم عن تقنية جديدة لطباعتها وتزويرها أو التلاعب 
بالبطاقات الإلكترومية؟ خامية غندما يقوم المجرمون باسعداف فنات غمرية كبيزة ف السن لا 
نحيد الفعامل بالبتاقات البسرفية وهوموة سبرقة وانايم والمكم فق حناباتيى. أما العملقة 
الرقمية فتمنح تأميئًا خاصًا ضد هذه السرقات؛ خاصة وأن كل العمليات تبقى مسجلة وموثقة على 
شبكة «البلوك تشين». ويمكن لأي شخص تعقب مستخدم واكتشاف أي تلاعب تم ممارسته. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


مخزون محدد 


وضع ساتوشي ناكاموتو حدًّا أقصى لمقدار عملة البيتكوين التي قد يتم تعدينها عندما اخترع 
العملة. وحدد أن عدد البيتكوين لن يتجاوز إجمالي عدد إحدى وعشرون مليونا. وحاليا ووفقًا 
لمخطط عرض البيتكوين لا يزال عدد ,7,7017174 8707 (مليونان ومئتان وثلاثة وخمسون ألف 
ومائة وثمانية وستون وثمانية فلس) عملة بيتكوين غير مُعَدَّنة. مما يعني أنه ومنذ أكتوبر 25٠١5‏ 
عندما تم طرح عملة البيتكوين للجمهورء تم تداول أكثر من ثمانية عشر مليون (876) حتى الآن. 

ويما أن الجميع يتشارك بمعرفته التي تفضي بالقول بأن للضرورة أحكام؛ فنرى أن من تمعن في 
تاريخ النقود سيجد أن العملات هي أولّا وقبل كل شيء وسيلة للتبادل والتداول تساعد الناس على 
تعمير الأرضء وتلبية حاجاتهم لعيش حياة كريمة واحتياجات الناسء وقد تغيرت مع تغيرالزمان. فأول 
نظام مالي وجده المؤرخون كان نظام المقايضة؛ حيث كان الناس يتبادلون سلعيم حسب احتياج 
كل منهمء ومع تكاثر البشرية واتساع الناس في الأرض اكتشف الإنسان معادن كريمة تحتفظ بقيمتها 
عكس السلع الاستهلاكية التي كانت تفسد مع الوقت والاستعمال. فاستعمل الناس الذهب والفضة 
وازدادت التجارة العالمية من الشرق إلى الغربء. وبعدها لطول المسافات أصبح من الصعب التنقل 
بالنقود المعدنية فانتشرت النقود الورقية وأصول الدفع بين التجار؛ لتصبح بعد ثورة الاتصالات 
والإنترنت نقودا إلكترونيةء واليوم ومنذ العشر السنوات التي مضت ظيرت النقود الرقمية مثل 
البيتكوين وغيرها ورأى فمها البعض أنها شكل معاصر ومتطور لنقود يواكب تحولات وتطورات عصرنا. 


الحماية الإضافية بواسطة البلوك تشين 


التعامل الفوري في العملات الرقمية تحقق بواسطة ”البلوك تشين” أما بالنسبة لتحويلات البنكية 
التقليدية فتكون مبنية على طرف ثالث وهو البنك الذي يقوم بتحويل مبلغ من حساب لحساب آخر 
و/أومن عملة لعملة أخرى. وقد يكون التحويل المصرفي داخلي؛ أي بين بنوك في نفس البلد أو 
خارجي أي عالمي. وطريقة التحويل في العملات الرقمية مختلفة. فبينما تتطلب العملات التقليدية 
العرورمن ينك اللقياء يفعويل آنا كانت لبيعكة فالعمالات الزقمية نري حلى 'تقدية "اليلوك تفين» 
لتحويل العملة الرقمية بشكل تلقائي من محفظة رقمية لمحفظة أخرى. ويتم التحقق من صحة 
المعاملة من طرف كل مستخدمي تكنولوجيا “البلوك تشين” وبشكل مجاني حيث لا يتم احتساب 
أي رسوم إضافية على الطرفين. 


.)51]911519(. (ع لاملا متمعأأ8 لإنا8)‎ )١( 
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المطلب الثاني : خواطر ومساوئ العملات الرقمية المشفرة 


تعتبر نقطة التشابه بين النقود الإلكترونية والنقود الأخرى هي إمكانية وقوع بعض الأعطال؛ 
فمثل ما تكون النقود التقليدية عرضة للاحتيال والسرقة. فإن النقود الإلكترونية قد تعرف الأعطال 
الإلكترونية مثل عدم سماح المستخدم من إدخال بياناته. أو اختفاء بعض عملاته من المخزن 
خاصة. فالنقود الإلكترونية تعد تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى مزيد من الابتكارات. 


الفرع الأول: الاختراقات «السيبرانية» 
رغم كل الميزات الجديدة التي تحظى بها العملات المشفرة إلا أنها قد تكون موضوع لاختراقات 


هه 4/1 


قد تقع في أيدي من يسمونهم بال “هاكرز” الذين غالبا من يكونوا أشخاصا يتسمون 
بإمكانيات برمجية عالية واحترافية. وتقنية مهمة في التداول مع العملات الرقمية والبرامج والشبكات 
التي تخزنهاء ويكون بقدرتهم استغلال أي ثغرات أمنية لاختراق البورصات العالمية لبذه العملات 
وسرقة حسابات مستعملها. 

يمنح ”البيتكوين” السربة التامة لمستخدميه: فيصعب تعقب من يكون في خلفية المعاملة سواء 
أفرادا كانوا أوشركات كانت أو حتى دولء بالرغم من تدقيق كلّ التعاملات والحفاظ على سجلّ كاملٍ 
لها من طرف تكنولوجيا ”بلوك تشين” :80006002 للتعاملات الرقمية. والتي تشكل أساس العملات 
الإلكترونية. مما يتيح للمستخدمين معرفة ما تلقوه بالضبط من دفعات بالإضافة إلى تواريخهاء 
وبمجرّد تأكيد التعاملات الخاصة بالبيتكوين فلا يمكن الرجوع عنها. 


وبيعني مصطلح بلوك تشين8/10020050 حرفيًا السجل الذي يتم الاحتفاظ فيه بجميع الحركات 
النالية والأصول والنصاريت. كسجل المحاسية العام فى القظلاة العالب وق 'الوقت الحاق فإن 
هذه التقنية مبنية على أسس ومعادلات معقدة. إلا أن هدفها بسيط. فري قاعدة بيانات لامركزية, 
ويستطيع أيا من كان المشاركة بهذه البيانات عن طريق فتح جهازه الجوال أو الكمبيوترء كدفتر 
لتسجيل بيانات خاصة لأي مدفوعات أو معلومات ضمن هذا الدفتر. 

ويتيح هذا السجل الإلكتروني للجميع تتبع المعلومات بأمان ولا تستدعي رقابة مركزية. أي لا 
تحتاج لتدخل البنك المركزي في حال تم تحويل الأموال مثلاء ولا تحتاج لوسيط لإتمام عمليات 
السبادل سواء المعلوماك أو المبفقات أو الأموال..وعمن حقية يلوك فقن من المضاظن: كونا 
توفر أداة ملكية قوية تستوفي المتطلبات أو التوثيقء وهو بمثابة مفتاح يثبت الملكية, ولا يتطلب 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


الشخص عبادل سعلوماف سعسنية إشاقية مو بق عنيا كن تفرعيه للغرضة: أب الأدس لكف 
ومو إثيات. المواففاظ» فإن البلوك شين تجارجميم الأطراف الى تجرف ميشقات: سواة للييدكوين 
أوشيرها عل مظبيق القوافين الى صيميع] النقفة بما يمل الزافيا بحفظ السحلات والانق: وغلازة 
غلى ذلك فإنٌ فكرة تشفير هذه العملة -مثل غيرها من الخيارات الإلكترونية بما فها “ريبل"01- 
تمنح المستخدمين شعورًا إضافيًا بأنَّ تعاملاتهم وهوياتهم في مأمنء وهو بالضبط ما يسعى إليه 


المجرمون» أي إخفاء هوباتهم. 


أكبردليل على ذلكء السرقة التي تعرض لها مستعملوا العملات في صيف ١7١7؛‏ حيث سرق 
"الباكرز” مبلغا ماليًا ضخمًا تم تقديره بما يفوق عن ٠.١‏ مليون دولار؛ حين تم اختراق العديد 
من الحسابات لمستثمري العملات المشفرة. ففي اليابان تعرضت إحدى أكبر الشركات اليابانية 
المتخصصة في تداول العملات الرقمية في يناير ٠١١8‏ لسرقة أصول افتراضية بقيمة 574 مليون 
دولار؛ وذلك في هجمات قرصنة إلكترونية. وتعبدت شركة “كوين-تشيك” 001000606 برد أكثر 
من 51 مليارين ياباني (577 مليون دولار) من مالبا الخاص لعملاء فقدوا ممتلكاتهم من عملة 
"نيم” 15١1‏ الافتراضيةء وأوقفت الشركة -ومقرها طوكيو- التعاملات عقب رصد اختراق لعمليات 


التزاول الرقي الخاصة ها وتشير تقار إلى أن.فحو +55 ألف عميل تشرروا من الامتراق. 


وأوضحت “كوين-تشيك” أن المبلغ الذي تعهدت برده يغطي نحو . 4 في المئة من خسائر العملاء 
من القيم» والي قدرت يفحو8 مليازئق يابائي: كما تشيرعارير إل أن نهو ١‏ الاف شكة ف اليابان 
تقبل السداد بالعملات الافتراضية. وفي عام .50١5‏ انهارت شركة “إم تي جوكس“ ١171652‏ اليابانية 
للتداول في الأصول الرقمية بعد اعترافها بضياع 4.٠١‏ مليون دولارفي سطو إلكتروني. 


غرينتش). لكن الاختراق لم يكتشف حت الساعة ١١,55‏ صباحًا بتوقيت طوكيوء أي بعد نحوم 
ساعات ونصف. وفقا لبيان من كوين-تشيك". 


)١(‏ الريبل: هوشبكة الدفع من نظي رإلى نظي رآ خرء وبروتوكول دفع حقيقي في الزمن الفعلي. وسوق صرف العملاتء وشبكة تحويلات ماليه من طرف شركة ريبل. 
كما يطلق عليه بروتوكول المعاملات ريبل (81769]) أو بروتوكول الريبل. فهو مبني على بروتوكول إنترنت موزع ومفتوح المصدرء وسجل توافقي وعملة أصلية 
تسمى 185! (ريبل). #هدف شبكة ريبل التي تم إطلاقها في عام 5017 إلى تمكين «المعاملات المالية العالمية الآمنة واللحظية وشبه المجانية من أي حجم دون 
رد المبالغ المدفوعة». وهويدعم أي نوع من العملات الائتمان أوالعملات المشفرة أوالأصول أوأي وحدة أخرى ذات قيمة في جوهرهاء ويستند ريبل على قاعدة 
بيانات عامة مشتركة أوسجلء والذي يستخدم عملية توافقية تسمح بالدفع والتبادل والتحويلات في عملية موزعة. 


(؟) الخبر منقول من: 0010/3181/101515655.© طاط. لالالنالنا//:م خط - ١‏ تدارا 
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الفرع الثاني: مرحلة بدايات التداول الدولي 

المشكلة الثافية الى حاتي مع استغمال العملات المشفرة موقلة وجود معلا تجارية ومواقع 
إلكترونية تقبل في التداول بهاء وذلك رغم أن عدد العملات الرقمية واعتمادها يتزايدان بسرعة. 
إلا أن استعمال العملات المشفرة لا يزال يتضاءل أمام المعاملات التي يعالجها عملاق الدفع ددالا 
على سبيل المثالء. الذي حسب موقع الرسمي يداول أكثرمن 1١7٠٠١‏ معاملة في الثانية أي ما يقارب 
ال١٠6١‏ مليون معاملة في اليوم الواحد”". بالإضافة إلى ذلك. تعد سرعة المعاملة مقياسًا مهما آخر 
لا يمكن للعملات المشفرة أن تنافسه على نفس المستوى العمالقة هؤالا و0:هه:1256 إلا بعد أن يتم 
توسيع البنية التحتية التي توفرهذه التقنيات على نطاق أوسع. خاصة أن نيج توسيع البنية التحتية 
لشبكة العملات أمرمعقد ويصعب القيام به بسلاسة. 


الفرع الثالث: تقلبات أسعار العملات الرقمية 

يعد تقلب الأسعارالمرتبط بنقص القيمة المتأصلة مشكلة كبيرة؛ خاصة عندما نرى شهادة أكبر 
رجال الأعمال الأمريكي وارن بوفيت”" الذي وصف النظام البيئي للعملات المشفرة بأنه فقاعة. وكما 
يعلم الاقتصاديون والمستثمرون أن أي نظام مالي غير مبني على ثوابت وركائز قد يهار في سرعة. 
وتاريخ البيتكوين وهو أهم عملة رقمية مشفرة اليوم أحسن دليل على ذلك؛ حيث إن قيمة البيتكوين 
متقلبة للغاية, ففي يوم واحد في مايو١71١٠7,‏ انخفض سعر البيتكوين بحوالي ٠‏ '/. وفي يوم الجمعة 
فبراير ٠١75‏ شهدت سوق العملات الرقمية المشفرة سقوط مدوباء حيث هبطت العملات 
الرقمية المائة الأول وانخفض رأس مال العملات الرقمية الكلي بما يقرب من ال5/ ليهيبط إلى ١,87‏ 
تريليون دولارًا بعد أن تجاوز ال ؟ تريليون في الأيام الماضية. 

فهيبطت البيتكوين أدنى مستويات ال .1 ألف دولار منذ لحظات, وتتداول عند مستويات 
1 دولارًا للرمز هبوطًا ب 4 .,5/. وكذلك هبطت العملة الرقمية البديلة الأولى» الإيثريوم. 
7/ لتتداول عند 78٠١4,١‏ دولارًا للرمزء وهبطت القيمة السوقية لرأس مال العملات الرقمية 
تريليون دولارء بحجم تداولات 84 ملياردولارفني ال ١4‏ ساعة الأخيرة. وتببط العملات الرقمية 
بقوة في يوم واحد منسجمة مع الببوط العالمي الذي ضرب كل العملات عالية المخاطرة وأسواق 
البورصة الأمريكية على خلفية تجدد التوترات الروسية الأوكرانية» وبعد يوم واحد من وجود أنباء 
تفيد بتراجع رومي منح الأسواق راحة وفرصة للارتفاع. وقبل أن تعود الأطراف الأجنبية وكييف 
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لتؤكد أن الاجم الرومئ لدين حفية كا حى الاك وتكوده بعد ذلك النواتجيات المساتحة بيخ أذكرانيا 
والانفصاليين تزامئًا مع تلقي الأراضي الأوكرانية في دوناباس ضربات صاروخية من الجانب الرومي. 


أسباب التراجع"" 


يتفاعل المستثمرونء بما في ذلك سوق العملات الرقمية. مع تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 
ويخشى المستثمرون من تجدد تصعيد الموقف بعد هجوم بقذائف المورتر في منطقة دونباس 
الأوكرانية. والذي أدى بحسب تقارير مختلفة إلى تدمير العديد من المبانيء بعد بعض الأخبار التي 
رفعت الآمال في انسحاب رومي. كما يرجع انخفاض سعر البيتكوين أيضًا إلى انخفاض يوم أمس في 
أسواق الأشيم الأمركية انيف جمية مؤشرات الأسيم الأنركية الركيبية بعسامر حادق الأسيما 
موق فاساداك التاق مبطا تسو "فق الماقة 


وأخيرّاء فبناك تعليق جديدء. ومتشدد بشكل خاصء. من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق 
المفتوحة,ء بولارد. رئيس مجلس إدارة بنك سانت لويس الفيدراليء الذي دعا مرة أخرى إلى اتخاذ 
إجراء سريع من قبل البنك المركزي في مواجهة التضخم. 


المستويات الفنية للبيتكوين والريثريوم : 


من وجهة نظرفنية. يعتقد العديد من مستثمري العملات الرقمية أن الاحتفاظ بعتبة ٠..,.غ‏ 
دولا أمرضروري لبيتكوين للحفاظ على أي فرصة لاستمرار الصعود. في الواقع يجب اعتبارمنطقة 
ادولار- .5.٠.‏ دولارهي المنطقة الرئيسة عند النظر إلى الرسم البياني اليومي؛ حيث إن 
العودة إلى ما دون هذا الدعم الرئيسي ستؤدي حتمًا إلى انخفاض عملة البيتكوين نحو الدعم التالي 
عند 772٠٠٠‏ دولار. ويمكن رصد العديد من المقاومة قصيرة المدى في الاتجاه الصاعدء ولكن أول 
عقبة مهمة حقًا على الرسم البياني اليومي هي منطقة . .20> دولار- .. 55 دولار. 

بالنسبة إلى الإيثريوم فإن العائد أقل من ٠٠٠١‏ دولار هو بالطبع إشارة سلبية. ولكن منطقة 
دولاركانت بمثابة دعم رئيسي كما شهدته عدة مرات خلال أيام قليلة. ومن ناحية أخرىء. فإن 
الاختراق دون 77٠١‏ دولار- 185٠١‏ دولارسيكون إشارة هبوط. فلا ينبغي تجاهل هذا لأنه يمكن أن 
ينخفض بسرعة نحو 7١٠0٠.‏ دولاربعد ذلك. 


)١(‏ انظر: (البيتكوين تخسر مستويات ال.. ألف دولارمجددًا). انظرالرابط: 
(5 © أ داع انان 0م /إناع /5 الاع 31/١‏ /0امه .201 ام أط 3 3. الالانالالا//:5مأأط/؟ .خحتل). 
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ولذلك أصبح المستثمرون في العملات الرقمية الآن يبحثون على سبل الربط بين قيمة العملة 
المشفرة بالأصول الملموسة وغير الملموسة (الألماس أو مشتقات الطاقة أو غيره). وليومنا هذاء 
هناك العديد من البلدان التي تكون فيها العملات المشفرة إما غير منظمة أو غير خاضعة لنظام 


معينء. مما يساعد بشكل فعال إلى وجود عدد من الاختراقات. 


الفرع الرابع: ارتفاع عدد الجرائم المالية باستخدام العملات الرقمية 


عدم وجود نظام موحد أو سلطة مركزية للعملات الرقمية» أمريؤدي إلى جلب انتباه المجرمين 
الماليين الذين يقومون بأنشصطتهم دون قيود؛ ولذلك تحتاج المؤسسات المالية والميئات التنظيمية 
إلى أن تكون أكثر استباقية لمواجية سوء الاستخدام الذي تعاني منه العملات الرقمية اليوم. فيجب 
على الشركات المنظمة لهذه العملات والمستعملين لبا في جميع أنحاء العالم السعي إلى إنشاء قواعد 
فعالة تتعلق بفضاء التشفير وتعزيز استخدام التكنولوجيا للكشف عن الجرائم المالية والتي قد 
تتعلق بغسيل الأموال أو السرقة. أو النصب والاحتيالء. أو تمويل الإرهاب والتطرف؛ خاصة أن 
خصوصية العملات المشفرة والتي تعتبرفي الوقت نفسه ميزة فيها سلاح ذو حدين؛ حيث إن هذه 
الخصوصية نفسها تسبل على المجرمين إخفاء مصادرعائدات الجرائم التي يرتكبونهاء وتسبل علهم 
نقل الأموال الغير مشروعة عبر الحدود دون قيود. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن استخدام العملات 
المشفرة في غسيل الأموال يكتسب قبولًا سريعًا في جميع أنحاء العالم. 

فعندما أدى ارتفاع شعبية تداول العملات المشفرة واعتمادها من قبل بعض المؤسسات 
المالية إلى قيام بعض الحكومات بعمل استباقي؛ وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت هناك حاجة 
إلى التنظيم لحماية المستخدمين؛ حيث عرّفت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (ع7مع) 
الكذمات البشعلعة بالخبلات المشهرة على آنا «معدمو خدهاك الأصول الافتراطبية» وأوصك بآن 
يتم تنظيمها بنفس عمليات غسل الأموال (/اه)ء ومعرفة متطلبات إجراءات اعرف العميل (600): 
كما يتم اعتمادها في المؤسسات المالية. وفي ٠١‏ يونيو١7١2.‏ اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية 
بأن البنوك التي لديها أصول مقيمة بعملة مشفرة يجب أن تخصص رأس المال؛ لتغطية جميع 
الخسائر المحتملة. فعلى سبيل المثالء إذا كان البنك سيحتفظ بعملة البيتكوين بقيمة ملياري 
دولار. فالمطلوب تخصيص رأس مال كاف لتغطية ملياري دولار بالكاملء وهذا معيار أكثر تطرفًا 
مما تلتزم به البنوك عادة عندما يتعلق الأمربأصول أخرى. ومع ذلكء هذا اقتراح وليس لائحة. وقد 
يختلف الوضع القانوني للعملات المشفرة بشكل كبير من بلدٍ إلى آخرء ولا يزال غير محدد أو يتغير 
في العديد منها. وأظهرت دراسة واحدة على الأقل أن التعميمات العامة حول استخدام البيتكوين 
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في التمويل غير المشروع مبالغ فبها بشكل كبيرء وأن “البلوك تشين” يعد أداة فاعلة لمكافحة 
الجريمة. وجمع المعلومات النافية للجهالة ههمهوناه وده. وفي حين أن بعض البلدان سمحت صراحة 
باستكدان | والأعماري افع حظيها البعصن القفر أوهم عدبيوها ووفك لمكفية الكوفجرين: يتطق 
والحظر النطلق» عق تداول أواستخدام الحثلاق المشقرةق فماق وول + الجراكر وموليقيا ومصير. 
والغراق والمخرب وبال وماكسعان والإمارات الغربية التحدة :وخطيق «الحظ الضمي» ق فلادولة 
أخرىء بما في ذلك البحرين وبنجلاديش والصين وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وإيران 
والكويت وليسوتو وليتوانيا وماكاووعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتايوان”". 


الفرع الخامس: استعمال العملات الرقمية من طرف الجهات الإجرامية والإرهابية 


أصبحت عملات البيتكوين والعملات المشفرة المماثلة جذابة للإرهابيين الذين يرون فيها وسيلة 
لجمع التبرعات. أو شراء وبيع الأسلحة. ونقل الأموال على الصعيد العالمي دون رقابة؛ حيث إن 
العملات المشفرة تركز على خصوصية مستخدمها وتزدهر في نظام مالي غير مركزي. 

وفي حين إن تمويل الإرهاب هو الأساس الاقتصادي للأنشطة الإرهابية. فبدون تمويل لا تقدر 
المنظمات الإرهابية على النمو في السنوات الأخيرة. فبدأت المنظمات الإرهابية تستخدم العملة 
المشفرة بشكل متزايد وملحوظ لتمويل أنشصطتها مبعدة بذلك عن الطرق التقليدية. فأهم خاصية 
تستقطب المنظمات الإرهابية في استعمال العملة المشفرة هي السرية التي تمنحها هذه العملة 
لمستخدمها مما يشكل جاذبية كبيرة للمنظمات الإرهابية التي تنمو ني الخفاء بعيدا عن القوانين 
ورقابة الشرطة الحكومية. وتستخدم المنظمات الإرهابية العملة المشفرة لتجارة المخدرات 
والأسلحة وغيرها من الأشياء الموجودة في السوق السوداء'". فنذكر مثال باهرون نعيم. مخطط 
المجمات الإرهابية في إندونيسيا في عام .5١17‏ الذي اتضح أنه استخدم عملة البيتكوين لتحويل 
الأموال إلى العناصر المسلحة وتمويل الأنشطة الإرهابية'". أو المراهق الأمريكي علي شكري أمين 
الذي نشرفي ٠١١5‏ مقالا بعنوان “بيتكوين وصدقة الجهاد “. وتغريدات عديدة عبر حسابه تويتر 
يشجع فيها أنصار الجهاديين لتبني عملات البيتكوين كوسيلة لدعم اقتصاديا نظام داعش (ؤضههها 
*داة). وفي دراسة أجرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا (8057) كشفت أن التبرعات 
عبرالإنترنت هي الطريقة المفضلة لتمويل الإرهاب لدى المجموعات الإرهابية بسبب عمليتها. ففي 


)١(‏ تنظيم أسواق العملات الرقمية والأصول المشفرة/مقالات/اقتصاد- آراء- وتحليلات. انظر الرابط: 
(©2 .زع ع2 طكالة. /لالناننا//نقمنخط/١ ١‏ . تل -ه 1/ ). 
)١‏ السوق السوداء -الاقتصاد التحتي-: هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية. 


9) موحخطوانطا باصعكا لمق أطفقط أمصاعاط موصحطم نا8 تومأعموماع ممع[ عمعا أواأمعاه2 ندع ملاع الاءمام لان 7.11 
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ديسمبر/١١2.‏ وجهت إلى المواطنة الأمريكية زوبيا شهنازتهمة الاحتيال المصرفيء وعدة تهم أخرى 
كيذ فسيل الأموال ى معنا رالا مزسوينة لتعورل اكاريرة 49 لوزلا امرك إل غؤاةت التشكوين 
والعملات المشفرة الأخرى لتمويل مجموعة داعش. 


كما أن مجموعة مدهت نادهه5 :6005 المناهضة للإرهاب قد كشفت عن أن تموبل هجوم شارلي 
إبدوفي باريس في ٠١١‏ كان من خلال تمويل البيتكوين. ومنذ تفشي وباء"' كوفيد-؟١‏ في عام ,5١7١‏ 
ذكرت تقاريرعديدة أن المنظمات الإرهابية استغلت هذه الأزمة العالمية لتحقيق أرباح غير مشروعة 
عن طريق تزوبير المستلزمات الطبية. والاستثمارفي اقتصاد الاحتكار. واستغلال المعونات الحكومية 
التي قدمت خلال أزمة الوباء؛ وذلك بالرغم من أن عددا من المؤسسات الدولية والحكومات سهرت 
على تحسين نظامها القضائي باستمرارلتفادي ذلك. 

وقد أصبح للمنظمات الإرهابية اليوم احتياج كبير لجمع التبرعات عن طريق استخدام العملات. 
وقد أظبرت الدراسات أنه منذ عام 7٠١١5‏ بدأت المنظمات تدريجيًا في استخدام العملة المشفرة 
لتمويل عملياتهم ومن بيها داعش, القاعدة وحزب الله'". 


إن تأمين خدمات دفع بدون مراقبة أو تتبع يسبل للمجرمين التمادي في أعمالهم الإجرامية. 
وتحقيق أهدافهم باستخدام عملاتٍ إلكترونية مشفرة ذات مزايا تجعل تعقها أكثر صعوية. ووفقًا 
لوكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول” فإِنَّ العملات الرقمية الأخرى غير البيتكوين مثل “مونيرو” 
و“إيثريوم” و“زي كاش“ باتت تحصل على شعبية أكبرني أوساط “العالم السفلي الرقمي”. على الرغم 
من أنَّ ال“بيتكوين” ما زالت مفضلة لدى المجرمين الإلكترونيين. 

وهذا ما حدث إبان إطلاق سراح أحد المتاجرين بال“بيتكوين” فكان قد اختطف في أوكرانيا في 
ديسمبرعام .7٠١117‏ حيث دُفعت قيمته فدية بالعملات الرقمية بقيمة مليون دولار أمريكي. ومن جبة 
أخرى تعتزم الحكومة الأمريكية بيع 0١5‏ “بيتكوين”“ و17١0‏ “بيتكوين كاش“ (نتاج العملة الأصلية) قامت 
بضبطها من عصابات تجار المخدرات وغاسلي الأموال. كما أصبح هناك ضغط كبير على المجتمع 
الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. وني حين إن الوسائل التقليدية لتمويل الإرهاب لا تزال موجودة 
وفعالة إلا أنه لا يمكننا إنكارر أن استخدام العملات المشفرة من قبل الإرهابيين على نبج متزايد. بل 
وقد يتسارع في حال تواصل تطورتكنولوجيا العملات المشفرة؛ وخاصة إن تحسن ميزتها الأساسية 


)١(‏ ناا/ا 0ن -؟ ١‏ -عصنال مع55ععهقم .5اذ كا وأع ص طعا 201151ع1 300 وناأاع0طباج ا لاعدهاطا لعأواع؟ ١؟. ١.”‏ ". /010. 11د و-أد].الالنالنا//:ةصاخط 
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مععوعوع5 أوأعصصصاط لوممللوميعتما “اأمعمصممعأتطونامع /ا: مكسممى, 
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وهي إخفاء هوية المرسل والمستقبل للأموال. سيجعلها حتمًا مصدرًا مهما لجمع أموال المنظمات 
الإرهابية. والأدلة الحالية تبين أن المنظمات الإرهابية لا تعتمد بشكل أسامي على العملات الرقمية 
المشفرة. ولكن على الدول والمنظمات الدولية توخي اليقظة والعمل على تحسين قدراتها الخاصة 
عبر ديم امكف ام سهااك برشهرة ها ضة مناه ومق العمزاك الكو رسبية لتمورل الإزهات 


تدس اب رمعرن الابيتكويق" المداتين "رون أولبونضة 7 حيث قام باسفغزاء الحملة ومبيعات 
مخدرات غير قانونية على موقع “الإنترنت المظلم” المدعو “سيلك رود” (50ه50 51). وبلغت ثروته 
الشهصيية من عؤلة ال" بسغوين "ها الأوفل هج هن ملبون دولا اول اعلي] مكنيب السدفيقابت 
الفيدرالي لاحقًا. ويقدرالعاملون في مجال إنفاذ القانون إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عن طريق 


موقع “سيلك رود” بنحو ١,5‏ مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين عامي -7.01١١‏ 5.117 (0) 
الفرع السادس: فقدان البيانات 


كما ذكرنا في النقطة السابقة. فمن أهم خصائص العملات الرقمية المشفرة هي عدم إدلاء 
مستعملها ببياناتهم الشخصية, فكل مستخدم له حساب رقمي أومحفظة رقمية تحت اسم مستعار 
يختاره بنفسه؛ وبذلك فيكون مجهول الهوية مقارنة مع مستخدم حساب بنك عاديء ويتطلب منه 
لفتح حساب الإدلاء بصورة جوازه وهويته الشخصية وعنوان سكنه وشهادة وظيفته... إلخ. 

فبالمقابل مستخدم العملة الرقمية المشفرة يحتفظ بعنوان تشفير يخترعه دون الكشف عن 
أي شيء عن هويته. ويمكن للشخص الواحد أن يحمل عناوين متعددةء ومن الناحية النظرية لن 
يكون هناك ما يربط بين هذه العناوين معّاء أوللإشارة إلى أن نفس الشخص يمتلكها. وهذا يعني أن 
الشخص الذي يفتح الحساب هو الوحيد المتمكن من التداول بعملاته ولا يمكن لشخص آخرأن 
يخترقه. فإن نسي تفاصيل محفظته الرقمية ضاعت كل عملاته ولا يمكنه التصرف بهاء فأصبحت 
بحكم المفقودء كما أن ذلك يعني أنه لن يتمكن من توريئها لعائلاته أو أقاربه إلا إن شاركهم بها خلال 
حياته. 


)١(‏ انظرالرابط: ما مدى سوء جرائم البيتكوين؟ التفاصيل/ /7١ ١٠‏ المقالات/ الراصد 
(10/31 1011.0 تناع داع مااع /01 01100 نلا للالاثالالا //نةصتخط/ ). 
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الفرع السابع: التهديدات الإلكترونية للعملات الافتراضية 

لاشك أن تقنية البلوك تشين نمت بسرعة فائقة في السنوات الأخيرة. والفكرة التي كانت نظرية 
بحتة لسنوات أصبحت فجأة عملية ومتواجدة في كامل بقاع الأرض. وهذا الانتشارلم يحصن العملة 
المشغرة.خد البجمات الأمنية» تحيت لاقزال هفاك خاظرهان الأمن السييزاق والقومن للدول: 
ويمكن القول بأن أفضل مثال على ذلك بعض العملات المشفرة التي وقعت بالفعل ضحية لمجمات 
برامج الفدية. وغيرها من الانهاكات الأمنية من قبل المتسللين. ونجد العديد من الأمثلة فخسركل 
من الإيثريوم والبيتكوين ملايين الدولارات بسبب مشكلات خرق أمن البلوك تشين. 


وبعض هذه الأضرار ترجع فعلًا للطريقة التي تعمل بها تقنية البلوك تشين نفسها؛ حيث تكون 
جميع البيانات موجودة على السلسلة معروضة لجميع المستخدمين. مما يمكن أن يؤدي بلاشك إلى 
مشكلات الأمن والخصوصية. 


النوع الأول من الاختراقات التي قد تهدد كيان العملات الرقمية تقع من الداخل وهي التي تؤدي 
إلى فقدان ثقة مستخدمي العملة فيها وفي قيمتهاء وهنا نذكر مثال لإحدى أكبر عمليات الاحتيال في 
تاريخ العملات المشفرة التي لم تأخذ شكل قرصنة أو خرق للبيانات؛ حيث كان نظام العملة الكامل 
عملية دعبال منعسبا وق العملة الى كين دهن" ال كافت عملية الصبال السويقية مسحددة 
المستويات. جذبت الناس بوعود عائدات كبيرة. وأرباح كثيرة. ولكن سرعان ما تبين أنها كلها أكاذيب. 
وهذا كليل غان آن الغترمينة لبنه الخطر لاتق الوهيت هال العملات التمرة 

وإن لم تكن الاختراقات من شركة العملة نفسها فقد تكون من جهات أخرى منها غير حكومية ومنها 
تابحة [الحكومة أوحلفاتباء وهذا ما اتضيع ق صدد من التقارير الأبعية من وزارة العدال الأمريكية والأنم 
المتحدة حين نددت ضد اختراقات كوريا الشمالية في مجال العملات الرقمية. 


وحسب شركة شين أناليزيز المتخصصة في البلوك تشين'!" “من عام ٠١٠١‏ إلى عام 7١7١‏ قفز 
عدد الجرائم المالية المرتبطة بكوريا الشمالية من أربعة إلى سبعة, ونمت القيمة المستخرجة من 
هذه الاختراقات بنسبة ٠‏ 5/“. انظرأدناه اختراق كوريا الشمالية من حيث القيمة الإجمالية للقرصنة 
وإجمالي عدد الاختراقات: 
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[] القيمة الإجمالية لعمليات القرصنة 
إعدد عمليات القرصنة 


وقالت الشركة نفسها إن المتسللين استخدموا عددًا من الأساليب». بمافي ذلك إغراءات التصيد 
واستغلال الشفرات. والبرامج الضارة والمحملة بالفيروسات لسرقة الأموال من محافظ المنظمات 
الرائجة. ثم نقلبا إلى العناوين التي تسيطرعليها كوريا الشمالية. 


00) 


وممافظ العملاف المكتشرة كزرا مقصرلة ماق شبكة الأعردت وبالعال فى عرخبة العرصحة سيولة 
وهم ابتسخد اهيا كمتمبات اللعماقت الرهنية لإرسال واسغيال العملات والسبماع للنيفدهية 
مامد ة عد الرهوة الممودة لنيرى لذلك قاد عدة وى الشيراء بالظئي قرق المسيعد فين كول 
الحذرء ونقل عملاتهم خاصة إن كانت كميات كبيرة إلى محافظ تسدى بال“ باردة”. والتي يتم فصلها 
عن الإنترنت ويصعب بذلك اختراقها. وإن مجموعة لازاروسء وهي مجموعة قرصنة فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات عليها تخضع لسيطرة مكتب الاستخبارات الرئيسي في كوريا الشمالية -حسب تقارير 
وزارة الداخلية الأمريكية-. وسبق أن اتهمت المجموعة بالتورط في هجمات برامج الفدية واختراق 
البنوك الدولية وحسابات العملاء والمجمات الإلكترونية على شركات كبيرة أمريكية. ويتضح أن كوريا 
القخالية توم بعمليات واسعة الكميل الأموال لاكساومليا. واسيت اجداكايدة اللقم البجحدة 
كوريا الشمالية باستخدام الأموال المسروقة لدعم برامجها النووية والصاروخية كوسيلة لتجنب 
العقوراك الدؤلية. 


)١(‏ بطولط عمصمناالث اعوع؟ ذ5ودألامط لإعوعاناءماملانت لعنعلصباوامنا عأعط! 35 عوعلا عأتاممط عبنوط 5عاعوط حوعره0كا طعملا 
لاكاكلاللقل 13١‏ 5.55 | الاضع! 5ا5للاظلاالةلان لا8. 
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كما اتهمت الولايات المتحدة ثلاثة من مبرمجي الكمبيوترفي كوريا الشمالية بعملية قرصنة ضخمة 
#مدف إلى سرقة أكثرمن ١,"‏ مليار دولار من الأموال والعملات المشفرة. وبشكل عام. فإن مجرمي 
الإنترنت ينجذبون إلى العملات المشفرة خاصة في السنوات الأخيرة؛ خاصة أن معظم هجمات برامج 
الفدية تلزم الدفع بعملة البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى؛ لأنه يصعب تتبعها مما يوفر للجناة 
المجهولية التامة. فالمجرمون ينجذبون بشكل متزايد إلى اختراق محافظ العملات الرقمية لأنهم 
يتبعون مكان وجود المالء. واليوم مع تزايد شعبية العملات المشفرة فالهديدات معظمها هناك. 


ورغم أن معظم التركيزيكون على مخاطر العملات المشفرة من الاستخدامات الشائنة المحتملة. 
مثل التي ذكرناها أعلاه في ظل التهرب من العقوبات أوحت الشراء من الأسواق السوداء على الشبكة 
العنكبوتية. إلا أن الاستخدامات المشروعة للعملات المشفرة تنطوي على مخاطر أمنية كبيرة ذات 
طبيعة تقنية. ومن أهمها الثغرات المتأصلة في أي نظام مبني على نظام الكمبيوتر. وهذا النظام الذي 
تمشي عليه العملات الرقمية؛ لتفادي الحاجة إلى طرف ثالث مثل مؤسسات البنوك والحكومات 
تقوم العملات الرقمية على نظام البلوك تشين الذي يحرر المستخدمين من الاحتياج إلى طرف ثالث 
في المعاملة, مما يعدم إمكانية التراجع عن أي ضررإذا تبين أن البروتوكول أو أداة برمجية أخرى فها 
أخطاء. 


ويعد أكبرمثال على هذا خطأ في تطبيق الإيثريوم -ثاني أكبرعملة مشفرة من حيث القيمة- أدى إلى 
سرقة ما قيم في وقته ب ٠١‏ مليون دولار أمريكي من عملة الإيثرالمميزة في عام .5٠١١7‏ والذي تسبب 
في حدوث اضطراب كبيرفي سلسلة البلوك تشين التابعة للإيثريوم التي انقسمت في نهاية المطاف إلى 

ويمكن أن تؤدي المشكلات والتهديدات الأمنية أيضًا إلى فقدان الثقة بشكل كبيرفي بروتوكول معين 
مما يدفع مستخدميه إلى نقل أصولهم إلى مكان آخرء وبدوره يؤدي لانخفاض النشاط الاقتصاديء 
ويقوم على تضاءل مكافأة المدققين الذين يكرسون قوة الحوسبة لتأمين تلك الشبكة, والتأكد من 
صحة معاملاتها مما يقلل رغبتهم في المشاركة في عمليات التعدينء وينتج ذلك بالفعل دوامة تشل 
نظام العملة الرقمية بأكمله. 

وتبقى المشكلة الأكبرهي مخاطر بورصات العملات المشفرة عالمية؛ حيث غالبًا ما تنتشرتأثيرات 
انميار البورصات أو قمعبا في جزء واحد من العالم حول العالم. وفيه عدد كبيرمن المدققين على 
جميع العملات الرقمية في كل العالم. 
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الفرع الثامن: التداعيات على استهلاك الطاقة 


أ. تأثير النقود الرقمية على البيئة وخاصة في استهلاك الطاقة() 


استهلاك قيامي للكبرباء: إذ إن عملية تعدين العملة الرقمية. أو العملية التي يتم خلالها إنتاج 
بيتكوين وتدقيق المعاملات تنطوي على حل معادلات حسابية معقدة. وتستدعي وجود طاقة 
حاسوبية كبيرة؛ لذا فإن هذه الشبكة تعتمد على سلسلة من أجهزة الكمبيوتر اللامركزية» وتلتهم 
المزيد والمزيد من الطاقة بمرور الوقتء فكلما تم تعدين بيتكوين تصبح العملية أكثر تعقيدًاء 
وتحتاج المزيد من الوقت والإجراءات: وبالتالي المزيد من القدرة الحاسوبية والطاقة الكبريائية. 
(كلما زادت أجهزة الكمبيوتر في معمل التعدينء, ارتفعت احتمالية حل المعادلات والحصول على 
بيتكوين جديدة). 


ويستهلك تعدين العملة الرقمية نحو ١١١‏ تيرا واط/ساعة من الكبرباء سنوياء ويقدرمركزكامبردج 
أن استيلاك بيتكوين السنوي للكهرباء يقدر بنحو ١١5‏ تيرا واطء ووفقًا للموقع فإن هذا المعدل قد 
يتراوح في أي مكان بين 2٠‏ و5غ: تيرا واط/ ساعة سنوبًا؛ نظرًا لصعوبة تقدير الاستهلاك بالضبط. 
(تستهلك المملكة المتحدة نحو . "١‏ تيرا واط). ولتصور حجم استهلاك دولة بيتكوين من الكهرباء. 
فإن ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم تستهلك 555 تيرا واط في الساعة سنوبًاء أي أن استهيلاك 
العملة الافتراضية يعادل ”,707/ من الاستهلاك الألماني. 


وعليه. فإن معاملة واحدة من عملة بيتكوين لها البصمة الكربونية نفسها مثل 18٠0‏ ألف معاملة 
فيزا أو 517١.‏ ساعة من مشاهدة يوتيوب. وبري أليكس دي فريسء الخبير الاقتصادي الذي وضع 
أحد المؤشرات الأولى في هذا الموضوع سنة .75١١5‏ تشاؤما أكبرء إذ يعتبر أن الارتفاع الكبير المسجل 
أخيرا في سعر البيتكوين سيرفع استهلاكها للطاقة الكبربائية إلى مستوى يفوق استهلاك كل مراكز 
البيانات الأخرى. 


وهوما يفوق استهلاك الأرجنتين والإمارات وهولندا وسويسرا وإيرلنداء حسبما ذكر موقع تويك 
تاون الإخباري. وتشير تقديرات الباحثين إلى أن تعدين العملة المشفرة يمثل 0,55/ من استهلاك 
الكبرناء ف الغالم؛ حيفك يتطلب التحدين استعدام هوام فالعا ما هون مشعميمية لالامسال 
بشبكة بلوك تشين الخاصة بالعملات الرقمية. 


.)5١71-5-١17 (أصبح نوارء موقع الطاقة نت‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وعلى حسب دراسة لمعهد أوك ريدج في أوهايوسنة ٠١١1/8‏ فإن تعدين عملة بيتكوين بقيمة دولار 
واحد تستهلك ",؟ كيلوواط من الطاقة, أي أكثرمن ضعف كمية الطاقة اللازمة لتعدين النحاس 


والذهب والبلاتين بقيمة دولاروا حد. وذكرت دراسة أخرى من المملكة المتحدة نُشرت في سنة ”5 
أن طاقة الحاسب المطلوبة للتعدين تضاعفت أربع مرات في عام ٠١١19‏ مقارنة بالعام السابقء وأن 


التعدين كان له تأثيرفي الأسعارفي بعض أسواق الطاقة والمرافق. 


الفرع التاسع: التداعيات على البيئة 

انبعاثات الكربون: إذ لا تتوقف تداعيات البيئة السيئة للبيتكوين عند الاستعمال الكهربائي 
المفرط. فإن دراسات عديدة وجدت أن تعدين البيتكوين اد نحو؟7 ألف طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون سنوناء وإذا قارنا هذه الكمية فسنجد أنها تساوي انبعاثات مدينة لاس فيجاس 
الأميركية في ولاية نيفادا والتي تحتضن حسب آخر الإحصائيات ما يقارب 7٠١‏ ألف نسمة. 


وكما ذكرنا سابقًا فإن استعمال عملية التعدين لاستخراج أو إنتاج البيتكوين يحتاج إلى /ا إلى 
١‏ تيرا واط في ساعة في السنة. في كل أنحاء العالم قد يؤدي ذلك إلى أسعارخيالية في فاتورة الكهرباء 
إلافي منطقة الدول الإسكندنافية. 


حيث نذكر مثال ذلكء أيسلندا التي تستمد حوالي 4// من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية فها 
من مصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليًا. حيث وفرت الطاقة الحرارية الأرضية حوالي 56/ من 
الطاقة الأولية في عام .٠١١7‏ وبلغت حصة الطاقة الكهرومائية (الطاقة المستخرجة من حرارة الماء 
تحت الأرض) ./7١‏ ويلغت حصة الوقود الأحفوري (المنتجات النفطية بشكل أساسي لقطاع النقل) 
65؛ ولذلك أصبحت أيسلندا وبعض الدول الإسكندنافية التي لها فائض في طاقات الرخيصة 
وجية لأهم الشركات التعدين في العالم حتى إن أيسلندا أصبحت واحدة من الدول الرائدة في تعديل 
العملات الرقمية وبالأخص البيتكوين التي تحتاج إلى طاقة كبربائية كبيرة. فوفقًا لمؤسسة بلوك 
تشين الأيسلندية» تم بالفعل تعدين // من جميع عملات البيتكوين في إيسلندا في السنوات الأخيرة. 


ويقول مناصري العملة الإلكترونية المشفرة» إن التعدين يتم بشكل متزايد باستخدام الكهرياء 
من مصادر متجددة. حيث يصبح هذا النوع من الطاقة أرخص. والطاقة المستخدمة أقل بكثير 
من استخدامات الطاقة الأخرى الأكثر إهداراء غير أن الباحثين في جامعة “نيو مكسيكو“”. خلصوا في 
89 قبل الارتفاع الجنوني أخيرا في الأسعارء أن كل دولارتدرّه البيتكوين يخلّف 49 سنتا من الأضرار 
الصحية والبيئية في الولايات المتحدة. 
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كما اعتبر ميشال روش" , أحد مبتكري مؤشر «كامبريدج بيتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن 
إيندكس» أنه «رغم أن الآلات الحديثة تستهلك كميات أقل من الكهرباء. فإن استبلاككم منها سيزيد» 
لتلقي حصة أكبر من البيتكوين الممنوح للمشاركين في التعدين. 


وتبقي الصين وفقا لمؤشر“كامبريدج بيتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن إيندكس“ أكبر بلاد تنتج 
العملات الرقمية؛ حيث تستضيف حسب أحدث البيانات حوالي 15/ من قدرة تعدين البيتكوين في 
العالم باختلاف الدول الإسكندنافية, فإن ثلثي إنتاجها من الكهرباء يأتي من الفحم والباقي يأتي من 
طاقات مستجدة مثل الطاقة الكبرومائية خاصة في سيتشوان التي تستغل موسم الصيف وأمطاره 
الغزيرة. وغالبًا أيضا ما تقدم الحكومات المحلية الطاقة مقابل أجرضئيل -أوحتى بالمجان- لجذب 
الوظائف والسياح. 


ولكن في أواخر شهر مايوء أشار مجلس الدولة الصيني إلى شن حملة حظر على تعدين العملات 
المشفرةء مما تسبب في انخفاض سعر البيتكوين بنسبة ٠.‏ ”/. وألقى بظلاله على الصناعة بأكملباء 
حيث أدى ذلك إلى خسارة أكثرمن تريليون دولارمن الاستثمارات في العملة الرقمية. قال نائب رئيس 
مجلس الدولة الصيني ليوهي لمجموعة من المسؤولين الماليين إن الحكومة سوف "تضيق العنان 
عق تعديى البشكوي وأتشضطظة العداول» اتصمان الامغقرار المال.ى البلا 


)١(‏ لماذا تستهلك بيتكوين طاقة كهربائية أكثربعشرمرات من غوغل؟ الأربعاء ١١/‏ مارس .5١7١‏ موقع ١5‏ الإلكتروني. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


المطلب الثالث: فى قانونية عملة التشفير من عدمها 
وموقف الأنظمة والقوانين والسياسات البديلة من العملات الرقمية المشفرة 
5 4 ييا د بج فيو 4 5 هو وه ©» 5 2 7 
الفرع الأول: تطور البيئة القانونية والتنظيمية لدى العملات الرقمية 
عندما انتشرت العملات المشفرة اللامركزية في العالم» تعرف الناس على طرق جديدة مبنية على 
التكنولوجيا يمكن استخدامها لتحقيق العديد من الغايات منها تحويل الأموال وتسجيل البيانات. 
العملات الرقمية إلا أها لا تمتلك بعد كيانًا قاتوتيًا محددًا مسؤولًا عن حماية المستهلك. والطبيعة 
الافتراضية واللامركزية لبذه التكنولوجيا تجعل تطبيق الأطر القانونية التقليدية غير فعال. علاوة على 
ذلكء فإن عدم وجود كيان قانوني معين يجعل إنفاذ أي إطارقانوني جديد ضعيفًا؛ لبذين السببين. فإن 
الوضع التنظيمي الحالي للعملات المشفرة اللامركزية. أو العملات الرقمية أمر غامض. 


انظر في شمال أمريكا: 
هل هناك حظرعلى 
المنطقة 2 العملات الرقمية؟ اللوائح والقوانين 


مياشيو ١١‏ خبرمباشر 
العملات الرقمية ليست مستثنى من تطبيق ضريبة القيمة 


اماما ل ل 
وات الالحباقة, 


عند استخدام العملة المشفرة للدفع مقابل السلع أو الخدمات» 
ندا 5 5 يتم تطبيق قواعد معاملات المقايضة لأغراض ضريبة الدخل. 

ويمكن أيضًا شراء أوبيع العملة الافتراضية بصفتها سلعة. وقد 
تكون أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن العملات خاضع للضريبة. 


إذا كانت شركات خدمات الأموال بما في ذلك منصات تبادل 
العملات المشفرة. وأجهزة إرسال الأموال. وخدمات إخفاء الهوية 
تقوم بقدركبير من أعمالها في الولايات المتحدة. فإنها مطالبة 
لا 0 بالتسجيل في 5171لا كشركة خدمات مالية» وتنفيد برنامج 
مكافحة غسيل الأموال (400/1): والاحتفاظ بالسجلات المناسبة 
وتقديم التقارير إلى 100112 بما في ذلك تقارير الأنشطة 
المشبوهة (581) وتقارير معاملات العملة (155©). 


الولايات 
المتحدة 


المكسيك 7 ولدى البلاد خطط مستقبلية لتنظيمها كأصل افتراضي 
بموجب قانون داعع1 مأ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


والبيتكوين عملة يسمح بها القانون الأمرركي والكندي وفي بعض دول أمربكا الشمالية الأخرى مثل 
المكسيك. ولكن تصنيفها يتغي رحسب الجهة؛ فوزارة المالية في الولايات المتحدة تصنف عملة البيتكوين 
على أنها قابلة للتحويل والتسعيربالدولار(7١١٠م)ء‏ بينما لجنة تجارة وتداول السلع تصنف العملة كسلعة 
(1١7م).‏ أما مصلحة الضرائب فتفرض ضرائب على البيتكوين بصفتها من الممتلكات: وفي المكسيك 
يشرف إطار قانوني شامل باسم (600اهع رما ها)على ملكية وشراء واستعمال البيتكوين في المكسيك. 


وق كنداء يجت غلى الشركات الى تتعامل مع العملات. الاقتراضية التسجيل لدى مركز تحليل 
المعاملات المالية والتقارير في كندا (050:©) الذي يتأكد من صحة تسعير العملة ويحتفظ بالسجلات 
المطلوبة. كما من دوره أن يقوم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو المتعلقة بالإرهاب. وتحديد ما إذا 
كان أي من عملائها “أشخاص ذات وظيفة حكومية”. كما أن القانون الكندي يعتبربعيد المدى من حيث 
إنه ينطبق حق على العداولات الفيركتدية إذا كان فيم أطراف وعملاء كنديوق. ولدى البتوك الحق فى أن 
لا تفتح حسابات للشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية من دون تسجيل في مركز (وصامم). 


انظر في جنوب أمربكا: 
هل هناك حظرعلى 
الل العملات الرقمية؟ را 


مباشر ١‏ غيرمباشر 

تصنف العملات الرقمية مثل البيتكوين كأموالء لكنها ليست 

عملة قانونية في البلاد. يمكن اعتبارعملة البيتكوين سلعة أو 

الأرجنتين لا لا شيء بموجب القانون المدني الأرجنتيني. وقد تخضع المعاملات 

التي تتم باستخدام عملات البيتكوين لقواعد بيع البضائع 
بموجب القانون المدني في البلاد. 


أصدرالبنك المركزي في بوليفيا قرارًا يحظرعملة البيتكوين وأي 


بوليفيا نعم لا 5 : 
عملة أخرى لا تنظمها دولة أو منطقة اقتصادية في عام 2014. 
وفقًا لبيان صادرعن البنك المركزي البرازيلي بشأن العملات 
المشفرة في 2014. فللعملات مخاطرتشغيلية. وفي نوفمبر 2017. 
البنك المركزي البرازىلى هذا الوضع العشوانى الذى رأى أنه 
البرازيل 5 5 كررالبنك المركزي البرازياي هذا الوضع العشوائي الذي رأى 


غير مشجع لتبني العملات. ولكن 2 7مايو 2019 نشرت الإدارة 
الخاسبة للابرادات الفيدرالية في البرازيل وقبقة حول خيراكب 
العملة المشفرة في البلاد. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


هل هناك حظر على 


ت الرقمية؟ 
البلاد العملات الرقمية؟ اللوائح والقوانين 
سام مام 
لا يُسمح للمؤسسات المالية في كولومبيا بتسبيل معاملات 
البيتكوين. حيث حذرت 3ع أء0ةماط 2أء جع ل داع] رع مناد 
كولومبيا لا نعم ١‏ 3 


المؤسسات المالية 2 عام 2014 ان ا تحمي أوتستثمرأو 
تتوسط أوتديرعمليات الأموال الافتراضية”. 


قامت السلطات الفنزوبلية سابقًا بإلقاء القبض على مستخدمي 
قال كارلوس فارغاس المشرف على العملة المشفرة في الحكومة: 
فتزويلا لا لا “إنه نشاط أصبح قانونيًًا تمامًا الآن» لقد عقدنا اجتماعات مع 
وإسقاط تهمهم وإرجاع مصادرتهم التي حجزت في السنوات 
السابقة. 


وهناك اختلافات كثيرة في أمريكا الجنوبية حيث سياسات الدول متباينة بشكل ملحوظ. فنجد 
أن هناك عدة دول قامت بحظركامل للعملات الرقمية ومها بوليفيا في ٠١١5‏ والإكوادور في عام 
5: ولكن نجد دول أخرى مثل البرازيل. تشيليء وكولومبيا التي ليس لديها بعد أي إطار قانوني 
للعملات الرقميةء أما في الأرجنتين. فتعتبر عملة البيتكوين بمثابة “أموال” ولكنها ليست مناقصة 
قانونية: ويتم التعامل معها على أنها إما ”مال“ أو ”شيء“ بموجب القانون المدني الأرجنتينيء أما في 
تشيلي فلا يوجد حظرعلى استخدام عملات البيتكوين ولكن نجد أن في فنزويلا حالة خاصة؛ حيث 
إنها استباقية بعض الشيء في هذا المجال؛ حيث قامت بنشرعملة رقمية خاصة بها باسم “بيترو” 
وهي عملة مدعومة من الدولة مرتبطة بتسعير الأصول النفطية للدولة. وفي نيكاراغوا وكوستارىكا لا 
تُعَامل عملة البيتكوين على أنها غير قانونية.ء ويسمح بتداولها في حين أن دول ”الكاريبي” مثل جامايكا 
وترينيداد وتوباغو أعلنت رسميًًا بسماح التداول بها قانونيًا. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


انظر في الشرق الأوسط وآسيا: 


البلاد 


قيرغيزستان 


الإمارات 
العربية 
المتحدة 


السعودية 


رذق 


إسرائيل 


هل هناك حظر على 
العملات الرقمية؟ 


مباشر | غيرمباشر 


اللوائح والقوانين 


عملة البيتكوين في قيرغيزستان تعتبرسلعة» وليست ورقة مالية أو 
عملة بموجب قوانين جمهورية. وتسمح القوانين بتعدينها وشراتها 
وبيعها وتداولها في البورصة كسلعة محلية. 


لا يعترف البنك المركزي بالعملات المشفرة كشكل من أشكال 
الدفع. لكنه يعمل على ملف تنظيم خدمات العملات الرقمية. 


حذر البنك المركزي السعودي (ساما) المؤسسات المالية من 
استخدام البيتكوين؛ لأنها عملة عالية المخاطرء وأعلن أنه لن يتم 
ضمان أي حماية أو حقوق لمتعاملها. 


أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرًا بعدم تشجيع استخدام 
البيتكوين أوأي أنظمة أخرى مماثلة. وحظر البنك المركزي الأردني 
البنوك ومحلات الصرافة والشركات المالية. وشركات خدمات 
الدفع التعامل في عملات البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى. في 
حين حذرالجمهورمن مخاطرعملات البيتكوينء مُعلنًا أنها ليست 
مناقصة قانونية. 


لايُسمح للبنوك بالتداول في عملة البيتكوين بسبب مخاوف البلاد 
بشأن الجرائم المالية والقرصنة. بالإضافة إلى ذلك. فإن العملة 
المشفرة محظورة في مركز قطرالمالي. 


أصدرت سلطات الضراتب الإسرائيلية بيانًا في عام 2017 قالت 
فيه: إن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لن تندرج تحت 
التعريف القانوني للعملة. ولكنها تصنف كأصل مالي خاضع 
للضريبة. وفي كل مرة يتم فيها بيع عملة البيتكوين, يتعين على 
البائع دفع ضريبة أرباح “رأس المال” بنسبة 25/. ويتم التعامل 
مع مستخدمين التعدين وتجار عملات البيتكوين على أنهم 
شركات. ويتعين علهم دفع ضريبة دخل الشركات بالإضافة إلى 
فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17/. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


هل هناك حظرعلى 
البلاد العملات الرقمية؟ اللوائح والقوانين 


م 30 


مباشر ١‏ غيرمباشر 


لا يُسمح للمؤسسات المالية في الصين بتسبيل معاملات البيتكوين 
تحظر القوانين المطروحة على الشركات المالية الاحتفاظ بالعملات 
المشفرة أوتداولبا. وقد أخذت الصين على مدى السنوات إجراءات 
عديدة لتأمين عدم تداول العملة داخل البلاد ومن أهمها: 

في 5 ديسمبر 2013, اتخذ بنك الصين الشعبي (0800) خطوته الأوى 
في تنظيم البيتكوين من خلال منع المؤسسات المالية من التعامل مع 
معاملات البيتكوينء وفي 1 أبريل 2014. أمر بنك الشعب الصيني 
(05800) البنوك التجارية, وشركات الدفع بإغلاق حسابات تداول 
البيتكوين في غضون أسبوعين. كما تم حظرعمليات تبادل العملات 
المشفرة أومنصات التداول فعليًا بموجب اللوائح التنظيمية في سبتمبر 
7 مع إغلاق 173 منصة بحلول يوليو 2018. وفي أوائل عام 2018: 
أعلن بنك الصين الشعيي أن إدارة الدولة للنقد الأجنبي بقيادة بان 
قونغ شنغ ستتخذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين. وتوقفت 
العديد من عمليات تعدين البيتكوين في الصين عن العمل بحلول يناير 
8. وتم فرض حظركامل على تداول العملات المشفرة والتعدين في 
4 سبتمبر 2021. 


الصين نعم نعم 


ويعتبر “المال البيتكويني” محظورًا في كل من الأردن. والسعودية, ولبنان» ولكننا نجد تداولًا 
غيرمعلن عند ق بعض الأعيان: أماق دولة الامتلال ”إسرائيل”. فالتعامل به يعم فحت المعاملة 
“الخافحة للكرببة» وق الإفارات العريية السحدة تعمل كل تحديل مفاغيا التنطيي لدم 
العملات المشفرة في السوق المالية. أما في قيرغيزستان. فتعتير غملة البيتكوين سلعة وليست 
عملة ويسمح بتعديها بشكل قانوني وشراتها وبيعها والمتاجرة بها في بورصة السلع المحلية. وتعتبر 
أوزبكستان أيضا دولة صديقة للعملات المشفرة وفقا لمرسوم )3١18(‏ يقنن التعدين والتداول في 
العملات المشفرة وبعفي العمليات الخاصة بالعملات الرقمية من الضرائب. وقد قام البنك المركزي 
الباكسيعاق حظر الحئلات الرقمية فى ه0051 لكق من المعرقع إعادة الفظرق الموضوع فى 
الأقبالمقيلة :وق أذافل عاف ١18‏ ؟ أعلن يدك الخجقياطل البعدى زعة) هو |صبدارقرارحظربيع أو 
شراء العملاث المشهرة للكيانات الخاطرعة للظم ..وجاء ذلك الفرارمقب التتعقيفات ق الأنقبطة 
الامكبالية من خاذل منقطظ تيدويق مععدة الممتعويات لتعذلة الوان تكوية: ولكن 153 عم تغديم 
غريظية أمام المحكمة العليا ق الب للطكى قرعدم شرعية العملاك المشهرة: والبعة عن قراك 
بعلم أويقين العجلية التسارية :وق هارن .5 اصرف المشكمة العلياق البض النحكم , بفراريل 
حظز البدك التستياطظ البندى لعداول الخملات المشفرة: 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


البلاد 


الجزائر 


اللوائح والقوانين 


بحسب ”الجريدة الرسمية” (28 ديسمبر 2017): 

البند117- يسظار شراء ومع واستهدام وحيازة ما يسك بالعفلة 
الافتراضية. العملة الافتراضية هي التي يستخدمها مستخدمو 
الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية. وتتميز بغياب الدعم المادي 
مثل العملات المعدنية أوالأوراق النقدية أوالمدفوعات بشيك أو 
بطاقات الائتمان. يُعاقب على أي خرق لبذا الحكم وفقًا للقوانين 
والأنعلية المهمول ينا 


اكادرويك دار الإفتاء المصرية. المشرع الإسلامي الرئيسي في مصر 
حرامء وبررت 1 محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. 


في 20 نوفمبر 2017. أصدر مكتب الصرافة بيانًا عامًا أعلن 
فيهء “أن المعاملات عن طريق العملات الافتراضية تشكل انتهاكًا 
لأنظمة الصرفء ومعرضة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها 
في القوانين الحالية المعمول بها“. وقد قامت وزارة الاقتصاد 
والمالية وبنك المغرب والبيئة المغربية لسوق المال (4/0/1/0), بعد 
ذلك بتحذيرمن المخاطر المرتبطة بعملة البيتكوينء والتي يمكن 
استخدامها “لأغراض غير مشروعة: مثل الأغراض الإجرامية: بما 
في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب “. وفي 19 ديسمبر 2017, 
قال عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب في مؤتمر صحفي 
عقد في الرباط خلال الاجتماع ربع السنوي الأخيرلمجلس إدارة 
بنك المغرب لعام 2017: إن البيتكوين ليست عملة بل “أصل 
مالي“. كما حذرمن مخاطرها ودعا إلى وضع إطارلحماية المستهلك. 


أصدر البنك المركزي النيجيري (/080) في 17 يناير 2017 تعميمًا 
لإبلاغ جميع البنوك النيجيرية بأنه تم حظر المعاملات المصرفية 
للعملات الافتراضية في نيجيريا. كما تم إنشاء بعد ذلك لجنة من 
قبل البنك المركزي النيجيري (08107©) ومؤسسة التأمين على الودائع 
النيجيرية )١2010(‏ للنظرني إمكانية اعتماد الدولة للتكنولوجيا 
التي تقود عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى وهي البلوك 
تشين. وفي 5 فبراير 2021م: أصدر البنك المركزي النيجيري 
تعميمًا لإبلاغ المؤسسات المالية في مجريا أن التعامل في العملات 
المشفرة لازال محظورا وأنه يؤدي إلى فرض عقوبة صارمة. 
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ويعتبرمن أهم اقتصادات القارة الإفريقية في جنوب الصحراء: (نيجيرياء وجنوب أفريقيا)ء ورغم 
أن في فبراير١7 .7٠١‏ حظرت الحكومة النيجيرية معاملات العملة المشفرة إلا أن العملة لا تزال شائعة 
لدى فئة كبيرة من المستثمرين؛ حيث تستقبل نيجيريا مليارات الدولارات شهريًا عبر البيتكوين. 
واستغل مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورمي الاستعمال الواسع للعملة في نيجيريا 
وإفريقيا لترويج لمشروعه الخيري الجديد؛ حيث رشح أربعة أفارقة لعضوية مجلس إدارة أ5دئة 
أقله1 5امه:8)) وهي مبادرة خيرية لنشر ٠.٠.‏ بيتكوين بقيمة تعادل حوالي ١١,5(‏ مليون دولار) لجبود 
تطوير العملة في العالم النامي الإفريقي. قال دورمي: ”إن أعضاء مجلس الإدارة سيعملون على تحديد 
مبادئ تشغيل الأموال بأفضل طريقة لتوزيع 0٠٠‏ بيتكوين نحو جهود التطوير”. 


بعيدًا على البيتكوينء أصرت نيجيريا أن تدخل سوق العملات الرقمية وأعلن الرئيس النيجيري 
محمد بخاري في خطاب متلفز: “أصبحت نيجيريا أول دولة في إفريقياء وواحدة من أوائل الدول في 
العالم التي تقدم عملة رقمية لمواطنها”. مضيفا: “اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي والتقنية 
الأساسية الخاصة بهاء المسماة بالبلوك تشين. يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بمقدار 
4 ملياردولارعلى مدى السنوات العشر المقبلة”؛ حيث يأتي إصدارالعملة الرقميةء المسماة ه:هلاه: 
كبديل رسمي للعملات المشفرة؛ لأنها تشكل تهديدًا للنظام الماليء وعرفت :0ه منذ إطلاق منصتها 
استقبالًا هامًًا حيث زار أكثرمن ١,5‏ مليون شخص الموقع الرسمي للعملة» ووافق على التعامل بها 
7" بنكا وقيم تداولها بحوالي 5.٠‏ مليون نايرا أي ما يعادل ١,5(‏ مليون دولار). 


انظر فى أستراليا: 
هل هناك حظر على 
البلاد العملات الرقمية؟ اللوائح والقوانين 


مباشر202 غيرمباشر 
أشارمحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (/88) في مقابلة حول 
شرعية البيتكوين في ديسمبر 2013. قائلًا: ”“لن يكون هناك شيء 
يمنع الناس في هذا البلد من اتخاذ قراربالتعامل بعملة أخرى. 
حتى في متجرإذا أرادوا ذلك. لا يوجد قانون ضد ذلكء لذلك لدينا 
أستراليا لا لا عملات متنافسة ”. 

اعتبارًا من أبريل 2018. وجب على بورصات العملات الرقمية 
الأسترالية التسجيل في المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل 
وتنفيذ سياسات “اعرف عميلك” للامتثال للتشريعات الجديدة 
لمكافحة غسيل الأموال. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


هل هناك حظرعلى 
البلاد العملات الرقمية؟ اللوائح والقوانين 
مباشر2 غيرمباشر 


ينص بنك الاحتياطي النيوزيلندي على ما يلي: “لا تحتاج البنوك 
غير المصرفية إلى موافقتنا على المخططات التي تتضمن تخزين و/ 
أوتحويل القيمة مثل “البيتكوين”: طالما أنها لا تتضمن إصدار 
عملة متداولة بشكل ملموس (أوراق نقدية وعملات معدنية). 


نيوزيلاندا لا لا 


قرركل من البنوك الاحتياطية في أستراليا ونيوزيلندا السماح باستخدام العملات الرقمية» وفي 
أستراليا أصبح البيتكوين الآن يتداول تمامًا مثل النقود الرسمية لشراء السلع والخدمات في المتاجر 
التي تسمح بذلك, بينما في نيوزيلندا ليس هناك اعتراض على عملة البيتكوين كمخزن للقيمة» أو 
وسيلة تداول ما دام أنها تبقى افتراضية ولا يكن لبا طابع ملموس. 
الفرع الثاني :كيف تعاملت الحكومات مع ظاهرة العملا ت الرقميةالمشفرة؟ 

بسبب انتشارها السريع اختارعدد من الدول السماح بمداولة العملات الرقمية وأعطتها طابعًا 
قانونيّاء وبخاصة. وأن استخدام العملات المشفرة لإجراء المعاملات بين أي من أصحاب الحسابات 
يكون في العالم يكون بشكل مجهول؛ الشيء الذي قد أذَّى بالفعل إلى ظهور مخاوف عديدة حول 
هذه العملات واستخداماتها بعيدًا عن أي رقابة. وفي حين أن بعض المشرعين والمسؤولين قد لا 
يدعمون استخدامه بسبب الافتقار إلى الرقابة والروابط الغير قانونية, إلا أن هناك من رأوا أنه من 
الأفضل إدخال قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بلادهم في محاولات للحد 
من استخداميا مخ أجل هذه الأهداف الشتيعة, 

وفي نوفمبر 707١‏ حصرت مكتبة الكونجرس الأمريكي'" ٠١‏ دول وجبت حكوماتها وهيئاتها 
التنظيمية المالية لتطوير لوائح وقوانين تأطر العملات الرقمية المشفرة واستخدامها. 

الولايات المتحدة الأمريكية: كأول بلد لمستعملين العملات الرقمية المشفرة تريد أن تجمع بين 
حماية الأمن وحقوق المستخدمين دون سحق الابتكار الجديد التي أتت به هذه العملات؛ ولذلك 
تقوم شبكة الجرائم المالية )©00١(‏ التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية"' بإصدارتوجهات بشأن عملة 
البيتكوين منذ عام 7١١7‏ وقد حددت (زارة الخزانة البيتكوين كعملة قابلة للتحويل بقيمة معادلة 
بالعملة الحقيقية أويمكن أن تكون بمثابة بديل للعملة الحقيقية. 


)١(‏ “اعطصمعن/اولظ :ملالا عط انام لإع٠اع‏ لاع 0م /[ان 01 مهأ أواباوع5 ٠١7١‏ اجوع ا ا610031 .0000155 0 /317اطتنا /لاجا عط! .عملا 
عأ1ماععم انا اعنوعوع ا . 


(؟) 5صه لق انوع" 5 للاعاب ماع أه ممنأوء أ ام مك“ .1ه نتناع ١1‏ اداع ماعن 0أصع دع مارت أوأعموصاطا ‏ لااناقوع1 1 011 ألاع 0 جمعنا 513165 لم امنا 


م530 .5ع أعتاع] انان أوناأنأ/ا ودأ5نا 01 .ولأوطولاءلاع .ورأعأة أ طالخ وموومع2 15 ١‏ ععنا لعووع 0م 111101 
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تحافظ كندا بشكل عام على إقبالها للبيتكوين مثل جارتها الجنوبية. وينظر إلى عملة البيتكوين 
الأمريكية كسلعة من قبل وكالة الإيرادات الكندية (084) لأغراض حسابات ضريبة الدخل؛ هذا يعني 
أن أي دخل من معاملة باستخدام عملة البيتكوين يُنظرإليه على أنه دخل تجاري أومكسب رأسمالي 
وجب الإبلاة ععد عل هذا الحو وتعفير كددا آن بورضات الغبلاك المشهرة به شكات خدمات 
مالية. وهذا يضعهم تحت اختصاص قانون عائدات الجرائم المالية (غسيل الأموال) وتمويل 
الإرهاب. نتيجة لذلك. تحتاج بورصات العملات المشفرة إلى التسجيل في مركز تحليل المعاملات 
المالية والتقارير في كندا (207840): والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة,. والالتزام بخطط الامتثال 
والاحتفاظ بسجلات معينة. 


في البند: صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي" إنه ينبغي استخدام العملات الناشئة 
مثل العملات الرقمية المشفرة لتمكين وتعزيز الديمقراطية. وليس لتقويضها. وكما جاء واضحًا في 
تصريحه.ء فإن صناع السياسة في الهند يهتمون لأمر المعاملات الغير منظمة للعملات الرقمية التي 
حسب رأهمء يمكن أن تضر بالاقتصاد الكلي والاستقرار المالي للبلاد. وفي وقت منعت فيه المند 
مداولة العملات الرقمية في بداياتها إلا أنها الآن تدرس تشريعًا جديدًا لتنظيم استخدامهاء خاصة 
بعد أن قامت المحكمة العليا البندية في مارس ٠١٠١‏ بإلغاء قرار البنك المركزي البندي'! بحظر 
العملات الرقمية في .7٠١١8‏ وبحسب تقرير مكتبة الكونجرس الأمريكي”" تسمح العديد من البلدان 
الأخرى باستخدام البيتكوين في المعاملات ومنها: فرنساء الدنمارك. أسبانياء ألمانياء اليابان: المملكة 
المتحدة. المكسيك.... فاليوم معظم حكومات العالم تبحث عن طرق لمواكبة هذا التطور. 

زعماء مالية! «مجموعة السبع يضعون إرشادات للبنوك المركزية بشأن إصدارالعملات الرقمية»: 


صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على ١١‏ مبدأ للسياسة 
العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارهاء قائلين إن مثل هذه العملات 
يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة»ء وقال وزراء المالية 
ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في بيان مشترك عقب اجتماعبم في واشنطن يوم الأربعاء ١١‏ 
أكتوبر ٠١7١‏ أن: «الابتكارفي مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة. ولكنه 
يثيرأيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة» بحسب رويترز. وأضافوا «يساعد التنسيق والتعاون 


7071/17/٠١ ككاع [ ناعا؟ا .أ مقط 20 ء/إعو 500510701 15 معذنا عط لاناوداة 5ع أملاع] لاع 0م لاك 531/5 1001لا 3/5 أالطاء‎ )١( 
3؟.‎ ١71١ (5؟) 3أمطلونا لوط نإوزا/ا 3ألصا ما كعأعومع؟ امام /إن 01 1321100 /ا لالولاطول‎ 


(9) “عطصمعن/اولظ :ملالا عط 0انا0 1م لإع٠اع‏ لاع 10م /[ان ]0 نموأ أواباوع5 ٠١7١‏ اجوع ا ا610031 .0000155 07 /17ةاطتنا /لاجا عط! .عملا 


ع21ماعع انا طاععوعوع . 
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الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكارفي القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد 
محلية وعبر الحدود مع كونه آمًا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع». وشددوا على أن أي عملة 


رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن «تدعم ولا تضر» قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار 
النقدي والمالي. كما تكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل 
تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية. 
صندوق النقد الدول العملات المشفرة تشكل فرصة للاستثمار 

وعلى لسان مديرته كريستالينا جورجيفا أكد صندوق النقد الدولي أنه يعتبر العملات المشفرة 
فرصة للمستقبل. وليست وسيلة مستقرة للحفاظ على قيمة الأصول؛ حيث قالت مديرة صندوق 
النقد الدولي. كريستالينا جورجيفاء يوم الثلاثاء ١١‏ أكتوير .3١ 7١‏ إن المؤسسة المالية المرموقة 
تعتبر العملات المشفرة فرصة للمستقبل وليست وسيلة مستقرة للحفاظ على قيمة الأصول. 
وأضافت جورجيفا خلال مناقشة افتراضية حول الاقتصاد الرقمي: متسائلة: «لماذا نتوخى الحذر 
بشأن الأصول المشفرة؟ لأنها تشبه إلى حد كبير فرصة استثمارية أكثر من كونها طريقة تقليدية 
للعمل كمخزن ثابت للقيمة يمكن الاعتماد عليه في العمليات اليومية».!) 

وأردفت بالقول إن الأصول المشفرة لا يتم دعمها مثل الأموال التقليديةء داعية أيضًا إلى تنظيم 
الاقتصاد الرقمي والذي قالت إنه سيشكل «خطوة مهم». وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي 
كذلك على أهمية تسخيرالتكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين الاقتصاد العالمي. موضحة: «إذا لم 
تكن التكنولوجيا موجودة. فسيكون من الصعب تحقيق الشمول (المالي)»."ا 

وتعتبر السلفادور. من الدول التي سمحت بمداولة البيتكوين بل وأعطته سمة قانونية؛ حيث 
أقرت السلفادور قانوئًا جديدًا من شأنه أن يجعل الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى أول 
دولة في العالم تعتبرعملة البيتكوين عملة رسمية وقانونية. وهي خطوة يقول المحللون إنها جريئة؛ 
حيث إن البلد تخاطر بوضع اقتصادها تحت رحمة التقلبات الحادة للعملة الرقمية. ويسمح هذا 
التصنيف القانوني باستخدام عملة البيتكوين. وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة 
السوقية. لشراء السلع ودفع الضرائب والقروض المصرفية في السلفادور. وسيّطلب من الشركات 
قبول عملات البيتكوين من الزبائن عند الدفع مع تحديد سعرصرف البيتكوين مقابل الدولارمن قبل 
السوق. الأمرالذي دفع بمسؤولين في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادورنجيب أبوكيلة إلى إعادة 
النظرفي قراراعتماد عملة البيتكوين المشفرة كوسيلة دفع رسمية بجانب الدولار الأمريكي محذرين 


)١(‏ 017ك. قلاع كا نام 2816.5 / /:5م15/11١٠١١7١٠/‏ صندوق-النقد-الدولي-العملات-المشفرة-تشكل-فرصة-للاستثمار- 57 357لا . ه١١‏ .أمطاغط 
(5) 5.00170للاع كاد نام 3316.5 / /:51105/ /١١١١٠١15‏ صندوق-النقد-الدولي-العملات-المشفرة-تشكل-فرصة-للاستثمار- 51/5755 . ١١6‏ .الطغط 
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من ”المخاطر الكبيرة”“ لبذه العملة على الاقتصاد الوطني وقدرات المواطنين الشرائية. وفقدت 
البيتكوين اليوم نحو نصف قيمها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته فى تشرين الثاني/ نوفمير 
الماضي عندما سجلت 7717755 دولار؛ حيث حث مسؤولو صندوق النقد الدولي في بيان صادر 
لهم'". أن دولة السلفادور وحكومة رئيسها نجيب أبو كيلة إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد 
البيتكوين وسيلة دفع رسمية وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن. مشيرين إلى “المخاطر الكبيرة” التي 
تشكلها العملة المشفرة. بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن 
الحكومات الأعضاء وبيهم الولايات المتحدة. لغة أكثرحدة. وكانت الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى 
أول من شرّع في أيلول/سبتمبر الماضي من ذات العام المصدرفيه البيانء» تداول العملة المشفرة:ء ما 
سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي. 

وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بيتكوين وإلغاء اعتبار العملة 
المشفرة وسيلة دفع رسمية. وفق بيان صادرعن صندوق النقد الدولي. وشدد المسؤولون على أن 
هناك «مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك» 
وإصدار السندات المدعومة من بيتكوين. وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر 
ضرف العملة المقفرة 

كما تم تداول عملة البيتكوين بسعر77 ألف دولار الثلاثاء 1 يناير71١7.‏ بعد أن فقدت نحو 
نصف قيمتها مقارنة بالسعر القيامي الذي حققته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سجلت 1/774 
دولار. واستغل أبوكيلة انخفاض سعر البيتكوين لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.!" ونجد 
أيضًا بعد الدول التي اختارت مسار آخر وهو أن تنشأ عملات رقمية خاصة ببلدها كصورة جديدة 
للعملة المحلية ومنها فنزوبلا التي كانت في .7١ ١‏ الدولة الأولى والوحيدة حت الآن التي تصدرعملتها 
الرقمية الخاصة: البترو. وتدعي الحكومة الفنزويلية أن العملة المشفرة مدعومة باحتياطات فنزويلا 
من النفط والذهب والألماسء وأن كل بترو مرتبطة بسعر برميل واحد من النفط الفتزويلي. ويؤكد 
موقع عملة البترو الرسمي أنه يمكن استخدام العملة لدفع ثمن السلع والخدمات في الشركات 
والمؤسسات الفنزوبلية التي تقبلهاء وأنه يمكن استبدال البتروبعملات مشفرة أخرى أو نقود ورقية. 

وأما الصين. فقد شرعت بدورها في أبريل ٠٠٠١‏ في اختبار عملتها الإلكترونية -اليوان الصيني 
الإلكترونيء أو اليوان الرقمي- وهو مشروع يمكن أن يضع الحكومة في منافسة مباشرة مع العملات 
المشفرة العالمية؛ خاصة عندما نرى أهمية الصين على الساحة الاقتصادية وحجمها الديمغراني 
في المقابل. ونجد بعض الحكومات التي تخثى جعل العملات المشفرة متداولة قانونيًا بسبب الآثار 
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المالية والقانونية والتنظيمية التي قد تترتب عن ذلك؛ ولذلك نرى عددًا منها قاموا بحظر العملات 
المشفرة تمامّاء نذكرمنها المغرب!". قطرا". بنغلادش. مصرء الجزائر.... أو جزئيًا عبروضع قوانين 
مقيدة للأمرمثال: البحرين. المملكة السعودية”". لبنان. عمان. 

وأما في جمبورية مصر العربية. فإنه ووفقًا للمادة )٠١7(‏ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 
الصادربالقانون رقم ١44‏ لسنة :٠١7١‏ تعتبرفي جمهورية مصر العربية العملات المعتمدة داخل الدولة 
هي العملات المعترف بيها لدى البنك المركزي المصري فقطء وتمنع السلطات المصرية إصدار العُملات 
المشفرة أو التداول فها أو الدعاية لها أواستعمال منصات تتداول فهها أوأي إجراءات قد تمس بها. 

وحذرالبنك المركزي المصري من التعامل بشق أنواع العملات الافتراضية المشفرة» وعلى وجبها 
عملة البيتكوين لما يغلب علبها من مخاطروعيوب قد تؤدي بالشخص إلى خسارة فلوسه. أو التلاعب 
بالنظام المالي السليم في البلاد؛ خاصة وأن ليس علهها أي رقابة رسمية ولا تتبع أي قوانين مما قد 
يشجع مستخدمها على ارتكاب جرائم مالية عديدة. 

وحذرت البيئة العامة للرقابة المالية المصرية جميع المستثمرين الذين قد يرون في العملات الرقمية 
مجالا للربح السريع أن هدف تلك العملات سحب أموال المواطنين وتهريها بعيدًا عن رقابة الدولة, مما 
يصب فعليًا في سبل التحايل والخداع على البنك المركزي المصري وما يرتبط به من قوانين وتشريعات. 

وفي المغرب. أعلن كل من البنك المركزي المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبيئة 
المغربية لسوق الرساميل عن تحذيرها من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية ك“بالتكوين”, 
واعتبرت أنها عملات افتراضية لا وجود لها في الواقع وتحمل الكثير من المخاطرء بعدما لاحظت 
إقبالّا على شراءها من طرف فئة من المغاربة» نظرًا إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات 
الافتراضية. وعللت السلطات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة “البيتكوين” باعتبارها 
نشاطًا غير منظم ليست له أي شرعية قانونية. وينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة 
بغياب إطارحمائي للزيون المتعاطي لهذا النشاط. وتقلب سعر صرف العملات المشفرة. وإمكانية 
استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة. 

وسبق لمكتب الصرف المغربي أن عمم بلاعًا سنة ٠١١1/‏ يجعل من المعاملات بالنقود الافتراضية 
مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل. والفصل 7179 من القانون الجنائي الذي يجرم صنع أو 
تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة. والنتيجة تعرض مرتكبهها للعقوبات والغرامات المنصوص 
علها في النصوص ذات الصلة. 


(1) 5عالع نألا 215 0م70 5ع0 1531100 الأبا'! 0 أع زناة نا 01أ0م باح 115/ا” 6لا اناك1 20 لالوع3]0ا/ا 5ع و دقان 065 ع01.” ١ ١‏ عتط ماع مط ١11‏ ؟. 


(؟) مصرف قطرالمركزيء تعميم .50١48/5‏ ل فبراير .7١ ١/1‏ 
(9) مؤسسة النقد تحذرمن التعامل بالعملة الإلكترونية. ؟ يوليولا١ .7١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


ودعا مكتب الصرف الجميع إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل 
والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب 
وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب. ومن أجل حماية المستهلكين المغاربة. 
قامت السلطات المغربية بإطلاق حملة وطنية توعية ضد مجازف التعامل بالعملات الافتراضية 


تداولا أو استثمارًا؛ ذلك لكونها نقودًا افتراضية غير واقعية: وهي عبارة عن أرقام ورموز عبر الإنترنت 
تم تطويرها بطرق معقدة لا يمكن معرفة مصدرهاء ولا وساطة بين المتعاملين لا بنوك للتحويل 
ولا بنوك مركزية بالإضافة إلى انعدام الرقابة على المعاملةء الأمر الذي جعل العديد من الأسواق 
الإجرامية تتعامل مع هذا النوع من العملات مثل الإرهاب والمخدرات. 

وأما في الجزائر؛ فقد منع قانون المالية لعام ٠١18‏ الصادرفي الجريدة الرسمية في الجزائرتداول 
العملة الافتراضية «بيتكوين». محذرًا مستعملها من عقوبات ينص علها القانون؛ حيث جاء في 
المادة ١١17‏ من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه «يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها». 
وأضافت: «العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية. 
وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية. وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة 
البنكية». ووفق المادة ١١7‏ ذاتهاء فإن مخالفي هذا الأمريعاقبون وفق القوانين السارية المفعول”". 

وفي تونس يتم حظرالتعامل بمثل هذه العملات على الرغم من غياب قانون يجرّم أوينص على منع 
استخدام العملات الرقمية. بل على العكس فإن الفصل ١8‏ من دستور الجمهورية التونسية ينص 
على أن: «العقوبة شخصية. ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع. عدا حالة النص الأرفق 
بالمتهم». وبالتالي فلا جريمة بدون نص قانوني سابق الوضع لتاريخ وقوع الجريمة. والقانون التونسي 
لاا يفرض الحصول على رخصة مسبقة لتعاطي الألعاب الإلكترونية أوعملية التعدين المسؤولة عن 
إنتاج البيتكوينء وبالتالي فإن المبدأ هو حرية الممارسة؛ ليطرح السؤال حول أسباب توجيه مثل 
هذه الهم دون وجود سند قانوني للتجريم. 

والبنك المركزي كان له طبعًا رأي آخر؛ حيث عبر محافظه الشاذلي العياري عن رفضه التعامل 
بالأموال الافتراضية في البلاد وعلى رأسها بيتكوين والعملات الإلكترونية المشفرة بصفة عامة. مؤكدًا 
أن هذه المواقع كسستعمل تكتولوجيات عالية التشغيرء .مما يجعل غمليات تعقها شبه مسعميلة 
إلى جانب أنها تمكن مستعملها من التهرب الضريبيء فأصدر البنك التونسي المركزي بيانًا على إثر 
الشائعات الأخيرة التي راجت حول اعتماد البنك المركزي التونسي لتطبيق نقد رقمي والتزامه مع 
مؤسسة أجنبية لإرساء هذه التطبيقء وإن البنك المركزي يدحض كل هذه المزاعم والمعلومات التي 
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لا أساس لها من الصحة. وَيهم البنك في هذا الصدد توضيح مواطن اللبس المذكورة وتبيان ما يلي/": 

في إطار التفكير المتعلق برقمنة الاقتصاد ووسائل الدفعء فإن البنك المركزي قد بلغ حاليا مرحلة 
دراسة كافة البدائل المتاحة ومن ضمغا العملة الرقمية المركزية (6080). ومع ذلك. فإن هذا الخيار 
لا يزال بعد في طور التفكير. 

يركز البنك المركزي في الوقت الراهن اهتمامه على الرقمنة المالية في بعدها المتعلق بالنقد 
الإلكتروني. وليس في بعدها الخاص بالعملة المشفرة. وتعكف مصالح البنك حاليًا على دراسة 
الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيات الحديثة لا سيما في مجال السلامة الإلكترونية 
والاستقرار المالي. 

لم يتعبد البنك المركزي بربط أي علاقة أيّا كان نوعها مع أي مسدي خدمات وطني أو أجنبي 
قصد إحداث أي عملة رقمية. 

وبالفعل وني إطار الحدث الأخير لنادي فوركس « و5 هاه »ه,هع», وهي جمعية مستقلة عن البنك 
المركزي. وبهيدف تشجيع باعثي الشركات الناشئة من الشبان التونسيين, تابع المشاركون في هذا الحدث 
عرض للجدوى الفنية لتطبيق نظرية متعلقة بالعملة الرقمية أنجزته شركة ناشئة خاصة ليس لها أي 
علاقة معنوية أوتعاقديّة مع البنك المركزي. وقد تمّ إخراج هذه التجربة لإثبات المفهوم (1مم*مه :ه هه,م) 
من سياقها لتصبح بالتالي عملية تسويق وقع الزج باسم البنك المركزي فيها دون موجب. 

كما يذكرمعهد الإصدارفي هذا السياق أنه يخول فقط لممثليه الرسميين دون سواهم التحدث 
نيابة عنه. وإبرازموقفه بشأن اعتماد هذه التكنولوجيا؛ وإن البنك المركزي التونمي الذي يستعد 
في مستهل سنة 7١٠١‏ لإطلاق مختبرالبنك المركزي التونمي والصندوق الرقابي التنظيمي (0500هدة)» 
يظل منفتحًا أمام جميع الابتكارات التكنولوجية في المجالين البنكي والمالي. 

وأما في العراق. فقد شدد البنك المركزي العراق على عدم التعامل بالعملات المشفرة والرقمية 
والافتراضية. مؤكدًا أنها ذات مخاطر عالية. وحسب بيان للبنك نشرته وكالة الأنباء العراقية يومه ١5‏ 
أكتوبر .٠١ 7١‏ قال: «لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات ذات التذبذب العالي 


وعمليات المضاربة فهاء فإننا نحذر من استخدامها». وأوضح البيان أن البنك يجري متابعة حثيثة 
للتعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة. لافنًا إلى وجود «مخاطر كبيرة مرتبطة بتلك العملات». 

وأكد مدللًا على تلك المخاطر أن تلك العملات لا تخضع «لأية ضوابط أو تشريعات قانونية 
أو رقابية أو فنية في العراق».. وبناءً عليه قال البيان: إن تلك العملات «لا تكفل ولا توفر الحماية 
القانونية لمن يتعامل بها». مُشْددًا على أنه لم يقم بمنح «رخصة لأية عملة رقمية مشفرة حاليّا». 
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أما في إيران» فلا يمكن القول بآن البيتكوين قانوني في إيران آم لا. ذلك ما يشوب من ضبابية في 
الموقف. فإن القانون صامت حول بيتكوين في إيرانء نستطيع القول بأن بيتكوين قانوني في إيران؛ 
لأنه لايقتصرعلى بلد معين وجغرافيا خاصة, ولكن السلطات لم يعلق على شرعيته أوعدم شرعيته. 

وفي سبتمبر .507٠‏ قال المجلس الأعلى للقضاء الإيراني أن تعدين العملات المشفرة سوف يتم 
الاعتراف به رسميًا كصناعة على الأقل داخل حدود البلادء وفي ذلك الوقتء قال الوزير أبو الحسن 
فيرزبادي أن البلاد ستعلن الشروط الكاملة للتنظيم والسياسة الخاصة بالعملات المشفرة. 
والتعدين بحلول نهاية الشهء ولكن في يونيو .72١571١‏ صادرت السلطات الإيرانية ما يقرب من ٠٠٠١‏ 


آلة تعدين بيتكوين من مصنعين سابقين. 

إن خيبابية الوضيعية القاتونية للعملاث الرقمية المشفرة فى إيزان. هويين تعدين البيتكوين 
قانوق عنفيك ابر مشروة القانون الذي سدقت عليه الحكويةه الإبرانية وأصبدار ف جتايركء 1 
وبين أن الحكومة «تعرف» دون اعتراف قانوني لتداول للعملات المشفرة. ورسميّاء فلا تعتبر الحكومة 
الإيرانية والنظام المصرفي الإيراني العملات المشفرة عملات قانونية. وبالتالي لن يضمن البنك 
المركزي الإيراني قيمتها. 

ومع ذلك. سيتم السماح بالتعدين داخل إيران ولكن فقط في ظل ظروف معينة؛ فإذا حصل 
عمال التعدين على الضوء الأخضرمن وزارة الصناعة في البلادء فلا يجب إقامة مناطق تعدين داخل 
دائرة نصف قطرها 7١‏ كم من جميع المراكز الإقليمية باستثناء العاصمة طهران ومدينة أصفهان 
المركزي.. فيما كشف ديوان المحاسبة والرقابة الإيراني في تقريرله. أن حصة إيران من قدرة تعدين 
العملات المشفرة وخاصة عملة بيتكوين تبلغ نحو /١١‏ من قدرة تعدين البيتكوين في العالم». 

ووفقًا للتقرير يعمل حوالي ٠٠‏ مركرًا لتعدين العملات المشفرة باستهلاك طاقة ٠١59‏ ميجا وات 
بشكل قانوني» فيما يوجد حوالي 0٠٠١‏ مركزغير مرخص بقدرة ٠٠٠١‏ ميجا وات. وأن مُشغلي تعدين 
العملات المشغرة سيحصلوت على الكبرياء اللازمة من الشبكة الوطنية أومن خلال محطات توليد 
كبرباء جديدة تعمل خارج الشبكة. 


التيرب من العقوبات الأمريكية: 

أن مد هيل الدولار كميلة فائدة ق السوق العالسية؛ فعنعف إيران أن ااستخدام البتتكوين 
سيتساقدها ق بنقاظعة جميع العبود الى قرضيها إذارة الرضبى الأرض السايق قرافب نهد | يفل 
أفراف أول:ذفلة ف /العالم تتعلن رستكا عن عملة الببتكرين كوصيلة .دولية قباد ل الأو الذي ذقنع 
بالإدارة الأمرركية خث الشركات المتعاملة بالعملات المشغفرة على استخدام أدوات وتقنيات لتحديد 
الموقع الجهراق للقنخض الذى يتعامل بالعمالاث الرقفية. 
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وبالنظر لما ورد بذات السياق في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد قامت بنشر الإعلان عن 


قانون جديد دخل حيز التنفيذ. حيث سيواجه مجرمو الإنترنت الذين يروجون لعمليات الاحتيال 
بالعملات المشفرة عبر الإنترنت خمس سنوات خلف القضبان وغرامات تصل إلى مليون درهم 
بموجب قوانين. إمازافية جديدة صيارمة ثم مقديم) لعناية الجميور من الاعفال المال» .ذلك أن 
دولة الإمارات العربية المتحدة تعرف تطبيقات عملية خاصة بأنظمة النقد الإلكتروني على النحو 
السابق: على الرغم من وجود الدعم التشريعي القانوني من المشرع الإماراتي في مجال المعاملات 
والتجارة الإلكترونية"'. بالإضافة إلى وجود ترسانة قانونية وتشريعية التي تقوم بتأمين بيئة التعامل 
والنقل للمعلومات الائتمانية الإلكترونية بصورة تامة. وإضفاء قوة وثقة أكبر بين المتعاملين. 

وعلى الرغم من دخول خدمات الإنترنت إلى دولة الإمارات في عام 1154 م»ء ووجود الآليات والوسائل 
المتميزة لإقامة التجارة الإلكترونية فيها", إلا أن النقود الإلكترونية لم توجد وجودًا فعليًا على الرغم 
من وجود البنية التحية التقنية الخاصة بالحكومة الإلكترونية 7".حتى انتشرت وبسرعة في أغلب 
الدوائر الحكومية. حيث كان استعمالبا أولا تأمين خدمات وبأريحية للمستخدمين كشباك إلكتروني 
تتم فيه تقريبًا كل المعاملات الإدارية. والنتيجة الطبيعية فقد وجدت بعض التطبيقات الإلكترونية 
لبعض الخدمات الحكومية المالية الخاصة بدفع الرسوم. والتي كان المقصد منها تنظيم عمليات 
توريد الدخل المالي لتلك الجهاتء والتيسيرعلى مستخدمي تلك الخدمات بصورة خاصة. 

وقد جاء هذا القانون كجزء من سلسلة من الإصلاحات القانونية الشاملة التي أعلنها الرئيس 
الشيخ خليفة في نوفمبر١7١7؛‏ حيث يوسع التشريع الجديد قوانين الجرائم الإلكترونية الحالية في 
البلاد لتشمل الإعلان والترويج للعملات المشفرة التي لا تعترف بها السلطات الإماراتية وفقًّا للمادة 
فإن نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة عبر الإنترنت حول منتج معين سيعاقب عليه 
بالسجن (و/ أو) غرامة تتراوح بين ٠٠٠٠١‏ درهم و 0٠‏ درهم إماراتي. وتنطبق العقوبة نفسها 
على أفراد الجمبور الذين يروجون للعملات المشفرة غير المعترف بها من قبل السلطات في الدولة. 
والقوانين السابقة السائرة في الدولة كانت تحظر الترويج للعملات المشفرة لكنها لم تكن تعاقب 
علهاء وترجع أهمية تحديد الطبيعة القانونية لهذا النقد إلى إمكانية تطبيق النظام القانوني الخاص 
للنقود التقليدية على التعامل بالنقود الإلكترونية. مع عدم وجود نصوص قانونية منظمة له. 
)١(‏ عبد الفتاح بيومي حجازيء التجارة الإلكترونية العربية؛ الكتاب الثاني؛ النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الامارات. دارالكتب القانونية: 0..؟, 
صفحة رقم: 717 وما بعدهاء انظرفي شرح التشريعات المذكورة. 
(؟) عبد الفتاح بيومي حجازي. التجارة الإلكترونية العربية: الكتاب الثاني. النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الامارات: دارالكتب القانونية: /7.1. 
صفحة رقم: 4 ١‏ وما بعدها. 
(5) مصطاح الحكومة الإلكترونية مصطلح حديث يقصد به النظام الذي تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها 


للارتقاء بجودة العمل. انظرد. فهد بن ناصر العبود.ء الحكومة الإلكترونية. مرجع سابق» صفحة رقم: 1 
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وفي النموذج الإندونيسي مثال حقيقي لبلاد تسعى إلى تداول العملات الرقمية ولكن وفقًا لضوابط 
محلية محددة. وشهدت الحكومة الإندونيسية التطور الهائل للعملات المشفرة؛ حيث زاد اهتمام 
الإندونيسيين بالعملات الرقمية ورغبتهم الاستثمار فها. الشيء الذي حث الحكومة على إدخال 
تشريعات لتمكين التنظيم والرقابة المناسبين لتلك العملات من خلال إرشادات أوضح تتناسب مع 
الإقبال المحلي. 


الوضع القانوني للعملات الرقمية المشفرة في العالم 


لااالا استخدام العملات الرقمية مسموح به. 

اللا استخدام العملات الرقمية مسموح به مع بعض القيود القانونية. 
ااا غير محظور بشكل مباشر. 

11 حظركلي أوجزتي 

الال لا توجد بيانات 


)١(‏ 51ناوناظ ء لا1مأأااع] 01 لاالأحنامك لاط مأمعااط 01 إأألهوع ا .3أ0عم “انالا 5١٠٠١‏ . >(_مأمعأاط 01 _لاإأتلهوع ا /كااننا /روه.وألعم كا نامع / /زوصااط 
لاع _01_لااأصنامع_لاط). 
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المطلب الرابع: الرؤية المستقبلية للعملات الرقمية المشفرة 


يدعي مؤيدو البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة أن هذه المنصات المالية هي بطبيعتها أنظمة 
غير مركزية؛ أي أنها ليست مرتبطة بشكل مباشر بآي دولة أو حكومة أو هيئة. وقد يجادلون بأن 
الغيلة المشقرة قوق عن العيلات المادية التغليدية؟ آنا لا قفي عن حكومة يلل منعيق: وهد ا 
صحيح إلى حد ما؛ حيث إن مستخدمي هذه العملات لا يزالون يعتمدون على البنية التحتية الأساسية 
ال تعمل فى تتغيل العملات المشقرة مكل البيتكويى. والق موجد أغلبيعا فى الصبيق: فإذا قاميث 
الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات على العملات المشفرة على مستوى محلي من خلال فرض تدابير 
معينة. فهذا سيكون له عواقب مباشرة على كل مستخدمي العملة الرقمية في العالم. 


موقع جديد للاستثمار 


ففي حين نجد أن الدفع بالعملات المشفرة ليس شيئا متداولا بين الناس في الوقت الحالي؛ إلا 
أن عدد التجارالذين يقبلون بهذه العملة مقابل سلعهم يزيد كل يوم وتبني المؤسسات والتجارقد 
يؤدي بالفعل إلى انتشاراستخدام العملات الرقمية. وبالتالي قد يكون لذلك تأثيرعلى أسعارالعملات 
المشفرةء فكلما زاد استخدام “العالم الحقيقي” لهاء زاد الطلب عليها وزادت بذلك قيمتها. 

ويمكننا التكبن بالقيمة التي قد تكون للعملة المشفرة للمستثمرين في الأشهروالسنوات القادمة. 
وهذا بكل تأكيد ما سيفعله العديد من المحللين الاقتصاديين.. ولكن الحقيقة هي أنها لا تزال 
استثمارًا جديدًا يشكل مخاطرة كبيرة. فالعملات الرقمية ليس لديها تاريخ يمكن الاستناد عليه في 
التوقهات الميتعقبلية: يغض التظرعما نعتقدة أوحقولة خبيرهاء لا أخن يعرف هما ماهو قبل 
هذه العملات الرقمية المشفرة وخاصة الغير مركزية منهاء والتي تعد غير تابعة لحكومة أو ولي أمر 
معين؛ لذا من باب الوقاية. أن يستثمر الإنسان مالّا هو مستعد لخسارته. وبالطبع في عالم انتشار 
الوباء والتقلب المناخي فإن التمسك بالاستثمارات التقليدية يبقى أهم طريقة لبناء الثروة على 
المدى الطويل. 
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الفرع الأول: نحو خطى التشريع الوقائي ضد الجرائم الإلكترونية 

وهذا لن يتم إلى إذا لجأت الدول إلى التعاون المستمرفي محارية الجريمة المنظمة وغير المنظمة, 
وخاصة في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تقود كل التقارير الأمنية المتخصصة إلى مخاوف حقيقية 
وخطيرة بسبب النمو المفاجئ لقيمة العملات الرقمية غير المرتقب. وكيفية تعامل المشرعين مع 
هذا النمووالذي صبت اهتماماهم بشكل أكثر صرامة على بعض جوانب تداولها فقطء لكن ما زالت 
محاولات فرض رقابة عالمية على الأنشطة غير القانونية المتعلّقة بها في مراحلها الأولى. 


وفي محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية منها لم تدخر 
الجهات الأوروبية والبريطانية جهدًا في إيجاد أرضية قانونية وتشريعية ملزمة للدولة, ليس فقط في 
محاربة الدول لمثل هذه الجرائم بل بإلزامية التعاون فيما بينها من خلال تبادل المعلومات وتنظيم 
حعلاك مشتاركة لبعاومة الإعرام البميراق تطماق إقتراف البيعات'الرقانية: سواه الوطنية أو 
الأوروبية على تعاملات العملات الإلكترونية. 


ومن أجل ذلك اقترح الاقتصادي الفرنمي توماس بيكيي أن يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة بإنشاء سجل عالمي للأصول المالية'' لتحديد المالكين الفعليينء» بهدف المساعدة في 
مكافحة التهرب الضرببي والاحتيال. ويمكن لهذا السجل أن يشمل العملات الإلكترونية. 


خدعة "آل كابونى" 


ألفونس غابرييل كابوني. تختصر ب“آل كابوني”. ويعرف أحيانا باسم شهرته “الوجه المخيف 
سكارفيس”. كان من أهم رجل أعمال مافيا شيكاغو في الولايات المتحدة خلال الثلاثينات في زمن 
حظر الكحوليات في الولايات المتحدة. وانتيت قيادته للجريمة بعد سبع سنوات من الحرية عندما 
كان في سن ”7؛ حيث حكم عليه بالسجن لفترة طويلة. وأهم سبب أدخله السجن كان ضريبة الدخل 
في وقت لم تمتلك الشرطة فيه أدلة لجرائمه الأخرى من قتل وتهريب وغيره. وقد حققت الولايات 
المتحدة نجاحًا كبيرًا من خلال قوانين مبتكرة قد تكون بمثابة سوابق قضائية لمن لم يدرك بأهمية 
إمكانات الضرائب كسلاح ضد الجريمة المنظمة. وتنبع فعالية الضرائب كسلاح ضد الجريمة 
المنظمة من حقيقة أن التهرب الضريبي يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية. وكانت أمريكا رائدة في 
استخدام الضرائب كسلاح ضد الجريمة المنظمة من خلال عمل قسم التحقيقات الجنائية في 
دائرة الإيرادات الداخلية. ونجحت في تأمين إدانات ضد زعماء مجرمين كبارمن المافيا وغيرها من 


)١(‏ قأع2355 لوأ ممص ادهع أذأوع]-لوطاهاو-05-3عع10-0 م /نادع جا -لإأأعكاام /2ج.مع .دانا زب /الالثالنا / نوم احا 
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العصابات؛ خاصة عندما فشلت جميع الجهود الأخرى. ففي أمريكا يمكن مقاضاة التهرب الضريبي 
بموجب مجموعة من القوانين الجنائية؛ لإثبات جريمة التهرب الضريبيء ويجب على الادعاء إثبات 
ثلاثة عناص ربما لايدع مجالًا للشك: أولّاء وجود عجز ضربي.ء والفعل الإيجابي يشكل تهربًا أومحاولة 
تهرب من دفع الضرائب؛ والعزيمة. 

وريما سيضطر العالم إلى اللجوء للحلول القديمة والمجربة لمراقبة هؤلاء المجرمين ريثما يطور 
واضعو السياسات إستراتيجية للتعامل مع الجرائم المتعلّقة بالعملات الرقمية.!'. فبعد الانتشار 
السريع الذي عرفته العملات الرقمية خاصة خلال سنة .5١7١‏ وقام أعضاء لجنة الأوراق المالية 
في الولايات والمقاطعات الموجودة في أمريكا الشمالية بالتضامن حول قضية «عمليات الاحتيال 
على عملة البيتكوين» عن طريق جمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية: وتم التحقيق 
بمشاركة أكثر من +٠١‏ سلطة قضائية. 


كما ظهرت في نفس الآونة إجراءات أخرى تبحث في شرعية وتأطير العملات الرقميةء ومن أهمها 
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية (50) التي أخذت خطوات 
صريحة لتجنب الاحتيال والنصب عن طريق العملات المشفرةء وقامت السيناتور إليزابيث وارن» 
عضوة لجنة البنوك بمجلس الشيوخ. بطلب من رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقديم 
إجابات بشأن تنظيم العملة المشفرة بفترة وجيزة لا تعدي بضعة أيام؛ مشيرة إلى أن الأمرمستعجل 
بسبب الزيادة الكبيرة التي اتضحت في استخدام تبادل العملات المشفرة. مما قد يوقع الضرربعدد 


وقد أثبتت الصين. صرامتها في الموقف المتخذ؛ حيث قام البنك المركزي الصيني بحظر التعامل 
مع عملات البيتكوين من قبل المؤسسات المالية في الصين منذ عام .5١١5‏ وتم إدراجها على لائحة 
الحظر في مايو 5١7١‏ وعدد من المؤسسات المالية وشركات الدفع لها خدمات متعلقة بمعاملات 
العملة المشفرة. مع العلم أن في الصين ما لا يقل عن ٠١‏ / من شبكة البيتكوين العالمية وأنها لديها أكبر 
مستعملين للبيتكوين؛ لذلك كان لها تأثير مباشر على سوق البيتكوين العالمية, وكان قد أدى وقتها إلى 
انخفاض ملحوظ في سعر العملات المشفرة. فانخفض سعر البيتكوين بنسبة ,/7١‏ وانخفضت إيثريوم 


بنسبة 55/. وانخفضت «باينانس كوين» بنسبة ؟١73/.‏ وانخفضت عملة «دوجكوين» بنسبة ../١5١‏ 


)١(‏ 21 /011.010اانا5 ]01000111111111 الا الالالالااا / /:5م]]ا/ الراصد/ المقالات/ /7١١١/‏ التفاصيل/ ما-مدى-سوء-جرائم- البيتكوين. 
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وقد تكرر ذات الحادث في أبريل ٠١7١‏ عندما انقطع التيار الكهربائي في منطقة شينج يانغ في 
الصينء مما أدى إلى انخفاض معدل تعدين البيتكوين؛ أي عدد العملات التي يتم تعدينها مما أخاف 
المستثمرين ودفعهم إلى بيع أصولهم. وانخفض سعر البيتكوين وقتها من 15 ألف دولار إلى حوالي 5" 
ألف دولار. وعلى صعيد المملكة المتحدة فمنذ ٠١‏ يناير١7١7.‏ فرضت الدولة على جميع شركات 
العملات المشفرة في المملكة المتحدة وكل من مستثمرين ومستشارين وشركة البورصات والمهنيين 
الذين يتداولون بالعملات الرقمية التسجيل لدى هيئة السلوك المالي» وفي /7 يونيو١7١7.‏ أغلقت 
نشاطات هيئة الرقابة المالية بورصة العملات الرقمية رقم واحد في العالم: باينانس8:02006, ورأى 


في ذلك بعض الباحثين أن هذا الإغلاق يوحي بإجراءات صارمة أخرى قد تأتي في المستقبل القريب. 

وقد عرفت جنوب إفريقياء عددًا كبيرًا من أهم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة المشفرة 
حيث اختفى مؤسسا بورصة العملات المشفرة في إفريقيا باسم 82816877, وهما أمير ورئيس كاجي 
بقيمة 8,” مليار دولارمن بيتكوين. بعد أن قامت شركة أخرى ميرورتريدينغ بنفس الشيء في يناير 
١‏ عندما هرب مؤسسها بما لا يقل عن ١7١‏ مليون دولارمن العملات المشفرة. هذه الأحداث 
سلطت الضوء في جنوب أفريقيا على نواقص سوق العملات الرقمية في البلاد. والذي عرف قفزة 
غير مسبوقة آخر فترة, وأعلنت الدولة بعدها أنها ستقوم بتشريع قوانين جديدة تعمل على حماية 


مستخدمي العملات الرقمية. 


وقد اتجهت كوريا الجنوبية في مارس .507١‏ نحو تأطير عمل مديري الأصول الرقمية ومقدمي 
الخدمات والعادلات ق هذا المجال بإجبارهم على التستجيل الدئ ملظة التنظيم الماق الكورية: 
وتقديم بيانات حساباتهم البنكية بأسمائهم الحقيقية. كما يشترط عدم إدانتهم بأي جرائم من قبل, 
والحث على أن تكون البورصة تحمل ما يكفي من مستويات التأمين على الودائع. لتغطية أي خسائر 
قد كنتج عن عمليات الاحتيال أو الاختراق. 

أما بالنسبة إلى تايلاندء فبعد أن تضررت السياحة من جائحة ١1-0010086‏ في السنوات الأخيرة. 
قررت البلاد أن تتعاون مع شركات العملات المشفرة المحلية والبورصات لبدء قبول العملات 
الرقبية نن البياهة سيت ينان هة | الحو مى السعاسة البعروف اسم السياعة البععرة عدب 
عقاق العملات الأقتراضية من خلال التعديم ليم برحلات مبغرية يمكن دقع كمها بالعملة الرقمية 
بيتكوين أو غيرهاء كما يمكن للمسافرين إجراء أعمال الدفع والشراء بسلاسة مع تجنب رسوم 
السحب والتحوبلات (2:0) التي تكون مرتفعة في أغلب الأحيان. وتخطط هيئة السياحة في تايلاند 
(7م7) لاسهداف أغنياء العملات المشفرة؛ وقال حاكم تايلاند يوثاساك سوباسورن: «إنه إذا كان 
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بإمكان الأشخاص الذين أصبحوا أثرياء من حيازة العملات الرقمية استخدام العملات دون الحاجة 
إلى استبدالهاء أو مواجبة ضرائب حكومية. فسيكون ذلك ملائمًا جدًا لبم»". 


ومع تزايد شعبية العملات المشفرة والبلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة. فيرى عدد من 
المستثمرين ومديري الثروات في الإمارات العربية المتحدة أن لدى العملات الرقمية مستقبل مزدهر 
في البلادء والتي يمكن أن يصل عددها إلى أكثرمن ٠٠٠١‏ عملة في .٠١71‏ 


ولحد الآن لم يتم ترخيص العملات المشفرة من قبل البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة. 
ولكنة قم متخ عدذ :من بورضات العملاث المشفرة الإذن للعمل داخل المتاطق المالية الخرة. مرك 
التشفيرالتابع لمركزدبي للسلع المتعددة'' والذي تم إطلاقه في مايو ٠١7١‏ للتروبج لتقنيات التشفير 
والبلوك تشين في دبي وهو موطن لأكثرمن ٠٠١‏ مؤسسة تعمل في مجال التشفيرء وما لايقل عن 1.٠.‏ 
أخرى تقدمت بطلبات للحصول على التراخيص. وحسب آخر التحديثات هناك أكثرمن +٠٠١‏ شركة 
تشفير تعمل في الإمارات العربية المتحدة. ونشير هنا لتصريح لمروان الزهروني الرئيس التنفيذي 
لمركزدبي للبلوك تشين في مؤتمرعقد خلال جيتكس جلوبال!": «قبل خمس سنوات. لم تكن ترى 
أشخاصا يآتون إلى دبي للقيام بأعمال العملة المشفرة... نحن منفتحون لبذا المجال ونقبل بتغيير 
اللوائح القانونية تماشيا مع احتياجات الميدان حسب المعقول «. 
الفرع الثاني: مراكز تداول الأصول المشفرة 

أعلن مركزدبي للسلع المتعددة (01/00) عن إنشاء مرك زجديد للعملات والأصول المشفرة في دبي» 
وأعلنت منصة تداول العملات المشفرة باينانس 82006 والتي تعتبر أكبر بورصة للعملات الرقمية 
بأنها وقعت اتفاق تعاون مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي التي تعمل على إنشاء نظام بيئْ دولي 
للأصول الافتراضية. 

إذ سيكون هذا المركزمحطة للشركات العاملة في قطاعي تداول العملات المشفرة والبلوك تشين؛ 
وسيوفر الدعم لراغبين في تطوير تقنية البلوك تشينء. وتطبيقها كما سيقدم المركز مساعدات 
للشركات الناشئة الي تنوي الحصول عان تمويل لمشاريعها. كما بادرث المنطقة الحرة بمطاردي 
( دعدم)ء بتوقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وذلك لدعم تداول الأصول المشفرةء 


"071 عط عامط‎ ١07 1 طألوعننا واع طصمهاط ء لإ1أكنالص! ع/ااألاع؟] 1011511710 10م لان 101 0/0112ا100نا610 5/ا3ا طق اتقط‎ )١( 
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كذلك يجب ألا نغفل أيضًا مبادرات مركز الشارقة لتكنولوجيا البحث والابتكارفي تأسيس الحاضنات 
والمسرّعات للشركات الناشئة المتخصصة في تقنية البلوك تشين7". 

وبحسب آخر التقارير في المجال فإن القيمة السوقية للعملات المشفرة في الإمارات العربية 
المتحدة لعام ٠٠١٠١‏ تقترب من مبلغ 515 مليار دولار أمريكي. وقد يتابع هذا الرقم تصاعده في 
السنوات القادمة لكون دولة الإمارات من أفضل الدول التي لديها البنية التحتية والتنظيمية لمشاريع 
العملات المشفرة في العالم. 
أ- سلطة تنظيمية لمصرف المركزي الإماراتي 
١و‏ هه 6 6ه 6ه ههه ه66 6ه ها .6ه 

أصدر المصرف المركزي الإماراتي إطارًا تنظيميًا معدلًا بشأن تنظيم مقدمي تسهيلات القيمة 
المخزنة في ٠٠١‏ سبتمبر 7٠١7٠١‏ (مع تعديل في " ديسمبر "7١7٠‏ يدف إلى توضيح هدف تسهيلات 
القيمة المخزنة. أو ما تسمى بلوائح «»5/2, والتي تهدف إلى السماح للشركات في دولة الإمارات 
المربية التعدة بإصدار أ وتوقر خدماف تخرين القيمة وتسيل اعمائها بالقبول ياصول مشغرة 
أو أصول افتراضيةء وتسمح بنقل الأصول أو تخزينها أو تداولها إلكترونيًا عبرنظام السجل التوزيع 
الإلكتروني»015 «. ولقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في عام ٠٠١٠١‏ أيضًا بإصدار إطارتنظيمي 
للشركات في مجال إصداروتداول الأصول والرموز المشفرة, وإدراجها وتداولها تم نشره في ١5‏ أكتوير 
:.٠‏ وبنظم مجال الأصول الرقمية وتداولها من خلال تغطية كل المراحل من الإصداروالترويج إلى 
الترخيص وتسيير الأعمال للأمناء. والتبادلات. ومنصات «جمع الأموال». 
ب- دليل يساعد في تنظيم الأنشطة الخاصة بالعملات المشفرة 


هه اه ه 6 هه و6 وه ه 6 .6ه 6 6ه 6 6ه 6 هاه .٠ه‏ 

تكثف أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لجذب الشركات التي تركز على 
العملات المشفرة في الوقت الذي تسعى فيه لأن تصبح المركز الرائد للعملات المشفرة في الشرق 
الأوسط. وقال سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعضو في المجلس التنفيذي 
لإمارة أبوظبي الدكتور شرفا محمد الحمادي: “إن حكومة أبو ظبي حددت لنفسها هدقًا لتسبيل 
عملية تبادل العملات الرقمية بالعملات التقليدية. 


تعد الإمارة بالفعل من بين القادة العالميين في تطوير بيئة تنظيمية صديقة للعملات المشفرةء 
بعد أن أنشأت إطارًا أوليًا في عام .5١١8‏ وفقًا للرئيس التنفيذي لبيئة تنظيم الخدمات المالية في 
أبوظي إيمانويل جيفاناكيس. الذي قال “في ذلك الوقت كان المجال يتحدث بالفعل عن الحاجة 


)١(‏ 26.زع1!316./ثاللانها / /:5م11/ /١5-.-٠071١‏ تنظيم-أسواق-العملات-الرقمية-والأصول-المشفرة/ مقالات/ اقتصاد-آراء-وتحليلات. 
(؟) أطهطنا طم ءمه أ داوع" (طناد) دع ]نامجع عبااه/ا 0ع510 نناعم عط أه علالأععز00 عط دع أورع1-ع] عخالاظن (ص. أعطمرعععما 57١‏ 
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إل الشكيؤة النسطلة الفتكليوية وموميلقا كرما تمعد أنه إطار عيل امال إل حد با حية قاميت 
هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي (2554- اومم) بنشر إرشادات حول العملات 
المشفرة. وبدأت في رقابة أعمال البلوك تشين لضمان الشفافية.ء ومنع الجرائم المالية؛ مثال: 
غسول الأموال وسورل الإرهات كما وسدت إظاالعنااف الرقمية بعف إعادة #سنية مصطاع فول 
التشفير “باضه “الأضبول الافتراهرية". 


الفرع الثالث: نحو نمو العملات الرقمية "المستقرة" 

إن العملات المستقرة هي الإجابة على مخاوف مستثمري عملات التشفير الرقمية الذين يبحثون 
عن عملة مشفرة معادلة للعملات الورقية مثل الدولار أو اليورو؛ حيث من خصائص تلك العملات 
الاحتفاظ بقيمة موثوقة عبر الزمان دون تقلبات مفاجأة وكبيرة. وتمكن المستثمرون فيها بتبديلها 
بعملات “حقيقية” وملموسة بسهولة. فيصبح بإمكان مستثمري البيتكوين على سبيل المثال. تحويل 
أرباحهم من البيتكوين إلى الدولارليتم استثمارها في مكانٍ آخر أو ببساطة سحب المكاسب وإيداعها 
.سايم المصرق المي فق أن "العملة المسشرة"جاءت لبحالجة أهم المحاوف الى 
يتعرض لها مستخدمي العملات الرقمية المشفرة. 

وقد نمت شعبية العملات الرقمية المستقرة كطريقة لدعم العملة المشفرة بأصول لها قيمة 
حقيقية وملموسة. وهي الطريقة نفسها التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية بتقييمها للعملة 
الأمريكية (الدولار الأمربكي) مقابل المعيارالذهبي". وهذا المعيارالذهبي الذي تخلت عنه الولايات 
المتحدة في ”157. يحدث بعض التساؤلات منها أنه يسبل على الأشخاص ارتكاب الاحتيال؛ لأنه 
ليس من السهل التدقيق والمراقبة على هذا التقييم كما ف حال العملات التقليدية. 

بنفس الوقت استغلت العملات الرقمية المستقرة أهم ميزات العملات الرقمية. فسبلت للمستثمرين 
الاعتفاظ بجؤء من محفظهم المشفرة مثل النقود بطريقة تمكهم من شراء أي.عملة “حقيفية” بسهولة 
في أي لحظة دون الاعتماد على خوادم البنوك الخاصة بهم: والتي من المعروف أنها تتطلب ضوابط عديدة 
وشروط كثيرة, ولها أوقات معينة حتى إنها تغلق في بعض الأحيان من أجل “الصيانة”. 

غامة؛ للأعزال الفظرة الستغقبلية للعملات المقهرة معل سال كبير للمحللين الافتهباديين 
والبورصات العالمية. ويرى المؤيدون إمكانات غير محدودة وآفاق بعيدة لبذه العملاتء بينما لا يرى 
النغاذ إلذ المتفاطرة الكبيرة الى تتسم نا مقل هذه العماقة 


)١(‏ تم تمريرقانون المعيار الذهبي في سنة ١٠٠١‏ في الولايات المتحدة. وتم من خلاله اتخاذ الذهب المعيار الوحيد لاسترداد النقود الورقية. وحدد القانون 
قيمة الدولاررعند 5؟ +8- ٠١‏ حبات من الذهب (نقاء .)/35١‏ أي ما يعادل 77,7١‏ حبة ١,0.57(‏ جرامًا) من الذهب الخالص. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


الفصل الأول: 


التكييف الفقبي للعملات الرقمية 
المشفرة 


١ 


مالية العملات الرقمية المشفرة وتقومها 
(بيان مدى كون العملات الرقمية المشفرة 
متقومة ومتمولة) 

المطلب الأول: مفهوم المال في الفقه الاسلامي 


المال عصب الحياة. وعدة الحربء. وعماد السلم؛ فبه ثنال الحقوقء وتُؤْدَى الواجباتء وبه 
يستطيع الإنسان أن يبن ويُعمّرَء وأن يزرع ويُثمّرَء وأن يَصنع ويُنْتِجَء به يصان العرض أن يُسلبء 
والأرض أن ثهبء والكرامة أن تداس أو تدنس. ولا عجب أن بهتم به الإسلام: ويعتبره إحدى 
الضروريات الخمسء وهو إحدى الضرورات الخمس المتفرعة عن مقاصد التشريع الكبرى'". التي 
جاءت للمحافظة علها: «الدين والنفس والعقل والعرض والمال». ويرى أنه قوام الناسء وبغيره 
تَتَحَقّق عمارة الدنياء ولا نُصْرَّة الدين: وهو نِعْمَة يجب أن تُشكرء وأمانة يجب أن تُرْعىء كما أنه 
اختبار وفتنة» ليَبْلُوَ الله النامن فيما آتاهمء ولهذا يَلْرمْ كه وتّئمِيته بالطرق المشروعة: وأداء 
الحقوق الواجبة فيه. والمحافظة عليه من السَّرّف والئَّرف والإهمال. 


فكان المال المحمول على حبه من طرف الإنسانء وحتى يأتي استعماله من أجل خيرية الإنسان 
ومصلحته الدنيوية والأخروية على السواء. وحماية الطبيعة والبيئة من الإتلاف والدماروضع الشارع 
ضوابط تضبط مقاصده. فجعل المال وسيلة لا غاية. فالمال وسيلة للحصول على مرضاة الله 
عزوجل يستخدمه الإنسان وينتفع به ليعيش حياة طيبة يرضاها الله عزوجل؛ لذا فقد مدح الله 
سبحانه من يُنفق المال في سبيله. قال تعالى: (قَدٌ أَفُلَحَ مَن تَرْكّ)”"'. كما مدح الاعتدال في الإنفاق 
وعدم الإسراف وجعلها من صفات المؤمنين فقال تعالى: [وَآلَّذِينَ إذَا أَنفَُوأ لَمَ يُسَرِفُوأ وَلَمَ يَفَُرُوأ 
َكَانَ بَيَنَ ذَلِكَ قَوَاهًااه7'. مما يحتم على المسلمين مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى وخشيته في 
تحصيل المال من وَجُوهِه المشروعة. وحُسْن تنميته بالطرق السليمة. وتوزيعه على أهله بالمعروف. 
وإنفاقه في الحق. وإمساكه عن الباطل. وقبل مناقشة حكم العملات الرقمية المشفرة في الشريعة. 
من المهم تعريف مفهوم المال في الشريعة. 
)١(‏ عباس أحمد محمد الباز: أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به في الفقه الإسلامي. الطبعة الأولى- عمان: دار النفائس: /195م: صفحة رقم: 1. 


(؟) سورة الأعلىء الآية .)١8(‏ 


(0) سورة الفرقان. الآية (509). 
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الفرع الأول: في التعريف اللغوي للمال 
المال لغة: 


المال في اللغة هوكل ما يمتلكه الإنسان من الأشياء.'". وكلٌ ما يملكه الفرد أُوتملكه الجماعة 
من متاعء أوعُروض تجارة» أوعقارأونقود. أوحيوان.»”". والمال: معروف. ويذكرويؤنث. والمال في 
اللغة من المول. وأصله: مال يمول مولّاء ومؤولًا: أي كثرماله. فبومالء ومال فلانًا أي أعطاه المال. 
وموّله: قدَّم له ما يحتاج من مالء وتموّل: نما له مال. وتمول مالًا: اتخذه قنية. والمموّل هو: من ينفق 
على عمل ما""؛ وقيل: كان الأصل في ما يملك من ذهب وفضة. ثم أطلق على كل ما يقتنى. ويملك من 
الأعيان. وأكثرما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثرأموالهم2. 


ومال مَوَلّا ومِؤْلّا الرجل؛ أي صارذا مال وكثرمالهء ومال مولا وأمال فلانًا: أعطاه المالء ومول الرجل 
صاحبه؛ أي صيره ذا مال'. وهو المال وهي المال. ويقال مَالَ الرجل يُمَالُ مَالاً إذَا كَثُرَمَالهِ فَمُوَمَالٌ 
وَامَْأَة مَالَّةَ وَتَمَولَ انَحَدَ مَالّا. وخرج الرجل إلى ماله أي إلى ضياعه أو جماله". وقيل: المال معروف. 
وجمعه أموالء وكانت أموال العرب أنعامها'". وقال الجوهري: «والدرهم تَقْدٌ؛ أي وازِنْ جيّدٌ ». وقال 
الأزهري: تمول مالّا اتخذه قنية. فقول الفقهاء ما يتمول أي ما يعد مالا في العرف والمال عند أهل 


البادية النعم. 


كما جاء 2 لسان العرب أن المال©: معروف ما مَلَكْنّه من جميع الأشياء. وقال سيبويهك: من 
شاذ الإمالة قولهم مالء أمالُوها لشبه ألفها بألف غَرَاء قال: والأعرف أن لا يمال لأنه لا علَّة هناك 
توجب الإمالة. قال الجوهري: ذكر بعضهم أن المال يؤنث؛ وأنشد لحسان: المال تُرْرِي بأقوام ذوي 
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(5) أحمد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنيرء الجزء الثاني- بيروت. المكتبة العلمية. د.ت. صفحة رقم: (0857). 

(0) الفراهيديء العينء رقم: 5/4 55. 

(4) أبونصرالجوهري. منتخب من صحاح الجوهري. مجلد: .١‏ صفحة رقم: .01/0١‏ 

(9) ابن منظورء لسان العرب. حرف الميم. 
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والجمع أَمُوال. وفي الحديث: ((نبى عن إضاعة المال))؛ قيل: أراد به الحيوان أي يُحْسَن إليه ولا 
همّلء وقيل: إضاعته إنفاقه في الحرام والمعاصي وما لا يحبه الله. وقيل: أراد به التبذير والإشراف. 
وإن كان في حَلال قبا قال نايع الأنين المال :فى الأعبل جا تملك سن التهب والفضرة ثم أطلق هال 
كل ما يُقْتَكى ويملّك من الأعيان. وأكثرما يُطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. 


ومِلْت بعدنا تَمال ومُلْت وَتَمَوّلْتء كله: كثُر مالك. ويقال: تَمَوّل فلان مالّا إذا انّخذ قَيْنة قوله 
«قينة» كذا في الأصل. ولعله بالكسر كما يؤخذ ذلك من مادة قنو في المصباح)؛ ومنه قول النبيء 
صلى الله عليه وسلم: ((فليأَكُل منه غير مُتَمَوَل مالّا). و((غيرمُتَأَتّل مالّا)). والمعنيان مُتقاربان. ومالَ 
الرجل يَمُول ويَمَالُ مَوْلّا ومُؤولًا إذا صارذا مالٍء وتصغيره مُوَيْلء والعامة تقول مُوَيَلء بتشديد الياء. 
وهو رجلٌ مالٌء وتَمَوَّلَ مثله ومَوَّلّه غيره. وفي الحديقة (زما حافك نه وان غيرُ مُشْرف عليه فَخْذْه 
وتَموّله))؛ أي اجعله لك مالًا. 


قال ابن الأثير: وقد تكرّرذكر المال على اختلاف مُسَمَّياتِه في الحديث, ويُفرّق فها بالقّرائن. ورجلٌ 
مالُ: ذو مال وقيل: كثيرُ المال كأنه قد جَّعل نفسّه مالّاء وحقيقته ذو مالٍ؛ وأنشد أبوعمرو: إذا كان 
مالاكان مالا مُرََا.... ونال ندّاه كلُ دان وجانِبء قال ابن سيده: قال سيبويه مال إما أن يكون فاعلًا 
ذهبت عيثه. وإما أن يكون فَغْلَا من قوم مالة ومالِينَء وامرأة مالة من نسوة مالة ومالاتء وما أَمْوَلّه 
أي ما أكثرمالة. 


قال ابن جني: “وحكى الفراء عن العرب رجل مَتِلٌ إذا كان كثير المالء وأَصلّْها مَول بوزن فَرِقٍ 
وحَذِرِء ثم انقلبت الواو أَلِمّا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مالّاء ثم إنهم أتوا بالكسرة التي كانت 
م جياه ب الس ييه مجو 


5 
5 


مُه والله لا ألبّس خمارًا ولا أستظلٌ أبدًا ولا آكل ولا أشرب حت تَدَعَّ ما أنت عليه » وكانت | مرا ة مَيلَةَ 


أي ذات مال. يقال: مال يمال ويَمول فهومالٌ ومَيّلء على فَغْل وفَيْعِلء قال: والقياس مائِلٍ. وفي حديث 
الطفيل: كان رجلا شريقًا شاعرًا مَيَلّا أي ذا مالٍ. ومُلْتُه: أعطيته المال. ومالٌ أهلٍ البادية: النّعَمْ”. 
والمُولةٌ: العنكبوت؛ أبوعمرو: هي العنكبوت والمُولة والشَّبَتُ والمِتنَة. 

قال الجوهري: زعم قوم أن المُولَ العنكبوت, الواحدة مُولةٌ؛ وأنشد: 

حاملة دلوك لامحمولة اذى من المال كفين المُوله. 


قال: ولم أسمعه عن ثِقَّة: ومُوَئْل: من أسماء رَجَب؛ قال ابن سيده: “أراها عاديّة“. 
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الفرع الثاني: في تعريف الفقهاء الأقدمين للمال 

لعن كررذكر الال على اشعلاف مسمياته ق الكفيوص الدينية المعدبيةحيت جاء ق التحادية 
النبوية الشريفة بلفظ التمول بمعنى اتخاذ المال قنية. فيقال: تمول فلان مالّا إذا اتخذ قنية. ففي 
صحيح البخاري: ((أنَّ عَبْدَ اللّهِ بنَ السَّعْدِي أخْبَرَهُ أنّهِ قَدِمَ على عُمَرَفِ خِلَافَتِهء فَقالَ له عُمَرُ: أَلَمْ 
أَحَدَّتْ أَنّكَ تلِي من أَعْمَالٍ الئّاس أَعْمَالُاء فَإِذَا أُعْطِيتَ العْمَالّة كَرِهْتَا؟ فَقُلتٌ: بَلَى. فَقالَ عُمَْ فَما 
تُربدُ إلى ذلك؟ قُلتُ إِنّ لي أفْرَاسًا وأَعْبْدَاء وأنا بِخَيْرِء وأَرِيدُ أن تَكُونَ عُمَالَي صَّدَقَة على المُسْلِمِينَ: 
قال عُمَدْ: لا تفعل؛ فإِنِي كُنْتُ أرَدْتُ الذي أرَذتء فَكانَ يسول الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ يُعْطِييٍ 
العَطَاءَء فأقُولٌ: أعْطه أَفْفَرَِلَيْه مِئ. حقَّ أغطانِي مَرَةَ مَالَاء فَقُلتُ: أغطه أفْقَرَإِلَيْهِ م فَقالَ البّي 
صَلَى الله عليه وسلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوّلُهُ ونَصَّدَّقْ به. فَما جَاءَكَ مِن هذا المَالٍ وأَنتَ غَيْرُ فُشرِفٍ ولا 
سَائِلٍ فَخُدُْ ولّا فلا تُنيغه نَفْسَكَ)) ". قال سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب: فمن أجل ذلك 
كان ابن عمرلا يسأل أحدًا شيئًا ولا يرد شيئا أعطيه". 


فقول النبي صلى الله عليه وسلم ((فتموله))؛ أي اتخذه قنية أوتصدق به ما دام هذا العطاء قد 
جاء من غيرتطلع إليه ولا حرص عليه. وقوله: ((وما لا فلا تتعبه نفسك))؛ أي ما لم يوجد فيه هذا 
الشرط لا تعلق النفس به. واشترط الفقهاء -مع الاختالاف المذهبي- ف إطلاق اسم المال على الشيء 
إلا إذا تحقق فيه الأمران: 

أ ويمكن إخراة وحيارقه (العينية). 


- أن يمكن الانتفاع به انتفاعًا معتادًا أوعرقًا. 


فاذا لم يمكن إحراز الشيء ولا حيازته كالبواء وحرارة الشمس وضوء القمر والذكاءء والعدالة 
والعلم وغيرها من الأمور المعنوية. لا يسمى مالا شرعًا. وكذلك الأشياء التي يمكن حيازتهاء ولكن لا 
يمكن الانتفاع بها كالأطعمة الفاسدة ولحوم الميتة لا تسدى مالا شرعّاء وأيضًا ما أمكن إحرازه لكن 
لا يمكن أن ينتفع به انتفاعًا يعتد به عند الناس: كقطرة الماء. أوحبة القمح. فصفة المالية لا تثبت 
للشيء إلا ب (التمول). والتمول: حيازة الشيء وإحرازه. 


.)١١١ انظر: (البخاري. صحيح البخاريء الجزء الثامن. صفحة رقم:‎ )١( 
.)١1١؟8 انظر: (ابن حجر العسقلانيء فتح الباري. الجزء الثالث عشرء صفحة رقم:‎ )( 
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ولقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفاتهم للمال. فانقسموا فريقين في ذلكء تبعًا لما وضعوه من 
فبوايظ ق تعرزفايه :هتفه الفرنق الآول: الخنقية: وضابظ المال عهداهم (العيفية والأدخار): والشريق 
الثاي: الجمبورء ومؤلاء توسعوا ف الأمر. حق أدخلوا المناقة, وكل ماله قيمة ف أعراف الثاسن. 


.١‏ عَرَف جُمهورُ الفقهاءِ ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية المال بعدة تعريفات: 


أ- قابلية الملك محور المالية عند المالكية: 


وهاه 6ه 6 وه .6 .مه وها هه .6ه 

فَعرّف المالكيّة المال بتعريفات مختلفة؛ إذ يقول الشاطبي المالكي (ت: ١5/اه):‏ «وأعني بالمال: 
ما يقع عليه الملك. ويستبد به المالك عن غيرهء إذا أخذه من وجبه"». فقد عرف المال باعتبار 
الملكية. ومفهومه: أن ما ليس قابلًا للملك لا يُُسعَى مالًا. وتعريف الشاطبي هذا فيه تسامح من حيث 
تعليق المال بما يقع عليه الملك والاستبدادا". 


وليس الشاطبي وحده الذي سلك هذا النبج. بل سبقه في ذلك الإمام القرطبي؛ حيث نجده يعلق 
المال بما يقع عليه الملك. قال - رحمه الله-: «العلم محيط. واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى مالا»””. 


ويبدوأن الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها مفهوم المال عند الإمام الشاطبي أنه مجرد اعتبار 
أووصف شرعي؛ لأن الملك في اجتهاد جمبور الأئمة مجرد علاقة اختصاص يقرها الشرع بين المالك 
ومحل الملكء. وهذه العلاقة تمكن المالك من التصرف الشرعي في ملكه. فيصبح المالك مُتمكنًا 
مما يملك؛ لتمكين الشارع إياه. فالتمكين إذن هو مناط السلطات الثلاث: من التصرف والاستعمال 
والاستغلال. ويذلك يصبح بوسعه أن يمنع غيره من التجاوز والاعتداء على مالهء أو التصرف فيه 
تصرفًا نافدًا إلا بإذنه. 

فهذا الاعتبار الشرعي الذي يقوم عليه مفهوم المال في اجتهاد المالكية. هو مناط الصفة المالية 
للأشياء. مادية كانت أم معنوية. وبذلك يشمل الأعيان والمنافعء وسائر الأمور المعنوية كالحقوق؛ 
لأن الحقوق كلها تقوم على أساس الملك؛ إذ الحق جوهر الاختصاصء والاختصاص جوهر الملك 
وحقيقته. وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق أموال2. 
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وقال الفقيه الأصولي ابن العربي في تعريف المال المعتبر شرعًا حيث قال: «كل ما تمتد إليه 
الأطماع ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به»'". قاله وهويعرف المسروقء وهذا يخرج المحرم فقال: 
«فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلًا»". 
ويعرفه القاضي المالكي عبد الوهاب البغدادي قائلًا: «يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في 
العادة ويجوز أخذ الأعواض علبها»'”". 


وقال مالك بن أنس -رحمه الله تعالى-: “لوأن الناس أجازوا بيهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين 
لكرهتها أن تباع بالذهب أوالفضة نظيرة؛ أي أن الجلود إذا صارت نقودًاء أخذت حكم النقود في الربا 
فمباولة نقد يقل لا يجوزفيه التنساء" 3 
ب. العرف محور المالية عند الشافعية 
١ه‏ هه هه .6 6ه 6ه هه .6ه 

وفي النظرلتعريف الإمام الشافعي, فقد نقل الإمام السيوطي عنه قوله: ”لا يقع اسم مال إلا على 
ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه. وإن قلت, وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك.“0". ويبدو 
أنه تعريف يراعي أعراف الناس في اعتبارهم للقيمة. وهذا باب واسع يدخل فيه الأعيان والمنافع 
والحقوقء. فكل هذه لها قيمة في نظر الناس. 


يقول الدكتور فتحي الدريني. وهو يشرح أكثرتعريف الإمام الشافعي: “وأما قوله: (وتلزم متلفه) 
فهذا أثرلاعتباره ذا قيمة في العرف. وهو التعويض عن الإتلاف. ومقتضى هذا التعميم المستفاد من 
قوله (ماله قيمة)؛ لأن (ما) من ألفاظ العموم» وأن يشمل هذا التعريف المنافع والأمورالمعنوية إذا 
تعورف تقييمها بين الناسء وجرى ابتياعها بأن أضحت محلا للاعتياض عهاء وإذا أدركنا أن القيمة 
مناط المالية الثابتة عرفاء وأن القيمة أساسها المنفعة, نتج عن ذلك أن المنفعة هي الأصل في 
التقييم والاعتبار 20. 


)١(‏ ابن العربي المالكيء أحكام القرآنء. رقم: (؟5//ا50). 

(؟) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مجلة البحوث الإسلامية- مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- معبا ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة. رقم: 7/ا/ 7/ا١.‏ 

(9) انظر: (القاضي عبد الوهاب البغداديء الإشراف على مسائل الخلاف. رقم: ؟ / ١/ا١):‏ و(المعونة. رقم: 5/ .)١571١‏ 

(5) مالك بن أنسء المدونة الكبرى. رقم: 7/ .5١‏ 

() السيوطي. الأشباه والنظائرء الصفحة رقم: :.)١158(‏ دارالكتب العلميةء الطبعة: الأول ١١51١ه-‏ ٠155م.‏ 

إل 
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وقال فقيه الشافعية الزركشي": ”المال ما كان مُنتفعًا به؛ أي مستعدًا لأن ينتفع بهء وهو إما 
عيان أو منافع”'". 


ويقول ابن حجر العسقلاني: “المال ما له قيمة. لكن قد يغلب على القوم تخصيصه بشيء.”'", 
وقد ورد في تعريف السمعاني: ”المال ما يميل طباع الناس إليه؛ ولهذا سمي مالّاء وطباع الناس تميل 
إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال. فيكون مالا مثل الأطفال. والجحوش للحمرء والمهر 
للأفراس”". كما عرف الشربيني المال بأنه: “كل ما له قيمة بين الناسء. ويلزم متلفه بضمانه: ويباح 
شرعًا الانتفاع به حال السعة والاختبار” ". 

وقد ورد للنووي -رحمه الله تعالى- قوله: ”(فما لا نفع فيه ليس بمال...) ولعدم المنفعة سببان: 

أحدهما: القلة كالحبة والحبتين من الحنطة. والزبيب. ونحوهماء فإن ذلك القدرلا يُعد مالّاء ولا 
ينظ رإلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره. ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ. ولا فرق في ذلك بين 
زمان الرخص والغلاء... وحكى صاحب التتمة وجيًا: أنه يصح بيع ما لا منفعة فيه لقلته. وهو شاذ 
ضعيف. والسبب الثاني: الخسة كالحشرات» والحيوان الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به فيجوزبيعه 
كالنعم والخيل... الضرب الثاني: ما لا ينتفع بهء فلا يصح بيعه. كالخنافسء. والعقاربء. والحيات. 
والفأرء والنمل. ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها... 0. 
ج- المنفعة محور المالية عند الحنابلة: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: “إن كل شيء اصطلحوا عليه فيما بيهم مثل الفلوس التي 
اصطلح الناس عليهاء أرجو أن لا يكون به بأسء وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما الدرهم والدينار 
فلا يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاحء وذكر بعضهم: أت النقد ما تم 
الاتفاق على اعتباره حتى ولوكان قطعة من حجر أو خشب”3". 


)١(‏ بدرالدين الزركشي أبوعبد الله. بدرالدين. محمد بن بهادربن عبد الله الرَّرْكَئِي المصريء فقيه شافعيء أصولي ومحدث. له مؤلفات في علوم كثيرة. وُلِدَ 
في القاهرة سنة 454/هء وثوفي سنة 45/اهء رحل إلى حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي. وأخذ عن علماء حلب وسافر إلى دمشق وسمع الحديث من 
شيوخها. 

؟) بدرالدين الزركشيء المنثورفي القواعد. الجزء (؟) الصفحة رقم: (1؟١3).‏ دارالكتب العلمية, ١517١ه-‏ ١٠.ام.‏ 

") فتح الباري. ج:لاء صفحة رقم: 415. 

قواطع الأدلة للسمعاني (ينقل عن الدبومي الحنفي. ويعني بذلك المحرمات التي يمسكها الناس للانتفاع بها في المآل). 

الخطيب الشربينيء مغني المحتاجء رقم: /١‏ 545. 

انظر: (روضة الطالبين (9/ . 20)). 

أنس بن مالكء المدونة الكبرى, رقم: ”/ .5١‏ 
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العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وعرفه الموتي (ت: ١ه.‏ ١م)‏ المال بأنه: ” ما يباح نفعه مطلقًا -أي في كل الأحوال- أو اقتناؤه بلا 


حاجة7"'. ويضيف رحمه الله التعريف: ” المال شرعًا: ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة 
"'"!. فالمنظور إليه في مالية الأشياء عند البيوتي ليس هو (عينية) الشيء المادي. بل منفعته وأثره, 
كما يلاحظ من تعليلهيم جوازبيع أي شيء ماء إذا كان منتفعًا به. فمناط المالية إذن هو (المنفعة) لا 
(العينية) في حد ذاتهاء فما لا منفعة فيه لا يكون مالًا. وهذا ما تؤكده نصوصهم: 


ففي قول ابن قدامة: “فإن كان الفبد والصقر ونحوهما مما ليس بمُعلم ولا يقبل التّعلم لم يجز 
بيعه؛ لعدم النفع به. وإن كان مما يمكن تعليمه جازبيعه؛ لأن مآله إلى الانتفاع“!"'. كما قال: “وهو (أي 
المال) ما فيه منفعة مباحة لغيرضرورة”'". وقال البهوتي بعدما عرف المال بأنه ما فيه منفعة مباحة: 
“فخرج ما لانفع فيه أصلّاكالحشرات". وما فيه منفعة محرمة كالخمرء وما فيه منفعة مباحة للحاجة 
كالكلبء وما فيه منفعة تباح للضرورةء كالميتة حال المخمصة... ويصح بيع ديدان لصيد الأسماكء, 
ويصح بيع علق لمصّ دم. ويصح بيع طيرلقصد صوته. كبلبل وهزاز؛ لأن فيه نفعًا مباحًا”". 


وفي تعريف ابن بلبان: ”وهو ما فيه منفعة مباحة "'". وفي تعريف الحجاوي: “وهو ما فيه منفعة 
مباحة لغيرحاجة أوضرورة”". وقال شرف الدين المقدمي الحنبلي: ”المال ما يباح نفعه مطلقَاء 
أواقتناؤه لغيرحاجة أو ضرورة.". وقد علّق عليه التنوخي بقوله: “ولوقال المصنف -رحمه الله-: 
لغيرحاجة كان جيدًا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه“''. وأما عريف الفتوحيء فقال: 
”ما يباح نفعه مُطلقًا واقتناؤه بلا حاجة 7''. وعرف ابن عقيل الحنبلي ( ت: 7١ده)‏ المال تعريفًا 
عامًا بقوله: “هو: ما يتناقله الناس في العادة بالعقود الشرعية لطلب الأرباح والإكساب التي تلزم بها 
الأموال والحقوق والذمة,ء لرغباتهم فيه وانتفاعهم به ”"'". ويبدو أنه اعتبر المنفعة أساسًا في تحديد 
ما يعاوض عليه بين الناسء. فما لا منفعة فيه لا يكون فيه ربح ولا كسب. فالقيمة عند الحنابلة 


(1) انظر: (شرح منتبى الإرادات. صفحة رقم: 7/ //507), و(الموسوعة الفقهية الكويتية. وكشاف القناع. صفحة رقم: 414/1). 

؟) كشاف القناعء صفحة رقم: (/08/1.). 

(5) المغني. صفحة رقم: (258/64). 

(5) جمال موهيب. الاجتهاد المعاصرفي فقه الحقوق المعنوية. الفصل الثاني. الصفحة رقم: (18): دارالكتب العلمية. 

(5) فالديدان أعيان في ذاتهاء ولكنها ليست أموالاً. على الرغم من عينيتهاء إذ لا نفع فيهاء حتى إذا صارت تتخذ طعمًا في أشراك الصيد مثلاً. غدت حينئنٍ ذات 
قيمة مالية. لا بالنظر إلى عينيتها أو ماديتهاء بل بالنظر لهذه المنفعة التي ظهرت: ولولا ذلك لبقيت من المحقرات التي يطرحها الناس. 
5) كشاف القناع. صفحة رقم: (7.8/10- 7.5). 

0) ابن بلبان الدمشقي. أخصر المختصراتء تحقيق محمد العجمي: صفحة رقم: 151. 

6) الإقناع الحجاوي. صفحة رقم: (5/ 165). 

؟) شمس الدين السرخسيء المبسوط. الجزء .)١١(‏ الصفحة رقم: (71): الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر. 

)١‏ التنوخي, الممتع في شرح المقنع. 

.)155 /١( الفتوحي. منترى الإرادات. تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. صفحة رقم:‎ )١ 


.)١15١ /1١( الواضح في أصول الفقه. صفحة رقم:‎ )١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


منوطة بالمنفعة. التي هي أصلها ومستندهاء بل ومعيارها ولا ريب أن المنفعة أمرمعنوي. ولا يدرك 
إلا بالعقل وحده. فحيث تكون المنفعة تكون القيمة؛ أي: تكون المالية. وتأسيسًا على هذاء يتسع 
هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل نفع ذي قيمة بين الناسء. إذا لم يكن الانتفاع به مُحَرَّمًا 
شرعاء وبالتالي فإن جريان المعاوضة فيه أمر صحيح. كما يقول الفقهاء: يجري فيه البذل والمنع 
(أي: محل للمعاوضة)7". 


؟. تعريف المال عند الحنفية: 


أما الحَنفيّةٌ فرأوا اختلافًا في تعريف المال بحسب منافعه وحقوقه. فنلاحظ أن أول خلاف في 
تعريف المال خلاف داخلي بين الأحناف الأوائل والمتأخرين أوالمعاصرين مهم من جبة:ء والخلاف 
الثاني وهو خلاف خارجي فرق بينهم وبين باتي جمهور الفقهاء من جهة أخرى. 

فالحنفيةا لمتقدمون لم يشملوا “المنافع” و”ا لحقوق” في الأموال. 


ويعرف إمام الحنفية في عصره ي ابن عابدين: “المال في باب زكاة المال: أن المراد بالمال: غير 
السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به'". ويشرح ابن عابدين التعريف أكثر”": ”المال: ما يميل إليه الطبعء 
ويمكن ادخاره لوقت الحاجة, والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم“. وبلإحظ على تعريف 


ابن عابدين ما يلي: 


أن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقضء. فلا تصلح أن تكون أساسًا ومقياسًا لتمييز المال من 
غير المالء وإذا قيل المراد به الطبع السليم العامء فإن هذا ليس له حد أيضًا. 


أن من المال أنواعًا لا يمكن ادخارهاء كالخضروات والثمار الطازجة: مع أنها أموال في نظرعامة 
القاس. 


)١(‏ ويشيرالدريني إلى اتساع المناط في مالية الأشياء عند الحنابلة بقوله: «بل يتسع هذا (المناط)ء أو القياس العام ليشمل كل شيء لم يكن مالافي الأصلء. أو 
كان مُحرمًا لضرره من وجه. إذا ظهرت له منفعة فيما بعد من وجه آخرء مادام حكم المالية شرعًا يدور على ما للشيء من أثر ظاهريتعلق بالنفع الإنساني العام. 
فأوصال اللقاح مثلّاء قوامها في الأصل جرائيم ضبارة فتاكة: لكنها أصبحت اليوم أموالًا ذات قيمة عالمية: بعد أن ظهر نفعها في مقاومة الأوبئة والأمراض مثل: 
(الكوليرا) والجدري والطاعون ونحوها. وكذلك الدم الآدمي. هوني الأصل محرم الاتجاربه لمجرد الاتجاروالكسب؛ صيانة للكرامة الإنسانية التي أرساها القرآن 
الكريم مبدأ دستوربًا أصِيلًا بقوله: [ 4 وَلَمَدَ كَرَمَنَا بي ءَادَه) [الإسراء: »]7١‏ لكن لما ظهرنفعه العظيم, علمًا وواقعًا في إنقاذ حياة جرحى الحروب. الذين استنزفت 
دماؤهم أثرًا لجراحاتهم البالغة» واعتاد الناس تداوله دوليّاء لما أضى له من قيمة: كان مالّا متقومًا شرعًاء تخريجًا على هذا المناط العام في مالية الأشياء». 
الفقه المقارن صفحة رقم: (ه؟؟- 385). 

)١(‏ محمد أمين بن عمرابن عابدينء رد المحتار على الدر المختارء كتاب الزكاة باب زكاة المال. الجزء الثاني صفحة رقم: 197. دار الكتب العلمية. سنة: 
5 هد 1957م 

() محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (98١١ه-‏ 1757/1784ه- 18775) فقيه الديار الشامية. وإمام الحنفية في عصره. ولد في دمشق 
عاصمة سورية بزقاق المبلط في حي القنوات. 

(5) ابن العابدين. حاشية ابن عابدين الجزء (؟). الصفحة رقم: (4) طباعة دارإحياء التراث العربي ببيروتء الطبعة الثانية, /5.1١ه‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


أن من الأموال ما لايميل إلها الطبع بل يعافه كالأدوبة الكربهة. وبذلك لا يشملها التعريف. إلا أن 
يراد بالميل ميل الإرادة لا الطبع. 


أن المباحات الطبيعية جميعًا قبل إحرازها قد عدوها أموالًا في ذاتهاء كالسمك في الماء. والطيرفي 
الهواء. والوحش في البراري. والشجر في الغابات. وعدم ملكيتها لا ينافي ماليتها'". 


وفي مجمع الأغبر؛ المال “عين يجري فيه التنافيس والابتذال7"؛ أي بذل العوض؛ ويقول السرخسي: 
”المال اسم لما هومخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبارصفة التمول والإحرازا””. 


وبلاحظ عليه أنه قصر المال على المتمول والمحرزء وثمة أموال غير متمولة ولا محرزة. قال ابن 
عابدين: “وحاصله أن المال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح. كالخمر. 
والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة. فالخمرمال لا متقوم'. ويقول صاحب الدر: ”والمال ما يميل 
إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع” أو ”هو موجود يميل إليه الطبع 8”. 


وقد ذكر الفقيه ابن نجيم في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن أن المال: كل ما يتملكه 
الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك. إلا أنه يتبادرفي العرف من اسم المال: النقد أي: الذهب 
والفضة. والعروض". ويضيف في الحاوي القدمي: المال: اسم لغير الآدمي خُلِقَ لمصالح الآدمي. 
وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار. وعرفت مجلة الأحكام العدليّة المال قريبًا من 
تعريف ابن عابدين بنصها: “المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان. ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجةء 
منقولًا كان أو غير منقول”7". 

ونجد أن المتقدمين عرفوا المال بما يفيد أنه “كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به في 
العادة“". فمدار كون الشثيء مالاً إمكان حيازته والانتفاع به في حكم العادة. وإن لم يكن محررًً 
ومنتفعًا به فعلّاء وما لا يمكن حيازته كالعفة والشجاعة والذكاء فلا يعد مالّاء وكذا ما لا ينتفع به في 
حكم العرف والعادة. كقطرة من ماء وحبة شعيرء فإنه لا يعد مالّا وإن أحرز". 
انظر: (المدخل الفقبي. صفحة رقم: (9/ .))١1١5-١١15‏ 
مجمع الأممرشرح ملتقى الأبحر. صفحة رقم: ؟/ 7. الطبعة الأميرية- مصر. 


رد المحتارء صفحة رقم: (/ا/ .)٠١‏ 


إل 

له 

00 

0 

(5) حاشية ابن عابدين. صفحة رقم: ه/ .01-١١‏ 
(1) زين الدين بن إبراهيم ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائقء: كتاب الزكاةء (باب زكاة المال): الجزء الثاني صفحة رقم: 57 ؟» دارالكتاب الإسلامي. 
(0) المادة رقم: )١1١7(‏ من المجلة. 

(8) انظر: (علي الخفيف. أحكام المعاملات. صفحة رقم: :)١7‏ و(محمد مومى. الأموال ونظرية العقدء الطبعة الأولى ١/ا1ام‏ - 1557م). 

(0) 


عجيل جاسم النشمي. كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي- بيع الاسم التجاري. المكتبة الشاملة الحديثة. رقم: هلالا 
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العنصر الأول العرف أو التمول: والمال وجب أن يكون منتفعًا به عرقًا وعادة. فإن لم يكن متحليًا 
بالعرف فهو ليس مالا. والعرف كما عرفه الإمام الشيعي آية الله حسين الأنصرين بمعنى أن يكون 
معترفًا به من قبل كل الناس أو أغلبيتهم وهم يبحثون كلهم على حيازته والتنافس فيه: وبذل العوض 
مقابله. وقبوله في الإبراء. فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يُعتبِرٌمالًا ولوكان عينًا مادية. كالإنسان 
الحرء وحبة القمح؛ وكسرة الخبز. فإن لم يكن له قيمة بين الناسء لا يعتبرمالًا. 

والتمول: يقصد به التنافس وبذل العوض وذلك بأن تجري عادة الناس كلا أوبعضا على التنافس 
على هذه العين وحيازتهاء وفي سبيل الحصول علها هون عليهم بذل أموالهم» فإذا كان الشيء لا يجري 
عليه التنافس بين الناس ولا يبذلون فيه أموالهم لا يكون مالا. 


العنصرالثانيء العينية: وهي بأن يكون الشيء ماديا له وجود خارجي؛ ذلك أن العين يراد منها الشيء 
المادي الذي له مادة ويتأتى إحرازه وحيازته'". ويميل الطبع إليه وأن يكون محررًا وقابلاً للادخار. 
ولذلك لا يشمل ذلك المنافع فالمنافع لا تعتبر أموالا عندهم. مثل السيارة التي يركهها الإنسان أو 
حبة الأرزالذي يأكلهاء أو الصحة والعلم. 

فبالعين يكون قصر المال على الأعيان. وبذلك خرجت المنافع والحقوق المحضة,. مما عدوه 
ملكًا لا مال» وبالقيمة المادية خرجت الأعيان التي لا قيمة لبا بين الناسء كحبة القمح والجيفة 
ونحوها. على أن حبة القمح أو الأرزوأمثالهماء إنما لا تعتبر مالا في حالتها الطبيعية. أما إذا دخلتها 
صنعة مثلاء كما يكتبه مبرة الخطاطين على حبة القمح أوالأرزمن آيات قرآن وأبيات شعرونحوهاء 
تجعل لبا قيمة فنية أودينية» فإنها عندئذٍ قد تصبح من أنفس الأموال. وكمثل بعض الآثارء التي قد 
يحرص الناس على اقتنائها للذكرىء مما ليس له قيمة في ذاته. ولكن أصبح ذا قيمة بنسبته. كفضلة 
قلم أحد المشاهير أوتوقيعه, أو مسودة بخط أحد العظماء ! ونحوذلك مما يدخل في زمرة الآثار”". 


.٠١ :9 أحمد فرج حسين «الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» الدارالجامعية 11/7. صفحة رقم:‎ )١( 
.)١115-1١1١8/59( (؟) انظر: المدخل الفقبيء رقم:‎ 
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الفرع الثالث: في تعريف الفقهاء المعاصرين للمال 

يقول العلامة الأصولي الشيخ الطاهرابن عاشورفي تعريفه للمال أن: ”المال: هوما تقوم عليه المعاملات 
جميعباء فإليه تستند. وبه تتحقق وتُنجز. وقد جاء في تعريف المال عن اللغوبين والمحدّثين والفقهاء 
عبارات مختلفة كثيرة تضيق وتتسع بحسب تصوّرهم له. وبحسب ما يمليه الحال في كل عصر”!'. وفيه 
قال ابن الأقير؛”المالق الأصبل ما تملك من الذاهب والعضة قم أطلق غك كل ما يقدى وبملك من الأغيان. 
وأكثرما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثرَأموالهم ذكرًا”. 


وفصل الشيخ ابن عاشور-رحمه الله- تعريف المال بتعريفين خاصّ وعامً؛ ذكر الأول في تفسيره 
لقوله تعالى: (وَا تَأَكُلوَأْ أَمُؤْلَكُم بَيَنَكُم بِآلْبْطِلٍِ)”” قال: هوما بقدره يكون قدرإقامة نظام معاش أفرادٍ 
الناس في تناول الضروريّات والحاجيّات والتحسينيّات بحسب مبلغ حضارتهم: حاصلًا بكذح”". وذكر 
التعريف الثاني وهو العام الذي لا يتعلق بمداخيل الفرد فحسب. قائلًا: والمال الذي يدال بين الآحاد 
هوعلى وجه الجملة حق للأمة عائد علها بالغنى عن الغير. وبناء على هذا الاعتبارتكون للمال أنواع 
متعددة. فالمال الذي يقام به نظام المعاش ثلاثة أنواع على ما فصّله الإمام الأكبر". 


وقال الشيخ أبوزهرة: “أحسن تعريف في نظري ما نقله صاحب البحرعن الحاوي وهو أن المال 
اسم لغير الآدمي خلق لصالح الآدمي. وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار”". 


وعرفه الزرقا 7 وهو من آخر فقهاء الحنفية بقوله: ” المال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين 


5 )00 
القايك "1 


ويعرف الفقيه السوري وهبة الزحيلي -رحمه الله- المال أنه “كل ذو قيمة مالية", و“كل ما يقتنى 
ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عيئًا أم منفعة. كذهب أوفضة أو حيوان أونبات أومنافع الثيء 
كالركوب واللبس والسكنىء أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا في اللغة كالطيرفي البواء. والسمك 
في الماء. والأشجارفي الغابات. والمعادن في باطن الأرض ". 


)١‏ انظر: محمد الطاهربن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية. الفصل الثالث. 

سورة البقرةء الآية رقم: (184). 

التحرير والتنوير رقم: (؟181//5). 

التحرير والتنويرء رقم: (5/ 189-144). 

شيخ محمد أبوزهرةء الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. الصفحة رقم: (57): دار الفكر العربي- مصر. 

مصطفى بن أحمد بن محمد. فقيه. أصوليء نحوي. أديب. سليل أسرة علم وفقه في حلب. وأستاذ في جامعة دمشق والجامعة الأردنية. وخبير الموسوعة 
الفقبية الكويتية. وله مؤلفات أبرزها: المدخل الفقري العامء ونظام التأمين. وأحكام الوقف. توفي سنة 57٠0(‏ ١ه).‏ 

(0) المدخل الفقبي. رقم: .)١١8/58(‏ 

(8) الزحيلي. كتاب الفقه الإسلامي وأدلته. الجزء الرابعء صفحة رقم: /ا/581. 


(9) السابقء صفحة رقم: (ه/81؟). 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


يؤخذ من تعريفات جمهور الفقهاء الواردة من الشافعية. والحنابلة. والمالكية. وبعض متأخري 
الحنفية” : ”أنهم ذهبوا إلى أن المال: كل ما له قيمة مالية عرفاء ويقع عليه الملك. وفيه منفعة 
مباحةء ويلزم متلفه بضمانهء وهذا يلتقي مع القوانين الوضعية في تعريف المال. ويشمل الأعيان 
والمنافع» وسائر الأمورالمعنوية كالحقوق ونحوها ”"؛ أي أنه يطلق على كل ما له قيمة مادية معروفة 
بين الناسء, وأجاز الشارع الانتفاع به في حاله السعة والاختيارء ويتضح لنا أن مالية الأشياء في 
اصطلاح جمهور الفقهاء: أن الشيء لا يكون مالا إلا إذا توفرله عنصران. 


اذا 


العنصرالأول: أن يكون الشيء له قيمة بين الناس؛ سواء كان عيئًا أو منفعة ماديّة أو معنو 3 فلو 
كان الشيء تافبًا لا قيمة له بين الناس» لا يكون مال عين أو منفعة كحبة قمح"". 


العنصر الثاني: أن يكون الشيء قد أباح الإسلام الانتفاع به في حالة السعة والاختياركالحبوب 
والإبل والعقارات؛ أما إذا كان الإسلام حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير ولحم الميتة», فإنه لا يكون 
مالّاء وأن فقهاء الحنفية كما يظهر من تعريفاتهم يؤكدون على العينية والادخارفي مالية الأشياءء ولم 
يخرجوا عن هذا الضابط مطلقًا. 


غيرأن بعض الفقهاء خالفوا الحنفية في تعريفها للمال فانتقدوا أن يكون تحكيم طباع الناس لبيان 
ماهية المال يجعله غير منضبط, فطباع الناس متفاوتة» فلا تصلح بذلك أن تكون مقياسًا لتمييز المال 
من غير المالء هذا من جهة ومن جهة أخرى أن من الأموال ما لا يميل الطبع إليها كالأدوية الكرهبة 
والسمومء مع أنها أموال ثمينة ولا يشملها التعريف. بالإضافة أن تعريف المال بأنه ما يمكن ادخاره 
لوقت الحاجة غير شامل؛ لأن بعض الأشياء المتفق على ماليتهاء كالخضراوات لا تدخل في التعريف. 
وعمومًا يلاحظ على ضابط الحنفية (العينية والادخار) ما يلي: 


.١‏ أن (العينية) لم يوافقهم على اشتراطها أحدٌّ من فقهاء المذاهب الأخرى. فضْلًا عن متأخرهم 
الذين لم يشترطوا ذلك. حين أجازوا الاعتياض عن الحقوق المجردة بالمالء. كالتنازل عن الوظيفة. 
قال الحصكفي (ت: 88١٠ه):‏ ”وعليه فيفققى بجوازالتزول عن الوظائف بمال” . 


)١(‏ يقول الدريني: «وفيه اجتهاد الحنفية -وهم أكثر الفقهاء اعتدادًا بالعينية عنصرًا مقومًا وحيدًا للمالية- أن هوام الأرض تصبح مالاً. وبالتالي محلاً للملك. 
إذا ظهرت منافعها في الدواء. ويلزم متلفها بالضمان (التعويض). وغاصها بالردَ عينًا إذا كانت قائمة؛ لأنها ذات قيمة مالية عرفًا». الفقه المقارن صفحة رقم: 
(78- 10). وقال ابن عابدين (ت: 157١ه):‏ «العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم. وحيث كان متمولًا لمجرد ذلك. دلّ على جواز بيع دود القرمز. 
فإن تمولها الآن أعظم. إذ هي من أعرّ الأموال». رد المحتارء رقم: (/9/ 559). 

(؟) بيع الاسم التجاري والترخيص (الزحيلي). مجلة مجمع الفقه الإسلامي صفحة رقم: (5): ورقم: (9/ .)197-191١‏ 

(5) أحمد فرج حسين. «الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية». الدارالجامعية 1185: صفحة رقم: .١١‏ 

(5) الدرالمختارمع رد المحتارء رقم: (/ا/ 0؟). 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


". أن اشتراط (العينية) إنما كان منهم بقصد إمكان تحقيق الحيازة المادية. التي يتحقق فيها 
الاختصاص في نظرهمء الذي هو جوهر الملك. ولما كانت هذه الحيازة لا تتصور إلا في الأعيان. فقد 
اشترطوا في المال أن يكون عيئاء وهذا النظر أقرب إلى الصناعة الفقهية منه إلى النظرفي المقاهيم 
القرعية وركلك القشري: اؤريما يكرت أقرب إل المغبوح اللغوى مقه إل التعيوم الشرعي ومقصد 
الشارع. 


". أن اشتراطهم إمكانية (الادخار) لتحقيق صفة المالية في الأعيان. يخرج عن مفهوم المال ما لا 
يمكن ادخاره. كالخضار والفواكه. كما أسلفنا "2. 


وبالمقارنة بين اصطلاحي الحنفية وجمهور الفقهاء يظهر مدى ما بيهما من اختلاف في مَاليَّة 
الأشياء؛ ذلك أن الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالًا كما أنهم يعتبرون الخمر والخنزير ونحوهما مما 
يتعامل فيه غير المسلمين من أهل الذمة أموالًاء كما يلإحظ أن مفهوم الأحناف للمال يُخرج في 
الحقيقة كثيرًا من الأموال من دائرة المالء فالأدوبة مثلًا لا يميل إليها الطبع إلا أنها تعتبرمن الأموال. 
وبراءة الاختراع لا يمكن حيازتها إلا أنها تعتبر من الأموال الثمينة. 


وقد بين مذهب جمهورالفقهاء إلى أن المنافع أموال؛ لأن مصادرها وهي الأعيان يجري علهها الإحراز 
والحيازة. ولم يعتبر الجمبور الخمر والخنزير أموالًا بالنسبة لمسلم ولا بالنسبة لغيرهمء لعدم إباحة 
الإسلام الانتفاع بهماء وأن المال كل ماله قيمة بين الناس ويلرّم مُتلفه بضمانه ويُباح شرعًا الانتفاع 
به حال السعة والاختيار”؛ هذا وإن كان متقدمو الحنفية يرون أن العينية إحدى عنصري المالية 
فإن متأخريهم قد أطلقوا المال على الأعيان والمنافع وعلى كل ما له قيمة نقدية: وعلى ذلك فلا 
تتطلب المالية للأشياء سوى إمكان تقديرها بالنقد؛ أي أن الشيء إذا كان له قيمة فإنه يكون مالًا. 


وإن ابتناء مالية الثيء على القيمة وفقًا لبذا الإطلاق سوف يسمح بتوسيع دائرة الأموال» وبخاصة 
في هذا العصرالذي اتسم بالتطورالعلمي والحضاري» ليشمل أشياء لم تكن معروفة من قبل ما دام 
يمكن تقديرها بالنقود. ومن ذلك الأشياء المعنوية فيما يعرف بالحقوق الذهنية أوحقوق الابتكار. 


.)185 -981( انظر: الفقه المقارن صفحة رقم:‎ )١( 

(؟) انظر: (عبد الله المصلح, الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة. الطبعة الأولى- القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, 
. صفحة رقم: ١4)؛‏ و(وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته- دمشق: دار الفكر 11864)؛ عبد العزيز الخياط: محاضرات في العقود والتمويل في الإسلام. 
أوراق غير منشورة. الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية, 5١١م.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


الفرع الرابع: في تعريف علماء الاقتصاد للمال 


مفهوم المال عند علماء الاقتصاد يختلف عنه عند علماء الفقه؛ حيث يشمل مفهوم المال في 
الفقه الإسلامي مفهوم علماء الاقتصاد للمال» فعلماء الاقتصاد يستخدمون عادة مصطلح رأس 
المال بدلا من استخداميم مصطح المالء وعادة ما يقصد برأس المال من الناحية الاقتصادية 
تلك النقود أوما يقوم مقامها التي يمكن توظيفها في مجالات استثمارية معينة لإنتاج سلع أوخدمات 
جديدة. ويمكن القول إن مفهوم المال عند علماء الفقه يوازي مفهوم الثروة عند علماء الاقتصاد. 
فعلماء الاقتصاد يرون أن الثروة تشمل رأس المال الذي يكون مخصصا للاستهلاك أصلاء إضافة 
إلى السلع الاستهلاكية والنقود المعدة للاستهلاك ". 
الفرع الخامس: في تعريف المال في بعض قوانين الدول العربية 

يكاد القانون يتفق مع إطلاق المتأخرين من فقهاء الحنفية ويتقارب كثيرًا من اصطلاح جمبور 
الفقهاء؛ ذلك أن المال في الفكر القانوني هو الحق ذو القيمة المالية. وبعبارة أخرى كل ما له قيمة 
مادية يعتبرفي النظر القانوني مالّاء عينًا كان أو منفعة أو حا من الحقوق العينية أو الشخصية. 
وذلك كحق الامتيازوحق استعمال عناوين المحلات التجارية وحقوق الابتكار. 


وهو بذلك الحق ذو القيمة المالية أيّا كان ذلك الحق؛ سواء أكان عينيّاء أم شخصيًاء أم حمًّا من 

حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية”". وهوكل ما يمكن أن يملكه الإنسان وينتفع به على وجه 

معتاد؛ سواء كان مملوكًا بالفعلء أو قابلًا للتملك. كالطيرفي البواء والسمك في الماء””. 

© المال في القانون المغربي: المال هو كل ما له قيمة اقتصادية تقدر بالنقود؛ سواء كانت تحت 
حيازة شخص وفي ملكه. أوكان غير مملوك لأي شخص ما دام يقبل أن يحاز ويملك". 

© المال في القانون المصري: نجد في المادة 81 من القانون المدني المصري: « كل شيء خارج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية». ويتبين في هذا الشق 
القانوني أن هناك تمييزواضح بين المال وطبيعته في حين نجد في شق آخرمن التشريعات المدنية 
لحكومات عربية أخرى أنها وسعت من مفهوم المال فشملت الحقوق الأعيان أيضًا ودخلتها في 
مجال الحقوق المالية. 


)١(‏ محمد عبد المنعم الجمال: موسوعة الاقتصاد الإسلامي. ط1- القاهرة. دارالكتاب المصري 19/7: صفحة رقم: (19- 4؟1). 

(؟) محمد حسين منصور. نظرية الحقء صفحة رقم: 7/ا1. 

(6) انظر: (عبد الحق دهبي. الطاهركركري. جرائم المال العام. صفحة رقم: :)4١‏ نقلا عن الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي. محمد بن 
معجوز. صفحة رقم: .)١١‏ 

(5) محمد بن محجوزء الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي. الصفحة رقم: :)١17(‏ مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الأول. ٠135ام.‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


© عرّف القانون المدني الأردني في المادة 53 المال بأنه: «كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل 
«. وهذا المفهوم للمال يجعل كل ما ينتفع به وما يمكن حيازته. وكل ما أمكن أن يكون محلا لحق 
من الحقوق أوما له قيمة اقتصادية مالّا. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الدكتورعبد العزيز الخياط 
بأق المال ليون ففظ ما طلكه الإنسان أوعصرق فيه يل كل منايمكن تملكه يعد مالاء قالطيرفي 
السماء. والسمك في البحريُّعدٌ مالا وإن لم يتملكه أحد من الناسء. فهو ملك الله وماله”". قال 
تعالى: (وَلِلّهِ ملك آلسَّمُوْت وَالْأَرَيٌ وَإِلَ آللَّهِ آلْمَصِينُ0. 

© المال في القانون العراقي: المادة 65 من القانون المدني العراقي تنص على أن المال هو: «كل حق 
له قيمة مادية». فيفهم من ذلك بأن المشرع العراق قد ميزبين الشيء وبين المال 2)؛ ذلك لأن 
الشيء قد تكون له قيمة مادية وقد لا تكون". 


.م٠١١5 عبد العزيزالخياط. محاضرات في العقود والتمويل في الإسلام: أوراق غير منشورة: الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية,‎ )١( 

0( القرآن الكريم: سورة (النور)ء الي 2 

(؟) الأستاذ محمد طه البشيرء ود. غني حسون طه. الحقوق العينية الأصلية. الجزء الأول- بغدادء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.11/7م: صفحة رقم: .٠١‏ 
0 


5) المحامية مروة ابو العلا مقال يشرح المقصود بالمال في الفقه والقانون فبرايرء "١١17‏ (بتصرف). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


المطلب الثانى : دلائل المال فى القران الكريم والحديث 
النيوى الشريف 
عامة يمكن لنا القول إن المال يشمل كافة الأشياء التي يمتلكها الإنسان وبنتفع بهاء وقد تكون تحت 
أشكال مختلفة منها النقود. والمملوكات والمعادن من ذهب وفضة والعقارات, وغيرها. ووفقًا لهذا التعريف 
للمال السائد لدى مجمع الفقهاء. فإن كل ما يدخل ضمن المنافع في عصرنا الحاضريعتبرمالًا. 
© ونجد في آيا الما الكريم دليل على ذلك فعال الشيع لبي الله موني:/إقال إن أريد أ.' 
أنكحك إخدى ابتَة َي هْتَيْنِ عَأَ أن تَأَجْرَنِي نَميّ حِجَعٌ فَإِنْ أَنَمَمَتَ تَمَعْتَ حَشَا قَمِن عندك وَمَ] أ 
كد عُلَيْكَ سَتَجِدَنِيَ 07 شاء آللَّهُ من العتلهين)» 00 
»> وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبوزرعة. حدثنا صفوان. حدثنا الوليد. حدثنا عبد الله بن لبيعة. 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن 
مومى آجرنفسه بعفة فرجه. وطعمة بطنه))3. 


ودلالة الآية المذكورة والحديث النبوي هي أن الانتفاع جاء مقابل العمل الذي طلبه الشيخ من 
النبي مومىء ويؤكد هذا المعنى قول الله عزوجل في سورة أخرى: ( + وَآلْمْحَصَنَتُ مِنَ آليّسَآءٍ نا مَا 
0 اللوفليى و أل لكم قاوراه كم أن تنتقوا وانؤلكم مخورويق خارخشهجن قا 
آسْتَمَتَعَكُم بهِ- مِتَهْنَّ فَانُومُنَ أُجُورَهُنٌ قريعة ولاجناء عَلَيَكُمَ فِيمَا تَرْضَيَتُم به- مِنْ بَعْدِ آلْمَريِضَةٌ 
إِنَّ آللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاا": فجاء في الآية الشرط الشرعي الواضح لاستنكاح المرأة. وهودفع المبر 
لاستحلال نكاحها كما قال تعالى (أن تَبْتَعُوأ بِأَمَوْلِكُم مُُحْصِنِينَ غَيرَ مُسْفِحِينَ9”. 


فالمال هوكلٌ شيء يملكه الإنسان ويمكنه الانتفاع به حتى لوكان معنوبًا كلغة تعلمهاء أوعلم في 
دين يؤجربهء أوطاقة شمسية يدف بها بيتهء ومن أهم أنواع المال النقود التي تلبي وظائف اجتماعية 
وعملية عديدة. فبي تعتبروحدة حساب ملموسة يتم من خلالها تسعير السلع والخدمات. وثي نفس 
الآن كون وسيلة للقبادل العجارق» فعتكن الإقنان من أن يشترى أويبيع السلع والخدمات الى 
يرودهاء وأخبوا فالعهوة استتمارق بحن تكسي سيف إن] كمع بقيمها عب الزمان: 


سنن ابن ماجه - رقم الحديث: .)١5573/(‏ 
سورة النساء.ء الآية .)١9(‏ 


سورة النساء. الآية (4؟). 
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فالمال من أهم النعم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على عبده. فقال عزوجل في سورة الكيف: 
(آلْمَالٌ وَآلْبَئُونَ زدنَهُ آلْحَيَةِ آلدّياوَآلْبْقِيْتُ آلصّلِحْتُ خَيَدَعِندَ رَتَكَ تَوَابًا وَخََرْأَملَااه/2. قال علي بن 
ا طالب رضي الله عنه: «المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد يجمعما 
الله لأقوام»"". وقال سبحانه الأعلى: (وَقَالَ مُومئ رَبَنَآ إِنَّكَ ءَاتَيتَ فِرَعَوَنَ وَمَآَأَمُ نه وَأَمُؤْلا في آلْحَيَوةِ 
ركنا 


ووجه الدلالة من قوله تعالى: والزينة: اسم لما يتزين به الإنسان من ألوان اللباس وأواني الطعام 
والشراب. ووسائل الركوب. وغير ذلك مما يستعمله الإنسان في زينته ورفاهيته. والمال: يشمل أصناف 
الزينة. ويشمل غير ذلك مما يتملكه الإنسان. والمعنى: وقال مومى -عليه السلام- مُخاطبًا ربه. بعد أن 
فقد الأمل في إصلاح فرعون وملئه: يا ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه وأصحاب الرياسات منهم, 
الكثير من مظاهر الزينة والرفاهية والتنعم. كما أعطيتهم الكثير من الأموال في هذه الحياة الدنيا". 

وقد قال عزوجل: إوَآلَّذِينَ ف أَمَوْلِيِمَ حَقَّ مَعَلُومَ ١4‏ لَلِسَآَئْلٍ وَآلمَحَرُوم ١0‏ وَآلَّذِينَ يُصَدَّهُونَ بِيَوْم 
الؤين 8 


وفيه وجه دلالة: بأن الإنسان جُبِلَ على الجزع وشدة الحرص.ء إذا أصابه المكروه والعسر فهو 
كفي رالجرع والأمى+ وإذا أضابه الخيرواليشر فيو كتين المعع والإمساك» إلا" التفينين للصلاة الذيق 
يحافظون على أدائها في جميع الأوقات, ولا يَشْعَلهِم عنها شاغلء والذين في أموالهم نصيب معيّن 
فرضه الله علهمء وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة. ولمن يتعفف عن سؤالهاء والذين يؤمنون بيوم 
الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة. والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب 
ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحدء والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرّم الله عليهم إلا على أزواجهم 
وإمائهم» فإنهم غير مؤاخذين”". 


لت صم 


وفي قوله تعالى: (وَتْحِبُونَ آلْمَالَ حُبّا جَمًا)'". 


() سورة الكبف. الآية (43). 

(؟) البغوي تفسيرالبغوي دارطيبة للنشروالتوزيع. الطبعة: الرابعة, 4117 ١ه‏ 1991م. 
(9) سورة يونسء الآية (58). 

(؟) الطنطاويء تفسير الوسيط. سورة يونس الآية (88). 

(5) سورة المعارج. الآيات (55-54). 

(1) جلال الدين المحلى وأكمله السيوطيء تفسير الجلالين. 

0 سورة الفجر. الآية (0؟). 
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وجه الدلالة: ففي قوله تعالى» يبان أنه ومن صفاتكم -أيضا- أنكم إوَتُحِبُونَ آلّمَالَ حُبّا جَمَّا) أي: 
حبًا كثيرًا مع حرص وشره. يقال: جم الماء في الحوضء إذا كثرواجتمعء ومنه الجموم للبتر الكثيرة 
الماء. والحب المفرط للمال من الصفات الذميمة؛ لأنه يؤدي إلى جمعه من كل طريق بدون تفرقة 
بين ما بحل منه وما يحزد. قآنت ترق أن الله تعال قد وصيف هذا الموع من التان: بأنة قد جمع ف 
سوء سلوكه بين النطق بالقبيح من الأقوال وبين ارتكاب القبيح من الأفعال. وهي: ترك اليتيم بلا 
رعاية. وعدم الحض على إطعام المحتاج. وجمع المال الموروث بدون تفرقة بين حلاله وحرامه. 
والإفراط في حب المال بطريقة ذميمة"". 


وفي قوله عزوجل: [تَبّتَ ب يَدَآ أي لَبَب وَتَبّ 6ه ان كته اله وها كرقت 0 


وقال صَلَى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم : ((إنَّ أطي ما أكَلَ الرجلٌ من كسبه)): وقال ابن عباس”": ((لما أنذر 
رسول الله -صلى الله عَلَّيه وَسَلّم- عشيرته بالئّار. قال أبولهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقّاء فإني 
أفدي نفسي بمالي وولديء فتزل: (1 أغَى عَنَهُ مالك وها قتا ؤقال سبحانة وتفال: وك تأكُلوَأ 
أَمَؤْلكُم بَيَتَكُم بِآلْبْطِلٍ وَتُدَلُوأ يمآ إلى آلْحكام لِتَأَكلُوا فَريقًا مِنْ أَمَوْلٍ آلنّاسٍ بالإثم وَأَنتمَ تَلمُوت)))9. 


وجد الدلالة: الذي يبان قى معنى الآية: فلا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وقدلوا بها لتأكلوا فريقًا 
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في تفسير الموسوعة القرآنية”: «لا يأخذ بعضكم مال 
بعضكم بوجه غير مشروعء كالسرقة والعَصّب والغش.ء ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة 
من أموال الناس متليّسين بالمعصية. وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلكء فالإقدام على الذنب مع 
العلم بتحريمه أشد قبا وأعظم عقوبة». 

وي قول الله تعال» (وا يل اكم قاوراة -لكم أن انوأ باتولكع مقصون عار دطيجن هما 
آسْتَمَتَعَتُم بهِ- متهن فَانُومُنَ أَجُورَهُنَ في وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرْضَّيَتُم به- مِنْ بَعْدِ آلْمَريِضَةٌ 
إن آللّةَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًاا»9. 


الطنطاوي. تفسير الوسيط. سورة الفجر الآية (.؟) 
سورة الحسنده الآيات (1؟), 


سورة البقرة الآية (/18). 
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وجه الدلالة: 
© © © © © 

ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا مَنْ سَبَيْثُم مهن في الجهاد. فإنه يحل لكم نكاحين, 
بعد استبراء أرحامين بحيضة. كتب الله عليكم تحرديم نكاح هؤلاء. وأجازلكم نكاح من سواهن, 
ممًا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرامء فما استمتعتم به منهن بالنكاح 
العسيد لاخطوفن فبورقن الى فرك الله لبن ملكو زرك [حم هلك فيدا :8 التزافين به بيك 
من الزيادة أو النقصان في الميربعد ثبوت الفريضة:. إن الله تعالى كان عليمًا بأمورعباده. حكيمًا في 
أحكامه وتدبيره!", وجاء ذكر المال ومشتقاته اللفظية 2 سياقات عديدة وآيات أخرى لم يتم ذكر 
إلا بعض منهاء ولكنه يتبين من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر المال في سياقين مختلفين بل 


متضادان: سياق ترغيبي وسياق ترهيي. 


.14 جلال الدين المحلّي. وأكمله جلال الدين السيوطي. تفسير الجلالين: معنى وتأويل الآية رقم:‎ )١( 
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الضوابط الشرعية في المعاملات 
المالية 


المطلب الأول: أقسام المال 


وقد ادة افق الحنراءسى تتميم المال إلى قبسام دراه يكن مو ااحكييا اميه فكان أول كقيديم 


الفرع الأول: المال المتقوم والغير متقوم 

المال المتقوم هو المال الذي تنطبق عليه القوانين الشَّرعيَّة وشروطها لاعتباره مالّاء فهو المال 
الحلال الذي جني بطريقة أو وسيلة حلال ويصاح الانتفاع به في حال السعة والاختياركالعقارات 
والسيارات والنقود وسائر الأموال التي تم الحصول عليها بطرق د فالريح المتحقق من عقود 
المضاربة أو المشاركة -بموجب عقود صحيحة شرعًا- هو مال متقوٌّ 

ويعتبر المال متقوّمًا عند الحنفية إذا تعارف الناس على ماليته 4 المال للخصول عليه دون 
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية"". 

يقول الشيخ الزحيلي -رحمه الله-: «المال المتقوم: كل ما كان محررًا بالفعلء وأباح الشرع الانتفاع 
به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها.»”". وبناءً على قوله عزوجل: (حُرَّمَتَ عَلَيَكُمْ 
آلْمَيَتَةُ وَآلدَّمُ وَلَحْمْ آلْحِنَزِيرِوَمَآ أهِلّ لِعَبّرِآللّه به الحد وَالْمَوُقُودَةٌ وَالْمْتَرَدَيَة والتطيحة ومَآ 
َكَل آلمنَبُعٌ إلا مَا ذَكْيَثُمْ وَمَا ذُبعَ عَلَى آلتُصُبٍ وأن تَمنَهِ تستقسهوأ الو ذلُِمفِسَقَ الوم با يلوق الوية 
ل أعملث لَكُم وي م وَأَنَمَمَتُ عَلَيَكُمَ نِعْمَي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإِمَلّمَ ديئاً قَمَن اختطوق مخقصّة مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لاد نّم فَإِنَّ آللّهَ غَفُورََحِيمٌ)»7. 


م 0 1 


وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: ((إِنَّ اللة إِذَّا حَرُمَ عَلَى قَوْم أَكْلَ شيْءٍ حَرّمَ عَلَيِمْ تَمَنَهُ))9 


(1) حاشية ابن عابدين: مرجع سابقء الجزء الرابعء صفحة رقم: ؟. (كتاب البيوع). 

(؟) وهبة الزحيلي. الفِفه الإسلامي وأدلّتُه الشّامل للأدلّة الشَّرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمّ النّظْربّات الفقبيّة وتحقيق الأحاديث التّبويّة وتخريجباء الجزء ( 
الصفحة رقم: (4.7). دار الفكرء سوريّة- دمشق. 

(0) سورة المائدة» الآية (6). 

(5) الراوي: عبد الله بن عباسء المحدث: الشوكاني: المصدر: الفتح الرباني. الصفحة أو الرقم:8/ :.47١7‏ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


دلالة الآية المذكورة والحديث الشريف: 

فقد جاء في الآية والحديث توضيح تام لكل المحرمات التي يذكرها الله تعالى ويشمل ذلك كل 
الحيّلٍ والوّسائلٍ التي توصل لها. وبناء على هذه الآية قال المرداوي: «علل المصنف الذي ليس بمال 
-كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة»"". وفي سياقنا هذا فالمال غير متقوم هو 
المال الذي لا تتوافر فيه الحيازة. وجواز الانتفاع في حال السعة والاختيار. وبذلك فهو حرام ولا 
يصلح التداول به ولا الانتفاع منه. 

وجاء تعريف المال المتقوم في الموسوعة الجمهرة: «هو المال المباح المحرزء الذي له قيمة 
شرعًّاء يضمن بها عند الإتلاف. ومن شواهده قولهم: «ويجوز بيع الحنطة في سنبلباء والباقلاء في 
قشره. وكذا الأرزء والسمسم؛ لأنه حَبٌّ منتفع به. فيجوزبيعه في سنبله كالشعير. والجامع كوثه مالًا 
0006 

يقول الشيخ علي الخفيف: « يراد بالمال المتقوّم ما كان له قيمة تستوجب تضمين متلفه عند 
اعتدائه عليه؛ وذلك بسبب ما منحه الشارع من حماية وجعل له من حرمة. ولا يثبت التقوّم للمال 


إلا بتوافر أمرين: الأول إحرازه وحيازته فعلاء والثاني: جواز الانتفاع به انتفاعًا مطلقًاه". 

ويقول الشيخ بخصوص المال غير المتقوّم: « هوما لم يتوافرفيه أحد الأمرين: الحيازة أوجواز 
الانتفاع حال السعة والاختيارء فالخمروالخنزيرفي حق المسلم مال غيرمتقوّم» ). وقال عنه الزيعلي: 
«ما ليس له قيمة محترمة. ومعترف بها في الشرعء. وهو الْمَالُ الذي لا يحل الإنْتِمَاع به. ومن أمثلته 
الخمرء والخنزيرء والدمء والنجاسات»2". 

لذا لايعد الفقباء كل مال صالحًا للانتفاع مباح الاقتناء والاستعمال والاستغلال. بل من الأموال 
ما لا يباح الانتفاع به للمسلم ولا يجوزله اقتناؤه وادخاره. مثل: الخمر والخنزيرء فإن المسلم غير 
مباح له الانتفاع بهماء وملكيته لهما ملكية غير جائزة لا غرم على من أتلفهما في يده. ويسمى هذا 
النوع من المال مالا غير متقوم؛ لأن الشارع لا يعترف له بقيمة إذ لا يبيح الانتفاع به في حال السعة 
والاختيارء ولا يبيح الانتفاع إلا في حال الاضطرارء كمن لا يجد ماء وهوني حال ظمأ شديد يخشى معه 
هلاكه. ووجد خمرًا جازله أن يشرب منها غير طالب لهاء راغب فيهاء وغير مجاوزحد الضرورة”". 
)١(‏ المرداويء. كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. صفحة رقم: .)501//1١5(‏ 
(؟) المرغينانيء البداية» الجزء :)١(‏ الصفحة رقم: (18).: داراحياء التراث العربي» بيروت- لبنان؛ ابن مفلحء المبدع. الجزء (ه) الصفحة رقم: (45): دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى. 514 ١ه-‏ 11517م؛ البركتي. التعريفات الفقبية. الصفحة رقم: (111).: دارالكتب العلمية. الطبعة: الأولى. 574 ١ه-‏ 7٠١1م.‏ 
(؟) علي الخفيف. أحكام المعاملات الشرعية. دارالفكر العربي. صفحة رقم: .". 


(5) السابق. صفحة رقم: ."3١‏ 
(5) زيلعيء تبيين الحقائقء. الجزء (5): الصفحة رقم: :)١517(‏ المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق. القاهرة. الطبعة: الأولى. 11 1ه 
)0( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


لذا سمى الفقهاء النوع الذي يباح الانتفاع به مالّا متقومًا؛ لأن الشارع اعترف بقيمته الذاتية 
وأباح الانتفاع به بكل طرائق الانتفاع وهو مصان من الاعتداء عليه. ومن يفعل ذلك غرم وألزم 
بقيمته أومثله على حسب الأحوال7". ونرى من هذا أن المالية تلازم التقوم. فحيثما كان تقوم فلا بد 


أن تصحبه مالية, وقد تكون المالية من غير أن يثبت تقوم ويكون حينئذ مالا غير متقوم لا يعترف 


الشرع له بقيمة ذاتية ولا يضفي عليه قيمة شرعية. 


وقد عَرّفت المجلة المال المتقوم المادة )١571/(‏ بقولها: المال المتقوم: يستعمل في معنيين: الأول: 
بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني: بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد 


صار متقومًا بالإحراز. 


ولكن هذا إنما هوخاص بالمسلمين أما غيرالمسلمينء فإن كان المال غير المتقوم عندنا يتعاملون 
هم به وينتفعون به في ديانتهم» فقد أمرنا باحترامه لأنا مأمورون باحترام كل ما يتدينون به". 

فكان لازمًا على المسلمين احترام ما يعتقد جائرًا عند أهل الديانات السماوية (أهل الذمة 
اصطلاحًا). والذين يعيشون تحت سقف الدولة الوطنية. إذ عندهم الخمر والخنزير أموال متقومة 
لايجدون عندهم حرج ديني في الانتفاع بهماء فحق علينا أن نحترمها فإذا أتلف شخص لذمي خمرًا أو 
خنزيرًا وجب عليه أن يضمن له ما أتلف. وإن ترافعا إلى القضاء ألزمه بالضمانء وعقودهم فيهما من 


بيع وشراء وغيرهما صحيحة محترمة مصونة. 


ويدخل في الأموال غير المتقومة الفوائد المتحققة من عقود مخالفة للشرع كعقد الربا؛ ذلك أن 
المال غير المتقوّم هوما لا يعتبرمالًا في الإسلام. وهوما لا يمكن ولا يجوز الانتفاع به في حال السعة 
والاختيار. 


فالمال الحرام لا يعد مال متقوّم لعدم إمكانية الانتفاع به. حتى وان تمت حيازته مثل الخمر 
ولحم الخنزيرء وبهذا المفيوم تدخل الفائدة الربوية ضمن دائرة المال غير المتقوّم. فالحكمة المهمة 
من تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم تكمن في أن المال غير المتقوّم لا يصلح أن يكون محلا 
للبساناحف المالية بالتسية للسلمين كالبيم والتاجير والبية 
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العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وتقسيم المال إلى متقوّم وغيرمتقوّم يساعدنا في تحديد الموقف الشرعي من العملات الإلكترونية 
المشفرة وغير المشفرة. فالمال غير المتقوّم في حق المسلم لا يجوز الانتفاع به. ومن ذلك الفوائد 
الربوية بالتاللي سينبني على ذلك عدم جواز طلب أية عوائد مقابل الزمن أو المال فقط دون اتحاد 
المال مع عوامل الإنتاج الأخرى؛ ليستحق العائد كما سيأتي بيانه. فالمال المتقوّم يصلح أن يكون 
محلا لمعاوضة مَاليََّة كالبيع والتأجير في حين لا يصلح المال غير المتقوم محلا لمعاوضة مالية, 
الأمرالذي دفع بالمشرع أن يضمه في دساتيره الوطنية. إذ تنص مثلا الفقرة ١‏ من المادة )١158(‏ من 
الدستور الأردني: ”في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالّا متقومًا”. والمال المتقوم فكرة 
حنفية. فهم يرون أن التّقوم أخص من المالية. فكل متقوم مال ولا عكس"". 


الفرع الثاني: المال المثلي والمال القيمي 


وللمال تقسيمات باعتبارات مختلفة. ومن هذه التقسيمات: 


© تقسيم المال إلى مثلي: وهوما حصربوزن أوكيل أوعدد أوذراعء أوهوما له مثل أونظيرفي الأسواق 
من غيرتفاوت في أجزائه. وما تمائلت آحاده تماثلًا لااتختلف معه قيمباء ووجد مثله بالسوق. 

© تقسيم المال إلى قيمي: وهو ما تفاوتت أجزاء أو أحاد النوع منه بلا تفاصيل يعتد به. ولكن لا 
نظي رلها ف مجال التجارة: كالحيوان» والأرضء والدور. والأحجار الكريمة من الماس والياقوت, 
والكتب المطبوعة إذا نفذتء والآثار القديمة. ونحو ذلك. 


فعرف العالم السوري الدكتور وهبة الزحيلي -رحمه الله-: “المال المثلي: ما له مثل أو نظير في 
الأسواق من غيرتفاوت 2 أجزائه أووحداته تفاوتًا يعتد بك في التعامل. والمال القيعي: هوما ليس له 
نظير أو مثل في السوقء. أوله مثل ولكن مع التفاوت المعتد به بين وحداته في القيمة”"". 


كما عرّف الزيلعي المال القيعي بأنّه: “غير المكيل والموزون والعددي المتقارب”7, ونجد تفسيره 
في موسوعة المصطلحات الشرعية: ما يُوجد مثله في السوق بدون تفاوت يُعتدٌ به غير النقدين 
من المكيل. والموزون. والعددي المتقارب. ومن شواهده قول ابن عابدين: “وقد فَصّل الفقهاء 
المثليات. وذوات القيم... فما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به. فهو مثلي. وما ليس 
كذلك فمن ذوات القيم”2. 
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وعرّفه الشيخ الطومي من الإماميّة بقوله: “ما لا يتساوى أجزاؤه. أي لا يتساوى قيمة أجزاته”.!", 
كما عَرَف الشيخ هادي كاشف الغطاء المال القيمي بأنَّه: “هو ما لا يتساوى أفراده في الصفات 
والخصوصيات التي يبذل بإزائها المال“". 


وقال حجة الإسلام أبوحامد الغزالي!": “خلق الله تعالى الدنانيروالدراهم حاكمين ومتوسطين بين 
سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما... إذ لا غرض في أعيانهم.... فإذن خلقهما الله لتتداولهما الأيدي 
ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة أخرى وهو التوسل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان 
في أنفسهما ولا غرض في أعيانهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكها فكأنه ملك 
كل شيء... وهو وسيلة إلى كل غرضء وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره... فكل 
من عمل فههما عملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى 
فهماء فَإِذَّنْ مَنْ كَأَرَهُمَا فََدْ ظَلَمَمُمَا وَأَنْطَّلَ الحكمة فهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن 
يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنه إذا كتزفقد ضيع الحكم., ولا يحصل الغرض المقصود به. وما خلقت 
الدراهم والدنانيرلزيد خاصة ولا لعمروخاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما فإهما حجران, وإنما خلقا 
لتتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمراتب”. ثم استشهد 


والأموال المثلية أربعة أنواع هي: 
© المكيلات؛ وهي الأموال التي تقدربالكيل كالبروالشعير. 
© الموزونات؛ وهي الأموال التي تقدربالوزن. كالذهب والفضة. 
© المعدودات؛ وهي الأموال التي تقدربالعدد. كالبيض والبرتقال والليمون. 
© الذراعيات؛ وهي الأموال التي تقاس بالذراعء كالأقمشة والسجاد. 

ولبذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية» إذ إن كثيرًا من المعاملات المالية يحكمها الحل 
والحرمة. بناء على مثلية المالء أو قيمته. كالربا مثلّاء إذ أن أنواعًا من المبيعات لا يجوز بيعبا إلا 
مثلّا بمثل. فإذا ما تلفت هذه الأموال أو أتلفت فلا بد من الضمان. وقد اتفق الفقهاء على أن المثلي 
يضمن بمثلهء والقيمي بقيمته. وإذا تعذررد العين. وجب رد ما يقوم مقامها في المالية من مثله إن 
كان له مثلء أوقيمته إن لم يكن له مثلء أوفقد مثله أي إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه. فإن 
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كان المال مثليّاء وجب مثله ما دام موجودًا في السوق. أما إذا انقطع المثل من أيدي الناس فتجب 
القيمة لتعذررد المثلء أما إن كان المال قيميّاء كالحيوان والأواني المصوغة. فيجب قيمته يوم 
التعدي عليه لأنه لا مثل به. 


وعليه الثبوت في الذمة: فإنه يصح أن يكون ديئًا مُتعلقًا بالذمة. فيجب على الملتزم به وفاء دينه 
من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنسًا وصفة. أما إذا كان المال قيميّاء فإنه لا يقبل الثبوت في 
الذمةء بل يثبت بعينه لا مثل له. ولهذه التقسيمات آثارها أخرى في المعاملات المالية كالقسمة؛ 
حيث تدخل القسمة جبرًا في المال المثلى المشترك. ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخردون 
إذنه: أما القيمي. فلا تدخل فيه القسمة الجبرية. 

كما أن الأموال القيمية لا يجرى فها الربا المحرمء ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل 
من جنسه. كبيع شاة بشاتين. أما الأموال المثلية فيجرى فهها الربا الحرامء الذي يوجب تساوى 
العوضين المتجانسين في الكمية والمقدارء فلا يجوزبيع قنطارمن القمح بقنطاروربع مثلاء لاشتمال 
البيع على ما يسمدى بربا الفضل. 


فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيعي 


هه الأنوال السيمية لا يحرف هيا الريا البرم عفد البيى ألما الأموال البكلية فيهرى قوانريا السيوة 
بشروطه. وفي ذلك سد لذرائع ربا القروضء وتحرير للمجتمع من أكل المال بالباطل. 


© يجوزأن يكون المال المثلي ديئًا في الذمة بعكس القيمي الذي لا يصح أن يكون ثممّاء وإذا تعلق 
الحق به فلا بد أن يتعين بذاته. 

© عند الإتلاف أوالتعدي يرد المثلي بمثلهء أما القيمي فبالقيمة. 

© يقسم المال المثلي بين المستحقين. أما القيمي فلا تدخله القسمة الجبرية. ولا يأخذ أحد 
نصيبه في غيبة الآخر بدون إذنه. 
وقد ينقلب المال المثلي إلى قيمي والعكس: وهذا حين يكون: 

© اختلاط المثلي بخلاف جنسه: كاختلاط البربالشعير. 

© التعرض للخطر: إذا تعرض المال المثلي للخطركالحريق. 

© التعيب والاستعمال: إذا تعيب المال المثلي أواستعملء كان قيميًا كما لوصب الماء في طعام فأفسده. 


© الانقطاع من السوق: إذا انقطع وجود المثلي من الأسواق انقلب قيميًا. 
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الفرع الثالث: المال الظاهر والباطن 
والباطن في اللغة ضد الظاهرء وهو من كل شيء داخلّه. باطِنًا: سرًا وخفاءً"". ونجد أن في المعجم 
شرحها: وهوما ملكته من جميع الأشياء يذكرومؤنث - كل ما له قيمة من النقود وغيرها وهي باعتبار 
ظهورها على نوعين: 
© أموال ظاهرة: اتفق الفقهاء على أن الأموال الظاهرة هي كل ما يبدو للعيان من الأموال من غير 
تحرء وهي الزروع والمواشي وعروض التجارة والمعادن والركاز. 
© وأموال باطنة: النقود وكل ما لم تحصه الدولة مما ذكرفي الأموال الباطنة. فالعروض التجارية 
والنقود من الذهب والفضة وغيرهما فبي من الأموال الباطنة. وليست من الأموال الظاهرة. 


وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة. ومفبوم 
الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغيرمالكها معرفتها وإحصائها. وعدٌوا منها النقود وما 
في حكمها وعروض التجارة!". 


قال ابن قدامة؛ "والفرق. بين الأموال الظاهرة والباظنة: أن تعلق الركاة بالظاهرة اكنء لليورها 
وتعلق قلوب الققراءيا"'١:مكبيقاق‏ موطه آخر: “الأموال الظاهرة وض السناضة والؤروع والتمار”/ 
وقال في الأموال الباطنة: إنها ”الأثمان. وعروض التجارة!. ويقول الإمام النفراوي عن الأموال 
الباطنة إنها ”ما يمكن إخفاؤه عن الناس“© وقد وعرفها المالكي نزيه حماد بأنها: “التي لايمكن لغير 
مالعيا تعرفها حضاو" 


وإذا رجعنا إلى المصادر الشرعية من الكتاب والسنة لا نجد آثارمصطلح المال الظاهر أو الباطن. 
حتى إن الصحابة أنفسهم لم يأتوا بهذا التقسيم الذي قام به الفقهاء بعد ذلك عند تصنيفهم للأموال 
التي تدخل ضمن فرض الزكاة. 

قال القاضي أبو يعلى: ”والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: 
من الزروع, والثمارء والمواشيء والباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من الذهب, والفضة, وعُروض التجارة. 
وليس لوالي الصدقات نظرفي زكاة المال الباطنء وأربابه أحق بإخراج زكاته منه. إلا أن يبذلها أرياب 
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الأموال طوعاء فيقبلها منهم: ويكون في تفرقتها عونا لهم. ونظره مخصوص بزكاة المال الظاهرء يؤمر 
أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طلبهاء فإن لم يطليها جازدفعها إليه!"». 

وعرفها الشيخ أبوزهرة بأنها: الأموال التي كان يجمعها عثمان -رضي الله عنه- منها الزكاة. سميت 
الأموال الظاهرة. والأخرى باطنة. ولا شك أن تسمية الأولى ظاهرة. والأخرى باطنة. واضح من ذات 
الأموالء فالنّعَم لاتخفى على الناسء ووالي الصدقات يحصههاء والأخرى لا يمكن معرفتها إلا بمحاولات 
للتعرفء وقد يكون من سُبل ذلك التجسس ؛ لمعرفة ما يمرب أويخفى من الأموال». وبعكس الباطنة» 
فلا يمكن معرفتها إلاعن طريق المالك". 
© المال القابل للقسمة والغيرقابل لها. 
© المال المنقول والمال العقار. 
امال المولوك: المال المححوروالمال المباع: 


إلا أن إجماع الفقهاء على أن لولي الأمر (أي المصالح المختصة) أن يجبي الزكاة من الأموال 
الظاهرة والأموال الباطنة من المسلمين إذا علم أوظن أنهم لم يخرجوهاء لبخل أوجهل أوغيرذلكء, 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الزكاة من المسلمين؛ سواء في ذلك الأموال 
الظاهرة والأموال الباطنة. وبقي الأمرعلى ذلك في عبد الخليفتين الراشدين أبي بكروعمر-رضي الله 
عنهما-. ولما كثرت الأموال في عبد عثمان -رضي الله عنه- وصعب جبايتهاء وبدأ يكتفي بجباية الأموال 
الظاهرة. وترك الأموال الباطنة لأصحابها يصرفون زكاتها لمستحقها بأنفسهم.ء وهذا لا يمنع الإمام 
من العود إلى جبايتها بعماله مرة ثانية إذا علم أنهم لا يخرجونها. 


يقول الدكتوروهبة الزحيلي -رحمه الله-: الأموال الظاهرة: يجوزلولي الأمرأن يجبي زكاتها جبرًا ولا 
يقبل من صاحها ادعاؤه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة, هذا إذا كان ولي الأمريأخذ 
الزكاة من أرباب الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها الشرعية. الأموال الباطنة: زكاتها موكولة لأمانة 
أصحابهاء فلهم أن يؤدوها إلى مستحقها مباشرة أويأتوا بها طواعية إلى الجبة المختصة التي تصرفها 
في مصارفها الشرعية. وليس لولي الأمرسلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد”". 


)١(‏ القاضي أبويعلى. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458ه). الأحكام السلطانية للفراء» دا رالكتب العلمية - بيروتء لبنان: الطبعة: 
الثانية. ١5571١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(؟) علي حيدرء كتاب دررالحكام في شرح مجلة الأحكام. الجزء )١(‏ الصفحة رقم: (555). 

() كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ثالثا مشمولات الأمورالظاهرة والباطنة في العصر الحديث. صفحة رقم: ./90١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


أمافي حالة إذا صارشك عند ولي الأمربعدم إخراج أصحاب الأموال زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم. 
فهل له جمعبا بعماله كما كان الأمرعليه في عبد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكروعمر-رضي 
الله عنهما-؟ 


وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 


فقال أبو حنيفة ومالك وأبو عبيد: أما زكاة الأموال الظاهرة فيجب دفعها للإمام, وليس للمركي 
إخراجها بنفسه. وصرح بعض الشافعية فقال: لو أخرجها المركي بنفسه لم تجزئه. 

وأما زكاة الأموال الباطنة. فقال الحنفية: للإمام طلهاء وحقه ثابت في أخذها كالأموال الظاهرة. 
وله تركها لأصحابها يخرجونها بأنفسهم'". وقال المالكية والشافعية والحنبلية: زكاة الأموال الباطنة 
مفوض إخراجها لأربابهاء ولا يجب على أربابها دفعها للإمام: بل يترك أمر إخراجها لهم يخرجونها 
! تحقي | بأنفسهم”". 


أما الأمؤال العلافرة: قفن :ذهب الجميوو إل آنا لاكمهم وجوت الركاة غلى 'المرك بمقدارهاء 
وخالف الحنفية فقالوا: تمنع وجوب الزكاة سوى الزروع"". وفي رواية للحنبلية: الديون تمنع الزكاة 
مطلقًا؛ سواء في ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وهو منقول عن الثوري وإسحق والليث بن 
سعدء والنخعي". 


.)5 07/١ والدسوق. صفحة رقم:‎ :4817 /١ انظر: (المغنيء صفحة رقم: 14-141/7. وفتح القديروالعناية عليه. صفحة رقم:‎ )١( 

0( انظر: (الدسوقي. صفحة رقم: ا والأحكام السلطانية للماوردي. صفحة رقم: ١١‏ ا والمغني. صفحة رقم: / 2 وشرح المنهاج. صفحة رقم: / 
؟6.: وتحفة المحتاجء صفحة رقم: ”؟/ 755). 

[9وةا انظر: (المغني. صفحة رقم: "/ 1 والدسوق. صفحة رقم: / 1 وابن عابدينء صفحة رقم: ”/ ؟ولاء وشرح المنهاج بحاشية قليوبي» صفحة رقم: / 6 
(؟) انظر: (المغنيء صفحة رقم: ؟/ 57. والفروع. صفحة رقم: 57/ .5352١‏ وابن عابدين. صفحة رقم: 7/ 7. والدسوقيء. صفحة رقم: 4١ /١‏ وشرح المهاج. 
صفحة رقم: ؟/ 15). 
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المطلب الثاني : في الضوابط الشرعية في المعاملات المالية 


الإسلام دين عالمي إنساني يحترم طبيعة البشرء ولذلك جعل الأصل في الإباحة إلا إن كان هناك 
دليل واضح ومقطوع على تحريمها. ولقد عزز الله سبحانه وتعالى مكانة المال في أدلة عديدة منها ما 
قال عزوجل: (وَلَا تُوْتُوأ آلسُفَبَآءَ أَمَوْلَكُمْ آلَتي جَعَلَ آللّهُ لَكُمَ قِيْمًاإ“. فالله سبحانه وتعالى ينرى عن 
إعطاء السفهاء إمكانية التصرف بالمال. حتى إنه أقام حجرا على صغير العمر والمجنون والمفلس 
الذي أطاحت به الديون. والسبب وراء ذلك هو أن الله جعل المال قيامًا للناسء وهوما ينبني عليه 


تجاراتهم وممتلكاتهم وأجورهم وغير ذلك من الأشياء المهمة ف حياة البشر. 


وعندما نرجع إلى تاريخ النقود في العالم الإسلامي. فنجد أنها كانت مبنية على المعادن ومنها الذهب. 
والتي تسمى بالدنانيرء ومنها الفضة وتسىى بالدراهم. والنوع الأخيرالنقود المساعدة وهي الفلوس. 

يقول الباحث اليمني فهد عبد الله" في بحث تحت عنوان “أحكام العملة الورقية”: إن العملة 
قديمًا هي الدينار الذهب والدرهم الفضة. وبهاتين العملتين كان يتعامل المسلمون بيعًا وشراءء ولم 
تظهر العملة الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متأخرًا؛ حيث ترجع بداية جعلها نقودًا إلزامية إلى 
سنة .11١5‏ كما حظت النقود الورقية برواج كبيرلسهولة استعمالها ونقلهاء ورأى العلماء أن الأوراق 


النقدية من الناحية الفقبية هي سندات بدين متقومة. 


يقول ابن عاشورعن هذه الأخيرة: “اتخذ الناس نقودًا أخرى مساعدة. حين عمّت أطراف العالّم 
فُطرًا فمُطرًا موجة جديدة اقتصادية قامت المعاملات فهها على النقود الورقية» وهذا ابتداء من 
منتصف القرن السابع عشرء وعزرّزت هذه النقود الورقية تزايد نشاط التجارة الخارجية» وبدأ 
الصيارفة والتجارمن القساوسة يجمعون النقود المعدنية حريصين على حفظها خوفًا من مخاطر 
السرقة والضياع. ومحافظة منهم على عملة ذات قيمة عينية لا تشاركها فها النقود الورقية“". 


في القرن الثالث عشرء ابتكر الإمبراطور قوبلاي خان/') أول عملة ورقية, وهي النقود التي تحصل 
على قيمتها من الدولة المحلية التي تنشهاء فبي لم تكن النقود الورقية الأول -حيث كان التجار 
الصينيون يستخدمون نقودًا ورقية منذ القرن السابع. إلا أنها كانت الأولى التي لم يتم دعمها بأي نوع 
من المعادن مثل الذهبء. وكانت تستأصل قيمتها من السلطة الحكومية فقط. 
)١‏ سورة النساءء الآية (0). 
”) كيف ينظرالاقتصاد الإسلامي إلى الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة؟ وهل تختلف أحكام الربا؟ ١١‏ أغسطس /آب .50١4‏ 
") ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية, الجزء )١(‏ الصفحة رقم: (/37): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء عام النشر: 576 ١ه‏ - 5 ١٠1م.‏ 
( 


) 
) 
) 
(8) الخاقان الخامس ف الإمبراطورية المنغولية. عاش 71 سبتمير 11-١105‏ فبراير ؟ 119. 
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ورأى جمهور الفقهاء أن المال ومنافعه أموالًا إلا الحنفية الذين حصروا معنى المال في الأشياء أو 
الأعيان المادية؛ أي التي لها مادة وجرم محسوس» وأما المنافع والحقوق فليست أموالًا عندهم وإنما 
هي ملك لا مال7". 


قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه» وإن 
قلتء وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك"0". 


هذا ويمكن تلخيص أهم الضوابط الشرعية في المعاملات المالية بما يلي: 

© للمال في الإسلام حرمته وقداسته وقد وجب الحفاظ عليه حتى عند القتال من أجله. والموت 
في سبيله من الشهادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) . 

© ولبذا لا يجوزالاعتداء على أموال وممتلكات الآخرين. إذ حرّم الإسلام السرقة والغصب والاختالاس 
والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن. وعد كل ما أخذ بغيروجه حق أكلا للمال بالباطل. 

© ومن باب المحافظة على المال فقد نبى الإسلام عن التبذير وشراء الحاجات المحرمة. ولا يعطى 
للسفهاء الذين لا يصونونه قال تعالى: ولا تُوَتُوأ آلسُّفَهَآءَ أَمَوْلَكُمْ آلّتي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمَ قِيْمًا وَآرْرْقُوهُمْ 
فِهَا وَكُسُوهُمَ وَقُولُوأ لَهُمْ قَوَلَا مَعْرُوفًاا©. فحرّم الإسلام كل كسب غير مشروع بهدد الأمن الداخلي. 
ويفسد العلاقات الاجتماعية. فجعل الغش والخداع واستغلال غفلة وطيبة الناس حرام ومرتكبيه 
يستحقون العقابء كما أمربالعدل في كل تعامل أوتعاقد حتى لا يشيع الفساد في الأرض. قال تعالى: 
(وَأَوفُوأ آلْكَيْلَ إِذَا كلَتُمَ وَزنُوابآلْقِسَطَّاسٍ الْمُسْتَقِيمٌ ذُلِكَ خَيْرْوََحْسَنُ تأويأ9. 
دون بذل الجيد والعملء. وفيه استغلال لحاجة الناس كما منع أكل أموال الناس وجهدهم 
وإنتاجهم بالباطل؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. قال تعالى: (أَيا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 
آنََهُوأْ آللّةَ وَدَرُوأْ مَا بَقِيَ مِنَ آلرَبَوَأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ71. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده©. 


)4( وهبة الزحيليء الفِقه الإسلامي وأدلَّتُه الشّامل للأدلّة الشَّرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمّ النّظربّات الفقبيّة وتحقيق الأحاديث التّبوئّة وتخريجهاء الجزء‎ )١( 
الصفحة رقم: (7381757): دارالفكرء سوربّة- دمشق.‎ 


(؟) السيوطيء الأشباه والنظائرء الصفحة رقم: (158).: دارالكتب العلميةء الطبعة: الأولى. ١١51١ه-‏ ٠115م.‏ 

(5) بتصرف عن عزالدين محمد خوجة: المبادئ والقيم الإسلامية في المعاملات. د. ط. جدة- السعودية. منشورات دلة البركة. 1151. صفحة رقم: 3. صفحة رقم: 57. 
(:) المسند. أحمد. ج١.‏ صفحة رقم: 9/ا؛ صحيح البخاري. ج؟. صفحة رقم: 8١٠ء‏ صحيح مسلمء ج١:‏ صفحة رقم: /1/. 

(0) سورة النساء. آية: (ه). 

(5) سورة الإسراءء آية: (ه2). 

0) سورة البقرةء آية: (4لا؟). 

(8) أبوداودء سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبوداودء كتاب البيوع. باب في آكل الريا ومؤكله. رقم: 65 786. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


فالمال مال الله وهونعمة من نعمه العديدة التي خلقها لمنافع الإنسان ومصالحه. قال تعالى: (وَمَا 
كرك انمه لين الل ثُمَ إِذَا مَسَّكُمُ آلضّوفَإِلَيَهِ تَجَرُونَ)". وقال جل من قائل: (ِوَءَاتُوهُم مِّن مَّالٍ آللّه 

آلَّذِيَ ءَاتدكُم)7"؛ والإنسان مستخلف في المال الذي بين يديه. وهو مسؤول عنه أمام الله؛ لذلك فإن 
امي ا ا سو ا دن 
رقع بَحْضَكُمَ فَوْقَ بَحْضِ دَرَجْت لَيبلوَكُم في مآَانَلكُم إنَّرَنكَ سَريعُ آلْعِقَاب وَإنّهلمَفُورَيحِيم )7 


وقد حت الإسلام على أن يكون المال عنصر خير وتعاون بين الناس. فشجع على إقراض المال 
بدون رباء وعدم المماطلة في الأداء. وعلى إمهال المعسرء كما كفل سداد دين الغارمين من مال 
الزكاة. قال تحاق: (وإن كان ذُوختشرة فتطلرة إل مَيْسَرَهٌ وأن تَصدقوأ خَبَْلَكُمْ إن كتذة تَحَلَعُونَ]9. 
فتملك المال ليس غاية في حد ذاتهء وإنما هو وسيلة للتمتع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق. ووسيلة إلى تحقيق مصبالح عامة للوطنء قال تعالى: (كُلُوا وَآَشْرَبُواً مِن رَزْقِ آللَهِ ولا َحْوا 
في الْأَرْض مُفسدِين!0. 

وقد منع الإسلام أن يكون المال دُولِةَ بين الأغنياء لأي سبب كانء وأوجب على الدولة أن تتدخل 
لضبط توزيع الثروة. وضمان حد الكفاية لكل فرد بما يحقق الجمع بين المصلحة العامة ومصالح 
الأفزادط قال تعاق: كع لا تكون ذولة ين اكيبا يكم وما عاقنكة الرشوة ككذوة وها تبلكة غنة 
فَآنتهُواوَآتُوأ آللّه إنَّ آللّه شَدِيدُ آلْعِقَابٍِ) 7 كما من واجباتها حجب التصرف في المال لمن ليست له 
الأهلية في ذلك؛ لأن مال الجماعة يتأثربما ينال الفرد من سوء التصرف والاستغلال. قال تعالى: إوَلَا 
تُؤْتُوأ آلسّقَهَآء أَمُوْلَكُمْ آلَّي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمَ قِيْمًا وَآرَرْقُوهُمَ فيا وَاكُسُوهُمَ وَقُولُوأ لَهُمَ فَوَلَّا مَعْرُوفًا!". 


فحرّم الإسلام أي اعتداء على حقوق الغيرومنها ماله حماية لمصالح الفرد والحرص على استقرار 
الأوطان. وقد رتب الشرع على بعض أنواع التعدي عقوبة محددة. واكتفى أحيانًا أخرى بإلزام 
الضمان أو بالتعزيربما يراه ولي الأمر. وعندما أمرالله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذكر 
فقال تعالى: (وَآلسَّارِقٌ وَآلمسَارقَةُ فَآقَطَّعُوَأْ أَيَدِيهُمَا جَرَآءْ بمَا كَسَبَا نَكُلَا مّنَ آللّهٌ وَآللّهُ عَزِيرٌ حَكيم) 
), كما منع الإسلام اكتناز المال وتجميده وحبسه عن التداول لما في ذلك من تعطيل لنماء ثروة 


سورة النحلء آية: (؟ه). 
سورة النور. آية: (79). 
سورة الأنعام. آية: .)١74(‏ 
سورة البقرةء آية: .)58٠(‏ 
سورة البقرة» آية: (10). 
سورة الحشرء آية: (0). 
سورة النساءء آية: (), 


سورة المائدة: آية: (2*). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


المجتمع. قال تعالى: (وَآلَّذِينَ يَكَبِرُونَ آلدَّهَب وَآلْفِضّة وَلَا يُنَفِقُونَا في سَبِيلٍ آللّهِ قَبَضَرَهُم بِعَدَابٍ 
َ معز قاع عافن 2 عار ا ل ل ا رالود #22 ووه ولو ووعك دب اخ كجة ١ه‏ ع 2 0 
أليم 5" يَوَمَ يُحَمَى عَلَمَا في نَارِجَبَنْمَ فتكوى يبا حِبَاهَيُمْ وَجِنويهُمْ وَظيُورْهم هذا مَا كازتم لانفسكم 
فَدُوقُوأ مَا كُنثُمَ تكنزونَ )00. 


كما يجب المحافظة على المال وإبعاده عن موطن التنازع والضياع والنسيان. وقد شرع الإسلام 
قواعد تكفل استقامة المعاملات المالية وتؤدي إلى ازدهارهاء ومن ذلك الكتابة والإشهاد والرهن 
وغيره من الضمانات ليحفظ لكل صاحب حق حقه. قال تعالى: (يممَا آلَذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا تَدَايَنثُم بِدَيّنٍ 
إِلَْ أَجَلِ مُسَم فَاكْتْبُوة". 

وليس للمسلم أن ينفق ماله في غير وجوهه المأذون فها شرعًا؛ لآن ذلك خروجًا على حدود 
الاستخلاف ف مال الله تعالى وتفربط في حق الوكالة عن خالقه. قال تعاق: (يَاثنَا الام كُلوأ مما في 
آلَْوَضٍ حَلَلا ليبا وَلَاتتبِعُوأ خُطْوْتٍ الشَّيْطُنْ إِنّمُلَكُمْ عَدُؤٌّمُبينٌ!" بمعنى آخرتنميته بما يرضي الله 
ويكفي صاحبه وعياله. وعدم إنفاقه فيما حرم الله. وأجمل القول في ذلك الشيخ السيد سابق إذ 
قال: «إصلاح المال حفظه من الضياع فلا يغبن غبنًا فاحشًا غاليًا ولا يصرفه في حرام «". 


كماوضع القرآن منبجًا معتدلّافي التعامل المالي وطرق صرفه في إنفاقه للمال والاستمتاع بالطيبات 
عن حد الاعتدال» وذلك بوضعه فيما خلق من أجله دون إفراط ولا تفريط؛ لأن في التبذير والتقتير 
تفوينًا لمصالح العباد. قال تعالى: [وَآلَّذِينَ إِذَ1 أنفَُوأ لم يُسَرِفُوأ وَل يَفَثْرُواْ وَكَانَ بَيِنَ ذَلِكَ قَوَا ما ©, 
وقال تعالى: (وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعَلُولَةَ إل عُنْقِكَ وَلَا نَبَسُطْبَا كُلَّ آلْبَسَطٍ فَتَفَّعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)'". وأن 
يأخذ المسلم في معاملاته المالية أكثر مما له من حقوق كما لا ينقص من مستحقات الآخرين وما 
هولهم. قال تعالى: (9إِنّ آللّة يَأْمْوَكُمْ أن تُوَدُواْ آلََمْنْتِ إِلَاَ أَمَلِيَا وَإذّا حَكَمْتُم بَيْنَ آلئّاس أن تَحَكُمُوأ 
بآلْعَدَلٍ إن آللَّه نِم يَحِظْكُم به إن آللّه كانَ سَمِيعًا بَصِيرا)”. 


سورة التوبة» آية: (4؟ وه"). 

سورة البقرةء آية: (؟585؟). 

سورة البقرةء آية: .)١54(‏ 

ابن قتيبة. غريب الحديثء الجزء الأول.. صفحة رقم: 504. 
فقه السنة الجزء الثالث. صفحة رقم: /الاه. 

سورة الفرقان. آية: (/50). 

سورة الإسراء. آية: (19). 


سورة النساء. آية: (/ه). 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


والاستثمار في الشريعة الإسلامية يطلق على تنمية المالء ونبه الإسلام على مراعاة الأحكام 
الشرعية في استثماره ”". فهو طلب ثمرة المال ونمائه في أي قطاع من القطاعات الإنتاجية؛ سواء 
أكان ذلك في التجارة أم الزراعة أم الصناعة أم غيرها من الأنشطة الاقتصادية عير المحرمة شرعًا ". 

وقد حث الإسلام على الاستثمارء ففي القرآن الكريم آيات عدة تدعو إلى استخدام المال وتنميته: 
قال تغاق: [هو الى جَحَل لك الأرخح دَلُولَا ققشو ف متاكيا وكُلوأ من رَرُقهس وليه النلشون)", 
وقال: (إِوَإِلَ تَمُودَ أَخَاهُمَ صْلِحَاً قَالَ يُقَوْم آعَبْدُوأ آللّهَ مَا كم مَنْ إِلْهِ غَيَرهِهُوَ أَنشَأكُم مِّنَ الْأَرَضِ 
وَآسْتَعْمَرَكُمَ فيا فَآسْتَعْفِرُوهُ نم ُويوَا إِلّيَةِ إن رِي قَرِيت مُجِيتَ)!"'. وفي هذه الآية دعوة مصربحة للعمل 
في الأرض واستثمار طيباتها التي سخرها الله للبشر. 

كما قال تعالى: (8إِنَ رَبك يَعَلَمُ أَنّكَ نَقُومُ أَدَنَ من ثُلتي آلَيْلِ وَنِصّفَمْوَتْلْنَمْوَطَئِمَةَ مِنَآلْذِينَ مَعَكَ 
َآللَّهُ يُهَيِرْآلَيَلَ وَآَلتَمَازَعَلِمَ أن لَّن تُحَصُوهُ فَتَاب عَلَيَكُمَ فَآقَرَءُوأْ ما تَيَسَّرَمِنَ آلْمُرَءَانَ عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
مِنكُم مَرْضى وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الْأَرَضٍ يَبَتَعُونَ مِن فَضّلٍ آللَّهِ وََاخَرُونَ يُقَتَلُونَ في سَبِيلٍ آللّهُ 
تأفوذوا ها تمكويئة واقيقوا الخكترة وغانوا الركزة وأفركئوا الله فرعا حَهنا ونا قفرا كفيك 
مَنْ خَيرِتَجِدُوهُ عند آللَّهِ هُوَ خَبّا وَأَعَظَمَ أَجْرا وَآسْتَغْفُِوْ آللهَ إنَّ آللَّ غَفُورَيَحِيمْ . وقد وضع 
الباري عزني علاه الضرب في الأرض بهدف الكسب في مرتبة الجهاد في سبيل الله". 

والنظرة الإسلامية للمال أنه مال الله. فشرع للفقراء والمساكين حق الزكاة. فأمربتأديتها وذلك لتطهير 
المال وتزكيته حتى يكون حلالًا طيبّاء كما طلب إنفاق المال في وجوه البرولا سيما الصدقات والوقف 
وغيرهء ونبى عن المن والأذى والرياء في ذلك. قال تعالى: [ خُذ مِنْ أَمُوْلِهِمَ صَدَقَهُ تُطَبَوْهُمَ وَترْكهِم بها وَصَّلِّ 
عَلَهُم إنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَهُمٌ وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]'". وإصلاح المال ان لا يكون مالكه مبذرّاء ويصرف المال 
على وجوه الخيرني الصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وما شابهها ليس بتبذيرولا سرف”". بل 
وجعله متداولا من خلال نظام المواريث بين ذوي الحقوق وفق فلسفة تحقق العدالة الاجتماعية. ومقصد 
توثيق العلاقات بين أفراد الأسرةء وتوفيروسائل العيش الكريم لبم؛ كما وضبع نظامًا للمواريث وأحكامًا للنفقة 
للأقارب لتحقيق التكافل العائلي. قال تعالى: (8إِنَّ آللّهيَأمْرْالْعَدَلِ وَآلِْمْسْن وني ذِي الْفرَ وَبََئ عَنِ 
آلْمَحْسَاءِ وَآلْْكَرِوَآلبَغي يَعِطْكُم لَعلَكُمْ تَدَكرونَ)”. 


.5/ السالوسء الاقتصاد الإسلامي. صفحة رقم:‎ )١( 

(؟) مشهورء الاستثمارء صفحة رقم: 45. 

0) سورة الملك. آية رقم: .)١5(‏ 

(4) سورة هودء آية رقم: .51١‏ 

(4) سورة المزملء آية رقم: .7١‏ 

(1) القرطيء الجامع لأحكام القرآنء الجزء التاسع عشرء صفحة رقم: 55. 
(0) سورة التوبة» آية رقم: (؟١٠١).‏ 

() الرافعيء فتح العزيزء الجزء العاشرء صفحة رقم: 587. 

(5) سورة النحلء آية رقم: .)1١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


ونظرًا لأهمية التصرف في المال وفق مقاصد الشريعة الإسلامية. فقد بوب الفقهاء في كتهم 
أبوابًا لترشيد المعاملات المالية وحمايتها من كل انزلاق أو ظلم قد يلحق بمستحقي المال. 


ومن الفقهاء الذين انفردوا بذلك حتى أصبح مرجعًا أساسيًا من فقباء عصره إلى المعاصرين 
الفقيه ابن أبي الدنيا -رحمه الله- في كتابه إصلاح المال!")؛ حيث أوضح فيه أسسًا وقواعد مهمة 
للمسلم في كيفية التعامل مع المال. وطرق تملكه وتنميته وادخاره وإنفاقه... إلخ؛ واستشهد بأحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم وممارساته العملية وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. 


اسمه ونسبه: أبوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي'". محدث. فقيه. 


مؤرخ 7. المعروف بابن أبي الدنياك. 

مولده ونشأته: فقد ولد الحافظ الجليل ابن أبي الدنيا بمدينة بغداد في أوائل القرن الثالث 
المجري. سنة (8١٠ه-‏ 877م)" في عبد الخليفة المأمون (ت: 18١1ه)‏ آخر العصر العبامي الأول» 
وقد كانت بغداد آنذاك حاضرة الإسلام ومركز الخلافة. يؤمها العلماء من كل صوبء فنشأ في جو 
علمي زاهرمنذ نعومة أظفاره في عصر الحضارة الإسلامية الذهبي'". وكان والده من العلماء المهتمين 
بالحديث الشريف ". فقد هيأ له جوًا علميًا خاصاء بالإضافة إلى الجو العلمي العام السائد والذي 
تتمتع به بغداد في ذلك الوقت. فاهتم به والده كامل الاهتمامء ورباه على محبة العلم والعلماءء حتى 
أصبح يتردد على مجالس العلم المنتشرة في مساجد بغداد. يقطف من كل حلقة علم وموعظة. ومن 
كل مؤدب حكمة. 


مكانته العلمية: تبوأ ابن أبي الدنيا مكانة علمية عالية. ومما يعززهذا الرأي ويؤكده كثرة الآثار 
العلمية المتنوعة في اتجاهاتها وأهدافها التي تركبا من بعده لتكون خيرشاهد على علو منزلته وتمكنه 
في شتى مجالات العلوم. 


) انظر: الدكتورمقتدر حمدان عبد المجيد. كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا المنبج والأهداف. الدكتورمقتدرحمدان عبد المجيد. منشور إلكتروني. 
) انظر: طبقات الحنابلة: أبويعلى. الجزء الأول. صفحة رقم: (115). واليافعي. مرآة الجنان. الجزء الثانيء صفحة رقم: .)١55(‏ 
) انظر: تذهيب تهذيب الكمالء الذهبيء. الجزء الخامسء صفحة رقم: (1917)» والسيوطيء. طبقات الحفاظ. صفحة رقم: (598). 
) انظر: المنتظمء ابن الجوزيء. الجزء الخامس. صفحة رقم: :)١58(‏ وابن الأثيرء الكامل. الجزء السادسء. صفحة رقم: (31/0"). 
) انظر: (المنتظمء ابن الجوزي. الجزء الخامس. صفحة رقم: 58 »)١‏ و(المدينيء ذكر ابن أبي الدنياء صفحة رقم: .)١٠١8‏ 

) انظر: (الحضارة الإسلامية. الجزء الأول.ء صفحة رقم: ."١9‏ لوبون. حضارة العرب. صفحة رقم: /ا١5).‏ 

) وهومحمد بن عبيد بن سفيان. مولى بني أمية: روى عنه ابنه أبوبكربن أبي الدنيا أحاديث مستقيمة. (انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. الجزء الثاني» 
صفحة رقم: ٠‏ /30). 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وللعلماء أقوال كثيرة بحق ابن أبي الدنياء نذكر منها: قال أبو علي صالح بن محمد البغدادي. 
ا 6 لملقب بجزرة: صِدوق(ا '. وقال أبوحاتم: بغدادي صدوق ! ». وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
(رحم الله ابن أبي الدنياء مات معه علم كثير) ". وقال ابن أبي حاتم: (كتبت عنه مع أبي)". 


وأما من وثقه وأثنى عليه من الأئمة النقاد ممن خلفوه: المؤرخ المسعودي (ت: 57 7ه) إذ ذكره 
في وفيات سنة ١/1هء‏ وذكرأنه مؤدب المكتفي بالله. وصاحب الكتب المصنفة في الزهد وغيره. ثم 
قال: (وإنما نذكروفاة هؤلاء لدخولهم في التاريخ. وحمل الناس العلم عنهم من الآثارعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )". وقال ابن النديم (ت: 1/5ه): (أدب المكتفيء كان ورعًا زاهدًا عالمًا بالأخبار 
والروايات)"". وقال ابن أبي يعلى (ت: 577ه): صاحب الكتب المصنفة ". وقال السمعاني (ت 
0ه ): كان ثقة صدوقًا مكثرًا من التصانيف في الزهد والرقائقء أدب غيرواحد من أولاد الخلفاء) 
وقال ابن الجوزي (ت: /91ةه): كان ذا مروءة ثقةء صدوقًا 7 قال ابن الأثير(ت: ٠‏ 57ه): صاحب 
التصانيف الكثيرة المشهورة '. قال ابن باطيش (ت: 700 ه): (وكان ثقة صدوقًا)!'". قال المزي (ت 
47م ): الحافظ صاحب التصانيف المشهورة”". وقال الذهبي (ت: 48/اه): تصانيفه كثيرة جدَاء 
إذا جالس أحدًاء إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آنِ واحدٍ لتوسعه في العلم والأخبار””". وقال أيضا: 
المحدث العالم الصدوقء. صاحب التصانيف. كان صدوقًا أديبًا إخبارنًا 9". كثير العلم. حديثه في 


غاية العلو9". 

.)١ 58 و(ابن الجوزيء المنتظم. الجزء ه. صفحة رقم:‎ :.)35١ صفحة رقم:‎ .٠١ انظر: (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. الجزء‎ )١( 
.)177 (؟) انظر: (الجرح والتعديلء ابن أبي حاتمء الجزء ه. صفحة رقم:‎ 

(0) انظر: (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. الجزء .٠١‏ صفحة رقم: ,)3١‏ و(المزيء تهذيب الكمالء الجزء .١7‏ صفحة رقم: /ا). 
(5) انظر: (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديلء الجزء ه. صفحة رقم: 151). 

() مروج الذهب. الجزء الرابعء صفحة رقم: 187. 

(5) الفهبرستء. صفحة رقم: 575. ينظر أيضًا: الذهبي. تذكرة الحفاظء الجزء الثانيء صفحة رقم: /ا/11. 

(9) طبقات الحنابلة. الجزء الأول. صفحة رقم:19557١.‏ 

(8) الأنسابء الجزء الرابعء صفحة رقم: ١لاغ.‏ 

(9) المنتظم.ء الجزء السادسء صفحة رقم: .١58‏ 

)٠١(‏ الكاملء الجزء السادس. صفحة رقم: 8/ا؟. 

)١١(‏ التمييزوالفصلء الجزء الأول. صفحة رقم: ؟75؟5. 

./١ تهذيب الكمالء الجزء السادس عشرء صفحة رقم:‎ )١١ 

(16) سيرأعلام النبلاء. الجزء الثالث عشرء صفحة رقم: 599. 

.5 ١5 العبرء الجزء الأول. صفحة رقم:‎ )١5( 

(15) تذكرة الحفاظء الجزء الثاني.ء صفحة رقم: 51/9. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وقال ابن كثير(ت: 5/الاه): الحافظ المصنف في كل فن المشهور بالتصانيف الكثيرة. النافعة 
الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرهاء وكان صدوقًا حافظًا ذا مروءة". قال ابن حجر (ت: ؟15ه): 


صدوق حافظ صاحب التصانيف مع سعة علمه'". وقال ابن تغري بردي (ت: 8174ه): عالمًا ورعًا 
زاهدّاء وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه في الفنون التي جمعباء اتفقوا على ثقته 
وصدقه وأمانته'". وقال السيوطي (ت: ١١1ه):‏ الحافظ. صاحب التصانيف المشهورة المفيدة2. 
وقال الغزي (ت:71١١ه):‏ الإمام الحبرالحجة الحافظ أبوبكر القرشي البغدادي صاحب التصانيف 
النافعة الشاسعة”". وقال البغدادي: الإمام الزاهد”". قال كحالة: محدث. حافظء مشارك في أنواع 
من العلوم”". قال الزركلي: كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس/". قال د. 
حسن إبراهيم: (وقد نبغ في عبد المعتضد كثيرمن الكتاب والمفكرين والشعراء؛ نخص بالذكر مهم 
ابن أبي الدنيا (ت: ١18ه)‏ مثقف الخليفة المكتفي في حداثته)0". وقال الطريقي: كان من الوعاظ 
العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طباع الناس'''"'. ومن اقتباسات العلماء منه: اقتبس عدد كبيرمن 
المؤلفين من الإنتاج العلمي لابن أبي الدنياء منهم: المؤرخون"'". والفقهاء”'. والمحدثين7"". وكتاب 
الزهد والرقائق*", والرجال7". والمفسرون"'". 


وفاته: توفى الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة 


سنة ١178م‏ 9". وصلى عليه القاضي يوسف بن يعقوبء ودفن بِالشُوْتِيِْيُة9" ببغداد. 
)١(‏ البداية والهاية. الجزء الحادي عشر. صفحة رقم: 15. 

(؟) تهذيب الهذيب. الجزء السادسء. صفحة رقم: .١١‏ 

(5) النجوم الزاهرة. الجزء الثالث. صفحة رقم: 87. 

(4) طبقات الحفاظ. صفحة رقم: 594. 

() ديوان الإسلامء الجزء الثاني صفحة رقم: /19. 

(5) هدية العارفينء. الجزء الأول. صفحة رقم: .55١‏ 

(0) معجم المؤلفينء الجزء السادسء صفحة رقم: .١7١‏ 

(8) الأعلام: الجزء الرابعء صفحة رقم: .١١8‏ 

(5) تاريخ الإسلامء الجزء الثالث. صفحة رقم: 18. 

.١6١ معجم مصنفات الحنابلة: الجزء الأول. صفحة رقم:‎ )٠١( 

.)0١ صفحة رقم: 67): و(ابن عساكرء تاريخ دمشقء الجزء ". صفحة رقم:‎ .١ انظر: (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. الجزء‎ )1١( 

.)174 صفحة رقم: 177)» و(الشربينيء مغني المحتاج. الجزء "'. صفحة رقم:‎ .١١ انظر: (المجموع. النووي. الجزء‎ )1١١( 

(1) انظر: (سننء الدارقطنيء الجزء . صفحة رقم: 54): و(الحاكم. المستدركء الجزء .١‏ صفحة رقم: ه1؟). 

)١5(‏ انظر: (ذم الثقلاء» ابن المرزبان.ء صفحة رقم: 5 :)١‏ و(السامريء فضيلة الشكرلله. صفحة رقم: ؟1). 

(15) انظر: (الكامل. ابن عديء. الجزء .١‏ صفحة رقم: :)5١1/‏ و(الجرح والتعديلء الرازيء الجزء .١‏ صفحة رقم: 571). 

(15) انظر: (الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. الجزء .١7‏ صفحة رقم: :)١45‏ و(تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء الجزء .١‏ صفحة رقم: .)20/١‏ 
(10) ذكرابن أبي الدنياء المدينيء صفحة رقم: 57". المنهبج الأحمدء مجير الدين الحنبلي. الجزء الأول.ء صفحة رقم: 597. 

(10)_الشُوْنيْيّة: بالضم ثم سكون ثم نون مكسورة وباء ساكنة. مقبرة ببغداد بالجانب الغربي. دفن فيها جماعة من الصالحين منهم الجنيد. ينظر: ياقوت. معجم 
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وبأتي اختيار عنوان كتاب (إصلاح المال) في مقدمة إبداعات ابن أبي الدنيا وإنجازاته. كما أنه 
وقق ق وضع كمرهيم متاسب لفهيول الكناب أطيرقيا قدرة كبيرة غان تتاول الحوادك القاريغية: 
وتوظيقيا ق مغردات الفصول والمباعة: وبدل ذلك ملل شيم ابن أن ادها وكذرهة العامة كمي 
النصوص التاريخية وموازنتها مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت موضوع 
إصلاح المال؛ ذلك أن ابن أبي الدنيا أسبب في كتابه (إصلاح المال) في تبيان تفصيلات دقيقة أشارت 
إل كيفية استتماز المال وكتميعه: 
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الفصل الثاني: 


التكييف الفقبي للمضاربة بالعملات 
الرقمية 


ها 


١9 


4.0 


فبعد ما قمنا بهذا التوضيح المركزي وجب التدقيق الآن في مسألة المال وطبيعته اليوم وما هو 
تصنيفه؟ فكما ذكرنا سابقا أصبحت النقود الورقية هي الأكثر تداولًا بل أصبح هي النقود الوحيدة 
القابلة لتداول في بلاد معينة وأصبح كل دولة تطبع نقودها وتستخدمها داخل حدودها. 


ديه أن أغاية "العلووى» أن التغرى الورسزة ف تعبيرعان مننظة الدولة قلق ناف | الفوه عير بكي 
المركزي. وقد عرفنا منذ ذلك العصرعملات حكومية عديدة من أهمها اليوم عملة الدولارواليورو. 
ولكننا نشاهد مستجدات جديدة بمساهمة التكنولوجيا التي تلعب دورًا مهمًا 2 عالمنا اليوم؛ حيث 
تم اختراع طرق عديدة للتصرف في المال مثل بطاقات الائتمان والأسهم والعملات الرقمية. فهل 
نحن نشاهد هاية النقود الورقية وبداية عصر العملات الرقمية؟ 
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المطلب الاول: التكييف الشرعي للتداول والتعامل 

انقسم الفقهاء في الحكم الشرعي للتداول والتعامل مع العملات الرقمية إإلي ثلاثة: ما بين مجيزين 
ومحرمين ومتوقفين عن المسألة؛ أي لم يخوضوا فيها لقلة علمهم بهاء فالعملات الرقمية تعد من 
أهم النوازل في عصرنا وهي جديدة للغاية. وقد ظهرت أول عملة في عام 49 ولم تبدأ بالانتشار 
سريقا الاق السفوات الأخيرة. 

ولقد مهتم لها المزيد من العلماء بمرور الأيام لما لها من شأنٍ كبيرٍ حاليا في التجارة الإلكترونية 
والعالمية؛ حيث يتوقع أن يكون لها مستقبلًا مزدهرّاء كما يعتبرونها المختصون الاقتصاديون نظامًا 
مالكا جديا فاقةا بذاضب وسيغرض على الجميع ق البنفوانق الغليلة المقيلة فكم من توارل جديدة 
مارضسف فان شيعا وأنفا الاباكنية: كان على الحلماء أن يقعر ابن لذن هذا الخال هموسخة التحياة: 
ووجب غليها تجميقا المعاوثة ق مواكبة العظورالبشرق فى المجالاك وخاصة المالية الى ه من 
أسين تكله عياة البشدن 
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فرأى علماء الاقتصاد الإسلامي أن فقه المعاملات المالية هو من الأولويات البحثية. فللمال 
أهمية كبيرة في تحقيق مصالح الدين والدنيا ولا يمكن الاستغناء عنه. ولذا اعتبرمن مقاصد الشريعة 
الإسلامية. بل من ضمن الضروريات الخمس الواجب حفظهاء والتيي يقصد بها: «الأمورالتي لا بد منها في 
قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد وتهارج. 
وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين»!''. وهذه الضروريات خمس 
وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمالء وقد يُسمّى حفظ النسل بحفظ النسب. 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على هذه الضروريات الخمسء وهي: الدين. والنفسء والنسلء والمال: والعقل»'". فالمال هوعصب 
الحياة قال تعال وَلاتُؤْتُوا السَّفَبَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللّهِ لَكُمْ قِيَامّاه"؛ لأن المال هوالذي يضمن 
استقرار اقتصاد البلد ويضمن شعبه من الجوع والغزو ويساعده على حفظ هويته ودينه ونسله. 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ الله عرَّوجِلَ قال: إنَا أنْرلَنا المالَ لإقام الصّلاة. وإِينَاءِ 
الزكاة» ولّؤكان لابن آدمَ وادِء لأحبٌ أنْ يَكُونَ إليه نَانِء ولّؤكان له وادِيانٍ لأحبٌ أنْ يَكُونَ ليما ثالث 
ولا يمآ جَوْفَ ابن آدم إلا الثرَابُ ثُمَّ يَثُوبُ الله على مَنْ تا))»9. 


وعمل الدين الإسلامي على تنظيم المال الحلال وقيده بموانع كثيرة؛ مثل: الربا والغش والغرر؛ 
حيث نرى أن اقتصادات كثيرة انمارت أو أوشكت على الامياربسبب ظواهر مالية سلبية تقوم على 
تمويل عصابات الاجرام والإرهاب أو غسيل الأموال أوغيرها من المعاملات المنبوذة. 


ولذلك عمل الفقهاء وعلماء الاقتصاد العالم الإسلامي لإيجاد أسلوب منهجي يجمع بين الضوابط 
الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية. وبين مقاصد الشريعة الإسلامية في المجال المالي ليقدر 
المسلم أن يطبق شريعته الإسلامية. وينخرط بجواره في مجال العملات الرقمية المشفرة إن أراد 
ذلك ورأى فيه ربحًا. 


ولقد رأينا سابقًا في البحث تطور النقود على مسار التاريخ. وكيف أصبحت اليوم النقود مقبولة 
في شكلها الجديد كعملات رقمية مشفرة: ويتبين لنا هنا أهمية «التأصيل الفقري» للقضايا والنوازل 
المستجدة المطرويخة على الآئة الإسلامية ق غصبرتا هذ ومها المعاملاك المالية قيجب على العلماء 
أجمعين أن يقوموا بمعالجة القضايا الفقبية المستجدة المطروحة على الأمة. مع تبيين وتوضيح ما 
انظر: (الشاطيء. الموفقات في أصول الفقه. رقم: (6/5)). 
انظر: الشاطبي. الموفقات في أصول الفقه. رقم: .)9١/1(‏ 


سورة النساءء الآية رقم: 0. 


رواه مسلمء رقم (548١٠)ء‏ عن أنس بن مالك. 
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هي الأسس والقواعد والضوابط التي اعتمدوها واستدلوا بها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في 
تلك النوازل» منعًا من «تعطيل التكليف”(". فالاجتهاد ضرورة شرعية لكل زمان ومكان مفروضة فرض 


و«التأصيل الفقري» مفهوم منهجي يُقصدُ به البحث عن أصل أو جذر فقري ملائم لحكم مسألة 
مستجدة لم ترد في أبواب الفقه. وليس لها أصل مباشرفيه؛ وذلك لبناء حكم شرعي عليه وبناء الحكم 
يجب أن يتم بالنظرفي الفروع من جهة. وبالاستناد إلى «استخلاص العمومات المعنوية للشريعة الثابتة 
قطعًا» من جبهة أخرىء ثم التفريع أو البناء انطلاقًا من الفروع والعمومات المعنوية معًا". 

ويعرف التكييف الفقري بأنه كإعطاء المسألة محل الحكم الوصف الذي تستحقه في الفقه 
الإسلامي بتحريرها وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر»'"؛ أي تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة 
لإلحاقها بأصل فقبي. خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية. بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة 
المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة". 


من التعريف السابق يتضح أن عناصر التكييف الفقبي تتكون من: الواقعة المستجدة. والأصل. 
وأوصاف الأصل الفقبية. والحقيقة, والإلحاق0. ولقد شبه التكييف الفقبي بالتشخيص الطبي 
حيث يقوم العلماء بعمل الطبيب من فحص وتشخيص ليباشروا بعلاج الحالة. وهناك من يسميه 
أيضا ب»تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية»؛ لأنه يعالج وبحل مشكلة يتنازع فيها المسلمون ولا 
يعرفون الوصول إلى حكم صحيح لباء وتعتمد أهمية التكييف الفقبي على عدة مصادر ودلائل في 
الشريعة الإسلامية من أهمها: قول الله تعالى: (وَإِذَا جَأَءَهُمَ 00 آلَآَمَنِ أو آلْخَوَفٍ أَذَاعُوا به سوَلّو 
رَدُوهُ إلى آلمَسُولٍ وَل أؤلي ار لَعَلِمَهُ آلّذِينَ يَسَتَلْبِطُونَهُ مِهُمَ وَلَولَا فَضَّل آللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتْهُ 
َآنبَعْتُم آلسَّيْطْنَ إِلّا قَلِيً) " 


فالاجتهاد من المصادر الرئيسة الثلاثة التي أقرها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في حديث 
معاذ رضي اللّه عنه: «القرآن» والسنة. والاجتهاد»7". 


١١١-99 فتحي الدرينيء الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب.15917- دمشق: جامعة دمشقء الطبعة الثالثة. صفحة قم:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (عبد الرحمن الحاجء التأصيل الفقبي في الاجتهاد الحديث: تطويع الفقه لمقتضيات العصر. منشور إلكتروني). و(فتحي الدرينيء الفقه الإسلامي 
المقارن مع المذاهبء سابقء صفحة 99- .)٠١٠١‏ 

(5) انظرتعريف ومعنى التكييف الفقري للمسألة في معجم المعاني الجامع- معجم عربي عربي. موقع إلكتروني. 

(5) محمد عثمان شبيرء التكييف الفقبي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية» دار القلم. دمشقء .7٠٠١5‏ صفحة رقم: ٠‏ ". 

(5) محمد عثمان شبيرء التكييف الفقبي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية: دار القلم. ٠٠٠١4‏ صفحة رقم: .". 

(1) سورة النساء. آية رقم: ؟85. 

() كتاب الوجيزفي أصول الفقه الإسلامي- المبحث الثالث. أهمية الاجتهاد والحاجة إليه. صفحة رقم: . .؟ 
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وروي مثل ذلك عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب يومًا من عمروبن العاص أن يحكم 
في مسألة. فقال: ((أجتهد وأنت حاضريا رسول الله؟ قال: نعم: إن أصبت فلك أجرانء وإن أخطأ 
فلك أجر))7". 


0 


وعن أنس -رَضي الله عنه-. أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي فرَضّ رسولُ الله -صَلَى الله عليه 
وسلّم-: ((ولا يُجِمَع بين متفرّق. ولا يُفرّق بين مجتّمِع؛ خشية الصّدقة))!". وقد وضع الإمام البخاري هذا 
الحديث تحت عنوان: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)!"؛ ليبين أن القاعدة تدل على أنه إذا 
اجتمعت الفروع الفقهية في طبيعتها وحقيقتها ستقضي بحكم واحد. ولا يكون فرق في الأحكام إلا إن كان 
اختلاف بين الحقيقة والطبيعة. وهذا هو المعنى الجوهري لعملية التكييف الفقمي. 


وقد روي عن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- في كتابه الذي بعثه إلى أبي مومى الأشعري «اعرف 
الأمثال والأشباه. ثم قس الأمورعندك. فأعمد إلى أحها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى»؛ يقول 
الإمام السيوطي -رحمه الله تعالى- وهذه العبارة صريحة بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس 
بمنقولء وإن فهها إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص بهء وهو الفن 
المسدى بالفروق الذي يذكرفيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى. المختلفة حكمًا وعلة/". 


وق حين قمنا بتبيين أهمية التكييف الفقبي والاجهاد في علوم الفقه باستخلاض أهم الأدلة الي 
فين ذلك وجب كر القياين الفقى أيختامع دك القرق بينيما قبيتها التكعريف العنقرئ والفياس 
يشتهان في نقطتين أساسيتين من حيث إن كلبهما يتحققان من وجود العلة في الفرع ويلحقان الفرع 
بحكم الأصل إلا أنهم يختلفان في الحقيقة والماهية. فنجد أن القياس يشترط فيه أن يكون منصوصًا 
عليه في القرآن الكريم والسنة النبويّة حصريًا؛ أما بالنسبة للتكييف الفقبي فيشمل مصادر شرعية 
أخرق مفل أقوال الحبخابة المبشرين والفقباء أوقواعد كلية كاملة. 


والفرق الثاني نجده في العلة حيث علة القياس هي الركن الأعظم التي تقوم علها عملية القياس» 
المعروضة. ومعرفة قصد أطراف القضيةء ومعرفة معنى القاعدة الكلية2©. 


)١‏ أخرجه أبوداودء رقم: (51/4؟), وابن ماجه. رقم: ,)١١١5(‏ وأحمدء رقم: )17١9(‏ باختلاف يسير. 


3 صحيح البخاريء كتاب الركاة. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع:ء رقم: ؟ / .١75‏ 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحيح البخاريء. المطبعة السلفية- القاهرة. رقم: "3 /ع لظ 
السيوطي» الأشباه والنظائرء مطبعة مصطفى الحلبي- القاهرة. 9 صفحة رقم: لا. 

السابق. 


محمد عثمان شبير. التكييف الفقري للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية. دار القلم- دمشقء ٠٠١5‏ 7. صفحة رقم: .٠١‏ 
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العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


أهم خطوات التكييف الفقبي للعملات الرقمية المشفرة: 


أهم الخطوات التي يجب على التكييف الفقري اتباعها في عملية العملات الرقمية هي كما يلي!": 
© أولًا: التعرف على النازلة المطروحة وهي المسألة المعروضة على المجتهد وهي تشمل كل من: 


المسائل الى استميكها النائن ولم تكن معروقة ق عصورالتشروع أوالاجباد مكل النقوه الورقية: 
والنقود الإلكترونية. 


المال. وفي «ماليّة. أو تقديّة» هذه العملة. 
ماهية هذه العملة المشفرةء ومسألة قياس العملات المشفرة على الذهب والفضة من جديدء 


النظرالفقبي في إشكالية حُكمٌ العُملة الإلكترونيّة سواء غير المُغطّاة بأي نوع مِن أنواع المال؛ أو 

المُغطّاة بالذهب, أوحُكمٌُ العُملة الإلكترونيّة المُغطّاة بأنواع أخرف حن الأموال أو المتفولات., 

© ثانيّاء تعريف الأصل الذي سيستند عليه المجتهد أو العالم لاستنباط حكمه ويمكن أن يكون 
الأصل نص من القرآن الكريم أوالسنة النبوية أوإجماع الفقبهاءء أوعلى قاعدة كلية أوعلى نص 
لفقيه. ويكون على عاتق المجتهد التحقق من صحة الأصل وثبوته ليتمكن من دراسة النازلة 
تحت شروطه وتعليماته. 

© ثالنًا: يجب التأكد من المطابقة بين الواقعة المستجدة والأصل: وهي جوهرعملية التكييف الفقبي 
وهو أن يجمع بين الواقعة المستجدة والأصل في الحكم لاتحادهما في العلة. وهذا يتطلب مجانسة 
بيهما في العناصر الأساسية من أركان وشروط وعلاقات بين أطراف الواقعة. فالخراج مثلّالا يعتبرعقد 
إجارة؛ لآن الخراج وضع على أهل الذمة دون رضاهم وهو غير متحقق في الإجارة. والخراج لا يحتاج إلى 
صيغة عقد لكن الإجارة من أركانها أن تكون هناك صيغة عقد. والخراج أيضًا مؤيدء وتأبيد الإجارة 
باظل سن مهفيو الفقياء: لذتكف بسب لالهاق الواقعة المستجدة بالأصل أن تكوة متاك مجانسة 
ومطابقة بينهما في العناصر الأساسية من أركان وشروط وعلاقات بين أطراف الواقعة المستجدةة. 


)١(‏ أحمد نصارء التكييف الفقبي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرء البنك الإسلامي الأردني. منشور إلكتروني» 
مع تصرف قليل. 

(؟) محمد شبيرء سابق. صفحة رقم: 57. 

(9) التكييف الفقري للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة. أحمد محمد محمود نصارء ماجستير الاقتصاد 
والمصارف الإسلامية منشور إلكتروني. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وأخيراء وجب التمعن في الآثارالفقهية في بناء الحكم. ويكون ذلك عبرتعريف العملات الإلكترونية. 
وتعريف نوعها وطبيعتهاء واستخراج حكما عنها هل تكون نقدًا أوسلعة أوغيرذلك. وما لذلك من آثار 
على أحكام أخرى مثل وجوب الزكاة فبها وجريان اليّبا قها. 

-32 1 « 5 .الى ا م 
المطلب الثاني : مدى أهمية العملات الإلكترونية المشفرة 
علميًا وعمليًا 

كمن الأهمية العلمية لتكييف العملات الرقمية المشفرة فيمكن إيجازها فيما يلي:!": 
© الشريعة الإسلامية مبنية على أصل الإباحة. ولا يجب على العالم أن يتسارع باللجوء إلى تحريم 

حتى يتأكد من أن الشريعة قد حرمتها؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية تقضي بالقاعدة الفقبية 
العبيرةاوالعظيية الى سمدم لب الممباك للعياق ودقع البعاسد غييهة قال الشاطي:«الشارع 

وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق7». 
© وبما أن على المسلمين مواكبة العصر الذي يعيشون فيه دون وقوع حرج أوضرر أو مشقة علهم 

فأجازعدد من العلماء التعامل والتداول بالعملات الإلكترونية المشفرة خاصة أن المسلمين 


سيمثلون الحضارة الإسلامية بحضورهم في هذا المجال بدلا من أن يظلوا ماكثين في الماضي 
وأساليبه المتنافرة. 


© خاصة وأن التكييف الفقبي في المعاملات يشمل مصادر أوسع وأكبرمن التكييف الفقري في ميادين 
أخرى مثل العبادات. التي تبقى محصورة لحكم الشارع الله عزوجل ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك يكون فقه التنزيل صعبًا ومشتبكًا؛ لأنه يأخذ بعين الاعتبار عدة مصادر بمراعاة الواقع 
وظروفه. فكما قال ابن القيم في أهمية فقه التنزيل: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمّاء والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع»". 


فلا يمكن أن ننكر الدور المهم الذي يلعبه فقه التنزيل في دراسة كل النوازل وبالأخص النظريات 
الاقتصادية والمعاملات المالية المطروحة علينا اليوم على ضوء الشريعة الإسلامية. وذلك باستناده 
إلى الخطوات الثلاث الأساسية: مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف وأخيرًا مرحلة التنزيل. 


)١(‏ التكييف الفقري للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة. أحمد محمد محمود نصار. 

ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية. البنك الإسلامي الأردني: منشور إلكتروني. 

(؟) انظر: (الشاطبيء الموافقات. رقم: ١‏ /١؟3).‏ 

() ابن القيم: زاد المعاد في هدي خيرالعباد. تحقيق: مصطفى عبد القادرعطا- بيروت: دار الكتب العلمية. طبعة 7/1 ١١٠م:‏ رقم: 07/0 7. 
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ها 


من له السلطة في إصدار العملات 
في الفقه الإسلامي؟ 


30 30 1 30 35 5 55 <4 4 

المطلب الأول: في القوانين الوضعية الغربية والعربية 

3 4 يفا «»* م .2 
الفرع الآأول: الطبيعة القانونية لمصدر النقود الإلكتروني 

إن النقود الإلكترونية -بما لها من دورمهم في دفع عجلة التجارة الإلكترونية- قد بدأت بالانتشارفي 
الوسط التجاري؛ حيث إنها حظيت بقبول وثقّة المتعاملينء بالرغم من قلة مستخدمها عند مقارنتها 
بالنقود التقليدية. وخاصة 2 المجتمعات العربية, ومع ذلك فقد أصبح التعامل بالنقود الإلكترونية 
من مظاهرتطورورق المجتمعات, ومع كون انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية لازال بطيئًاء إلا أن 
ملامح التغييرقد بدأت في الظهور”"'؛ والحاصل بدون شك أو ريب أننا سنشهد في السنين القادمة 
تطورًا كبيرًا سيجعل من النقود الإلكترونية مماثلًا للنقود التقليدية إن لم يحل محلها. 


ومع هذا التطور المتسارع لآلية التعامل بالنقود الإلكترونية, إلا أنه لا يزال يخضع للنصوص 
التعاقدية العامة ولم يصدر قانون متكامل خاص بالنقود الإلكترونية". ولعل ذلك يرجع إلى 
التخوف من عملية التطور المستمر والسريع للنقود الإلكترونية» مما يجعل وضع قانون خاص بها 
سيكون عرصبة للتغيروالتعديل العاقدق» هما خنذا القائلين بيدا الراى لاقف بالمبدئ القائل: “نعظر 
ونرى/(56 200 :70051 واعتمد أصحاب هذا الرأي على حجج قوية في وجوب الانتظار حتى نضوج 
الأفكار الفنية والقانونية لآلية التعامل بالنقود الإلكترونية. وذلك لاستدراك ما قد يطرأ من تطور 
جديد وسريع على هذه الآلية. 


)١(‏ بدأت بعض المؤسسات المالية في إصدار بعض البطاقات الإلكترونية التي تعمل بمواصفات تقرب جدًا من مواصفات النقود الإلكترونية؛ حيث يمكن 
للمتعامل أن يشتري بطاقة إلكترونية ممغنطة؛ ويضيف إليها ما يشاء من أموال. ويستطيع أن يستعملها في المواقع التي تقبل التعامل بها. 

(؟) صدرت عدة قوانين -دولية ومحلية- تتعلق بالتجارة والمعاملات الإلكترونية بصفة عامة. ولم تتناول بصفة خاصة التعامل بالنقود الإلكترونية: بل ولم 
تتعرض لطبيعة إصدار النقود الإلكترونية: وإنما لتنظيم التعامل الإلكتروني. حيث قام المشرع بضبط عمليات التعامل الإلكتروني. وما يخص إثبات التعامل 
والتوقيع الإلكتروني. مع وضع العقوبات التي تطبق على مخالفي نصوص القوانين» فمن هذه القوانين قانون الأونستريال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 
بجزأيه الأول والثاني :١1197‏ وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت لسنة .5٠٠١١‏ وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنة .5٠١١‏ وقانون 
التجارة الإلكترونية البحريني لسنة .٠٠٠١7‏ وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصري لسنة .٠ ٠١4‏ وفي دولة 
الإمارات العربية المتحدة صدرقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي لسنة 7.٠٠؟.‏ وصدر القانون الإتحادية في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 
0 


9ه د. شريف محمد غنامء محفظة النقود الإلكترونية. مرجع سابق. صفحة رقم: الا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الثالث والثمانون 


ومن ناحية أخرى فإن وجود آلية تعامل جديدة محاطة بقانون يحفظ حقوق المتعاملين بها - 
ولوكان بنصوص عامة كما هو الحال في التجارة الإلكترونية والإثبات والتوقيع الإلكتروني - لا شك في 
أنهذا العانوق سيمحم] قفة المتساملين» والققة بآلية التعامل الجديدة من أول اهغمام المتعاملين: 
ولذا فإننا تجن قلة العامل. بالسفل المكفوب من قبل المديقء لاا لعدم تعظيمه القانوي» زإنها 
لعدم وصوله إلى الثقة التي يتطلبها المتعاملون فيما بيهم: ونجد في المقابل بأن الشيك التقليدي. 
وإن كان يعتبر أداة وفاءء فإن كثيرًا من المتعاملين يجعلونه أداة ضمانء وذلك لقوة الثقة به من 
قبل المتعاملين. ولذا فوجود نصوص قانونية تحكم آلية التعامل بالنقود الإلكترونية لا شك بأنها 
ستكسها الثقة التي يتطلع إليها المتعاملون. إضافة إلى ما تتميزبه من صفات ومميزات خاصة بهاء 
كالأمان والسرعة في الإنجاز”". 


ومع عدم وجود القوانين الخاصة بآلية التعامل بالنقود الإلكترونية, فالقواعد التعاقدية العامة قادرة 
على تسيير آليات التعامل الإلكترونية الحديئية لحين وضع قوانين خاصة بهاء ولذا نجد أن البطاقات 
المصرفية قد استمر العمل بها مع كونها لم تنظم تشريعيًا في أغلب الدول إلا في وقت حديث ". 


ولا تختلف النقود الإلكترونية عن النقود التقليدية في القيام بدور من أدوار التعامل البشريء 
والمتمثل في قوة الإبراء القانونية التي تتمتع بهاء ولذا كان لازما ومهما في تحديد هوية جبة إصدارها؛ 
حيث يشكل أهمية من ناحية منحها سلطة إصدار نقود جديدة توازي النقود التقليدية في قوة 
الإبراء. وإذا كان البنك المركزي في دول العالم هو الجية الوحيدة المخولة لإصدار النقود التقليدية 
الورقية, فإنه في الواقع تختلف الدول في منحها سلطة إصدارآلية التعامل بالنقود الإلكترونية. فمن 
الدول من أعطت البنك المركزي سلطة إصدار النقود الإلكترونية إضافة إلى احتكاره إصدار النقود 
الورقية التقليدية: ومن الدول من أعطت هذه السلطة للبنوك التجارية, كما أن بعض الدول سمحت 
لمؤسسات الائتمان غير المصرفية إصدار النقود الإلكترونية. فجبات إصدار النقود الإلكترونية 
تتمثل في البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات الاثتمانية. فيما منعت المؤسسات غير 
المصرفية من منحها سلطة إصدار النقود الإلكترونية (". ويعد تحديد مصدري النقود الإلكترونية 


)١(‏ في ظل التطور الرهيب لآليات الإثبات والتوقيع الإلكتروني والذي تعتمد عليه النقود الإلكترونية. فإنه لا يستبعد أن تظهرلنا آليات جديدة تستغني عن 
البطاقات الإلكترونية أو المحافظ النقدية الإلكترونية من خلال الشراكات التي تقوم بها البنوك والمصارف مع المراكزوالمحلات التجارية. فمن خلال التوقيع 
الإلكتروني أو البصمة الإلكترونية أو الأرقام والعلامات الإلكترونية -بأجهزة إلكترونية موجودة لدى التاجر- يستطيع المتعامل أن يثبت أنه يمتلك حسايًا معينًا 
لدى مصرف أو بنك معين. ويتم الدفع من حسابه الذي يرتبط بالمصرف أو البنك. بدون تقديم أو حمل أي بطاقة أو محفظة إلكترونية. 

(5) ففي فرنسا على سبيل المثال: لم تكن البطاقات المصرفية محلاًللتنظيم التشريعي إلى ان صدر القانون رقم (1185-41) في ١‏ ديسمبر١‏ 145 الذي عدل القانون 
الصادرفي ١‏ أكتوبر 118 الخاص بالشيكات ووسائل الدفع. وقد تمثل التعديل وفقًا للقانون الجديد في إضافة فصل جديد وهو الفصل العاشر بعنوان كروت 
الدفع وينطبق هذا القانون على كافة انواع الكروت المستخدمة في السداد, وَانظرد. شريف محمد غنام, محفظة النقود الإلكترونية. مرجع سابق صفحة رقم: ١‏ 


(0) د. شريف محمد غنامء المرجع السابقء صفحة رقم: ه/. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


من المسائل المهمة التي ستواجه أي تنظيم قانوني لبذه النقود. حيت يتوقف -على اختيار جهة 
الإصدار- تحديد النظام القانوني الذي ينطبق على مُصرر النقود الإلكترونية ". 


إن التجربة التاريخية الرائدة للبنك المركزي في إصدار النقود والإلكترونية خاصة يضعه كجبة 
حكومية-من أقدرالمؤسسات التي تستطيع أن تطبق النظام القانوني المطلوب على إصدار النقود 
الإلكترونية؛ حيث إنه يمتلك نظامًا قائمًا في إصدار النقود التقليدية. 


والملكة الإدارية للبنك المركزي تمكنه من مواجبة الخطورات بمهنية عالية. وتحدي جميع العقبات 
والمعوقات الخاصة بإصدار هذه النقود.ء خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار السياسات 
النقدية والاقتصادية وتجنها أي اضطرابات مالية. بسبب استحداث هذه الآلية من النقود. 


ولهذا فإنه قادرعلى تطبيق النظام القانوني الخاص بالنقود الإلكترونية إن وجدء أوتطبيق نظامه 
القانوني المتبع وتفعيله على إصدارالنقود الإلكترونية. لحين إصدارالنظام القانوني الخاص بها. هذا 
بالإضافة إلى أن اختيار البنك المركزي -ليكون هو مصدر النقود الإلكترونية- يضفي سيطرة كاملة 
للدولة على مراقبة عمليات النقد والسياسات المتعلقة به؛ وإن كان قد يقضي على الابتكارويحد من 
المنافسة التي قد تنشط فيما لوسمح لجهات أخرى بالقيام بعمليات إصدارالنقود الإلكترونية.0". 


في حين إذا ترك أمرإصدارالنقود الإلكترونية إلى البنوك التجارية. فسيكون القانون الداخلي للبنوك 
هو النظام المحكم في عملية إصدارها؛ حيث إنها ستكون من الأنشطة المصرفية الداخلية للبنوك 
التجارية. الأمرالذي سيتطلب فقط اتخاد إجراءات وإنشاء لوائح داخلية لملء أي نقص قانوني طرأ 
بسبب الممارسة الجديدة لهذا النوع من النقودء نظرًا للطبيعة الخاصة بالنقود الإلكترونية. 

وإذا ماتم السماح للمؤسسات الائتمانية غير المصرفية بعملية إصدار النقود الإلكترونية, فإنه 
- ولعدم وجود نظام مصرني خاص لبذه المؤسسات- سيتم تطبيق النظام المصرفي علها لضبط 
عملية إصدار النقود الإلكترونية. 

وفي هذه الحالة لا بد من صدورتشريع قانوني خاصء لتجنب المخاطر والآثار الجانبية التي يمكن 
أن تحدث نتيجة للسماح لمؤسسات لا تمتلك نظامًا مصرفيًا بالقيام بهذه العملية. 

ولهذه الأسباب السابقة تأتي أهمية تحديد الصفة القانونية لمصدر النقود الإلكترونية. وتحتم 


دراسة التنظيم القانوني للتعامل بالنقود الإلكترونية وبحث الطبيعة القانونية لآلية إصدار النقود 


114 د. محمد إبراهيم محمود الشافعي, الآثارالنقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية. مرجع سابق» صفحة رقم:‎ )١( 


0( د. محمد إبراهيم محمود الشافعي. المرجع السابقء صفحة رقم: اك 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


الإلكترونية. من خلال دراسة جهة إصدار النقود الإلكترونية وتحديد صفتماء والضوابط القانونية 
الخاصة بعملية آلية الإصدارء والذي يوجب الإحاطة بها من بداية إصدارهاء مرورًا بمرحلة تداولهاء 
فم رجوعا إل مصد رهاب والحماية القاتقية الى عماجب كاذل المرال الغلدة: 


الفرع الثاني : مُصيرالنقود الإلكترونية هوالمؤسسات الائتمانية في بعض الدول 
أعطت بعض الدول حق إصدارر النقود الإلكترونية لمؤسسات الاثتمان المعتمدة لديهاء وسوف 
يعرض الباحث هنا الدول التي ينطبق علها هذا النظامء وهي فرنسا وبلجيكا وألمانياء فيما يلي: 


أولّا: تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في فرنسا: 


فقد عرف قانون البنوك الفرنمي - الصادر بتاريخ: ١184/١1/74‏ في مادته الأول - مؤسسات 
والمقصود بأعمال البنوك تلقي الودائع وعمليات الاثتمان وإدارة وسائل الدفع"". 


وقد حددت المادة الرابعة من القانون ذاته وسائل الدفع بأنها: «كل الوسائل التي تسمح للأشخاص 
بنقل أو تحويل الأموال أيّا كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة. وأيا كانت الطريقة الفنية التي 
تعمل بها». والمادة ١١/65‏ من القانون ذاته أيضًا «تسمح للمشروعات أيّاكانت طبيعتها أن تصدركوبونات 
أوكروت تسلمها للمستهلكين ليسددوا بها أثمان المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المشروعات». 
كما أن المادة العاشرة من ذات القانون تنص على أن «تحظر على كل الأشخاص الاعتبارية -بخلاف 
مؤسسات الائتمان- ممارسة أعمال البنوك على وجه الاعتياد وخاصة تلقي الودائع». 


وتحدرق القاكون الفرهبي تعريقًا والفيكا للموؤسمات الانفانية ووسائل الدفع الى معميلا. 
وفحذيزا وانضريقا أنذرا للمقودات الى قد هديورق حق مق أرا د ممارسية أعيال فلك الموس باك دون 
وجه حق. فالمشرع الفرنسي وضح جليًًا من له الحق في استلام ودائع من الأفراد ونبى المشاريع الأخرى 
من مصارف أو مؤسسات من العمل بذلك. وجعل مسألة تخزين الودائع وظيفة حصرية للبنوك 
والمؤسينات الاتحمافية البتخروفة فق البلاد: جم الكفل بدين الكتعبار أندامن السيتكن لبعضن التتعاجر 
إصداركوبونات أو كروت للمستهلكين توفر نقاط أو خصومات على أثمان المنتجات والخدمات التي 
تقدمها تلك المتاجر. 


)0( شريف محمد غنامء محفظة النقود الإلكترونية. مرجع سابقء صفحة رقم: 01 
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ثانيًا: تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في القانون البلجيكى : 7 


ففي بلجيكاء وعلى منوال التجربة الفرنسية. عرف قانون البنوك البلجيكي والصادر في 
75 مؤسسة الائتمان بأنها: «كل مشروع بلجيكي أو أجنبي يتضمن نشاطه تلقي الودائع 
وردها ومنح الائتمان للجمبور». وطبقًا لهذا النص يقتصر نشاط تلقي الودائع على المؤسسات التي 
نشأت على صورة تلقي الودائع وهي المؤسسات الاثتمانية. سواءً كانت وطنية بلجيكية. أو أجنبية 
أوروبية. مع الحصول على الموافقة من لجنة المؤسسات الاثتمانية في بلجيكا 2. ووفقا لذلك فلا 
يسمح لغير المؤسسات الائتمانية التي تخضع إلى القانون البلجيكي بتلقي الودائع وتشترك في هذه 
النقطة كلا الدولتين المجاورتين فرنسا وبلجيكا. 


ثالنًا: الحالة القانونية لمصدر النقود الإلكترونية في القانون الألماني: 


نجد نفس المسألة في ألمانيا والتي تصنف في قانونها المؤسسات المالية إلى نوعين: مؤسسات 
الاتتمان والمؤسسات المالية. ويعرف القانون مؤسسات الائتمان بأنها: «مشروعات أو وحدات 
تقوم ببعض الأعمال البنكية المحددة. وتقوم بتلقي الودائع من الجمهورء بشرط أن يكن لديبها 
تصريحًا سابقًا من البنك المركزي الألماني؛ وأما المؤسسات المالية فيعرفها قانون البنوك بأنها: 
«مشروعات أو وحدات تنشأ لأغراض محددة أقل من تلك التي تمارسهبا مؤسسات الائتمان. وتقوم 
بإصدار الشيكات وكروت الائتمان»2. 


ولذا كان من المسموح قبل سنة ١19/‏ لمؤسسات الائتمان بإصدارمحافظ النقود الإلكترونية؛ 
حيث كان المستخدم يودع أمواله ويطلب تحويلها إلى محفظة النقود الإلكترونية الخاصة به؛ ولكن 
بعد تعديل قانون البنوك الألماني في يناير ١19/‏ تم حصر إصدار محافظ النقود الإلكترونية على 
مؤسسات الاثتمان فقط دون المؤسسات المالية. فقد نصت المادة ١١‏ منه على أن «أعمال البنوك 
التي تقوم بها المصارف ومؤسسات الائتمان -بعد حصولها على إذن- تمتد إلى إصدار البطاقات 
سابقة الدفع: ويتضح من هذا أن المشرع الألماني قد حصر إصدارمحافظ النقود الإلكترونية على 
مؤسسات الائتمان دون غيرها من المؤسسات المالية الأخرى. 


)00( شريف محمد غنام» محفظة النقود الإلكترونية. مرجع سابق» صفحة رقم: /غ. 
(5) 18م نعبالاممأععاع ع أدصصمميع1:هم عاء (ط )لظا داناظللاع. 
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الفرع الثالث: مصير النقود الإلكترونية هي البنوك التجاربة بالإضافة إلى 
المؤسسات الاثئتمانية فى بعض الدول 

لقد أعطت بعض الدول حق إصدارالنقود الإلكترونية للمؤسسات الاثتمانية 7" المعتمدة لديهاء 
فبناك دول أعطت حق إصدارالنقود الإلكترونية للبنوك التجاري. وسوف يعرض الباحث هنا الدول 
التي ينطبق عليها هذا النظام, ألااوهي بريطانياء وسوف تعرض فيما يلي: 


تحديد الصفة القانونية لمُصدرالنقود الإلكترونية في القانون الإنجليزي: ففي بريطانيا تم استباق 
مثل هذه الأحداث التي وقعت في ألمانيا منذ عام /19/1. وشرع المشرع البريطاني في الفصل الخامس 
من قانون البنوك البريطاني في إصدار محافظ النقود الإلكترونية على البنوك التجارية ومؤسسات 
الاتتمان بموافقة مسبقة من بنك إنجلترا المركزيء مع احترام كل الأحكام التي يتضمنها قانون البنوك 
البريطاني, وكانت تلك المؤسسات تقوم بتحويل الودائع التي تتلقاها من مستخدمهها. 


الفرع الرابع: مصير النقود الإلكترونية هي البنوك التجارية مع رقابة المصرف 
المركزي في بعض الدول 

لما بدأت تعرف النقود الإلكترونية انتشارًا كبيرًا في أواخر القرن العشرين سمحت تشريعات 
يحض الدزل:البتوك الجارية بإ عبد ار التو الإلكترونية تسمث رقاب البك المركري: وققط سسب 
الالتزنامات والشروط والآليات التي يحددهاء ومن بينها نجد: 


نموذج التجربة المصرية :٠٠١7‏ إذ عرف النظام المصرفي المصري وسائل الدفع الإلكترونية في 
فترة ليست بالقصيرة. فخلال عام ١٠٠١7‏ كان عدد البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية 
4 بنكا مصريًا وأجنبيّاء وارتفع عدد البطاقات الإلكترونية إلى حوالي 75٠‏ ألف بطاقة, وهو بالمقارنة 
بعدد البطاقات المستخدمة عالميًا قد يكون صغيرًا جدًا ''. وقد قام البنك المركزي المصري 
-إيمانًا منه واسشتعهداذًا لما ستؤول إلية غملية إهدارهذه اليحافقظ مستغبلا- بإصبدارمجموعة فن 
الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع إلكترونية؛ والتي يجب أن 
تراعها البنوك قبل دخولها في هذا المجال. وهذه الضوابط'" هي كالتالي: 


)١(‏ مؤسسات الائتمان أو المالية: هي التي يكون موضوع عملها الرئيسي تسليف أو إقراض أوعمليات مالية. المادة ١١5‏ من القانون الاتحادي رقم ٠١‏ لسنة 
بشأن المصرف المركزيء انظرالطعن " لسنة 37 جلسة .1117/0/٠١‏ المستشار. محمد هاني اسماعيل. قضاء تمييزدبي التجاريء المبادئ التي قررتها 
محكمة التمييزبدبي في أحد عشرعامًا 1199-1948 مكتبة دار الحكمةء الطبعة الأولء صفحة رقم: .٠١‏ 

(؟) كان عدد البطاقات المستخدمة عالميًا بحلول عام ٠٠١7‏ ما يقارب ١,١‏ ملياربطاقة. انظر: (محمد إبراهيم محمود الشافعي. الآثار النقدية والاقتصادية 
والمالية للنقود الإلكترونية. مرجع سابق صفحة رقم: ١14‏ إلى .)١١١‏ 

(9) المجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصريء المجلد الثاني والأربعين. العدد الرابعء .7٠٠١57-7٠6٠١‏ صفحة رقم: ١70 -١74‏ 
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.١‏ ضرورة حصول البنك الراغب في القيام بإصدارنقود إلكترونية على ترخيص من البنك المركزي المصري. 

“". يُشترط لحصول أي بنك على ترخيص للتعامل في هذه المجالات أن يكون مستوفيًا للضوابط 
الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال. وأسس تصنيف القروض. 
وتكوين المخصصات والتوازن ف مركز العملات. وتركز التوظيفات لددرفق المراسلين 2 الخارج 
والتركز الائتماني. 

غ. على البنك أن يتبع مبادئ حصيفة لإدارة مخاطر إصداروسائل دفع لنقود إلكترونية وأن يحدد 
-تفصيلًا- أنواع وسائل الدفع التي يرغب في إصدارها والشروط المتعلقة بهاء وكذا مسؤوليات 
الجبات ذات العلاقة بهذه النقود والتي تشتمل على مسؤوليات البنك والعميل. 

5. إفصاح البنك المرخص له بإصداروسائل دفع لنقود إلكترونية على الموقع الخاص به على شبكة 
الإنترنت بما يفيد حصوله على ترخيص بذلك. ورقم وتاريخ الحصول عليه مع ربط هذا الموقع 
بصفحة البنك المركزي المعلن فيها عن أسماء البنوك المرخص لبها حتى يتحقق العملاء من 
صحة الترخيص. 

5. على البنك أن يحدد المسؤوليات الواقعة عليهء والواقعة على العميل من جراء تقديم الخدمة 
المصرفية عبر الشبكات. 

2 يلتزم البنك بالحصول على موافقة العميل على الخصم من رصيد حسابه الجاري بالقيمة التي 
يتيحها له البنك إلكترونيّاء والعمولة التي يتقاضاها البنك لقاء ذلك. 

8. يقتصر إصدار وسائل الدفع الإلكترونية على الجنيه المصري فقط لعملاء البنك خصمًا على 


9. تلتزم البنوك المرخص لها بالعمل في هذه المجالات باتباع سياسات وإجراءات تحقق تأمين 
٠.يتطلب‏ الأمربالنسبة لإصداروسائل دفع إلكترونية الاتصال المباشرمع مصدر البطاقات أو المشغل 
المركزي للحماية من التزييف. ومتابعة العمليات الفردية والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية. وتوافر 


5 


شروط الأمان في البطاقات الذكية أوغيرهاء مع مراعاة وضع حد أقصى لما يخزن على البطاقة. 


١.يلتزم‏ البنك بإعداد خطط طوارئ بديلة في حالة إخفاق النظم عن أداء الخدمات”". 


)١(‏ مجلة البنك المركزي. المجلد ؟4: العدد الرابع. ١٠0٠7-7١٠7.صفحة‏ رقم: 174 وما بعدها. 
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وتجد إذا-وفقا للنظام المخيرق أن البنوك التجارنة فى الوحيدة الى تقدر مان إصدان التفود 
الإلكترونية بموافقة سايقة من البنك المركزي» وتحت رقابته المشددة: ونجد في ذلك النظام اختلاقا 
واضحًا مع الأنظمة التي درستاها سابقًا الي تسمح لمؤسسات الاثتمان فقط بإصدارالتقود الإلكترونية. 


الوضع القانوني للعملات الرقمية المشفرة في العالم 


لااالا استخدام العملات الرقمية مسموح به. 

للاالالا استخدام العملات الرقمية مسموح به مع بعض القيود القانونية. 
1لا غير محظور بشكل مباشر. 

11 حظركي أوجزتي 

الال لا توجد بيانات 
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المطلب الثاني: في الفقه الإسلامي 


كانت النقود في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم نقود معدنية جاءتهم من الروم والفرسء وكانت 
معادنيا :من الذهب وكانك "قيض بالدفاتيرى والفحة والى عانص ص بالذراهم: وقام المريهانة 
-رضي الله عنهم- بضرب الأموال والنقش عليها بشعارات مختلفة مثل: (الله أكبر). و(لا إله إلا الله): 
ورالجمد تلن 


وجاء الفقهاء بإجماع على أن السلطة لضرب النقود تعود حصربًا للحاكم أوولي الأمرء واعتبروها 
من الواجبات والوظائف الإسلامية للحكامء لما يعود ذلك بمتففة على المجتمع العملم بالكامل: 
خاضة قوفت كافت للحهيارة الإبياية حشبووقوي لاتفرقه الحدود. ققانت التفود الونيلة 
الفعالة الي تؤمن الاستقرار المال والتجاري والاجتماي للشعوب الإسلامية. 


فقطء. واستدلوا على ذلك بما يلي:- 


-١‏ أن إصدارالنقود بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع. ويما يتلاءم مع متطلبات النشاط 
الاقتصادي ف المجتمع هوأمريحقق الاستقرارللمجتمع يكامله. وتحقيق الاستقرارهو أحد 
المهام الرئيسة للدولة. 


؟"-أن ترك إصدار النقود للرعية يعرض المجتمع لأخطار كبيرة. واستدلوا على ذلك بقول الإمام 
أحمد: “أن ضرب النقود لا يصلح إلا في دار الضرب بإذن الإمام؛ لأن الرعية لوترك لهم هذا 
الأمرلارتكبوا العظائم (أي الفساد العظيم)”. 

"- أن ترك إصدارالنقود للرعية لا يؤمن فيه من الغش والتزويروأكل أموال الناس بالباطل وغلاء 
الأسعار"©. 


وبين أقوال الفقهاء التي تأكد سلطة الحاكم في هذا المجال: قال الإمام أحمد في رواية جعفربن 
محمّد”": “لا يصلح ضرب الدّراهم إلأآفي دار الضّرب بإذن السّلطان؛ لأنَّ النّاس إن رخّص لهم ركبوا 
العظائم ”2 فقد منع الإمام أحمد من الضّرب بغيرإذن السسُلطان. وقد قال أحمد في رواية جعفربن 
محمد في ضرب الدراهمء قال: ” لا تصلح إلا في دار الضرب بإذن السلطان”"". 
)١(‏ فهد الشريف. مذكرة نقود ومصارف إسلامية؛ منشورإلكتروني. 


(؟) القاضي أبي يعلى. الأحكام السلطانية. ط. مصطنفى الحلبي. صفحة رقم: ١18؛‏ وراجع أيضًا: (النووي. المجموع ). 
(0) أبويعلى الفراء. كتاب الأحكام السلطانية. صفحة رقم: 199. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


كما جاء تعريف ضرب الدراهم في الموسوعة الفقهية ليؤكد أن: “ضَّرْبُ الدَرَاهِم مِنَ الْمَصَالِح 
الْعَامَة الْمَنُوطّة بالإمَام فَلِيسَ لِلأفْرَادٍ ضَرْبْمَاء لِمَا يَتَرَيبْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَخَاطِرٍ الغِشٌء وَمَنَعَ الإِمَامْ 
أَحْمَدُ مِنَ الضّرب بِعَيْرِ إِذْنِ الإمام: لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الافْتِيَاتٍ عَلَيْوِ"20. 


وفي قال الإمام النّووِيٌ: يكره للرّعيّة ضرب الدّراهم وإن كانت خالصة؛ لأنَّ ضرب الدّراهم من 
شأن الإمام. وذكر البلاذري أنَ عمربن عبد العزيزأتي برجل يضرب على غيرسكة السّلطان فعاقبه 
وسجنه. وأخذ حديده فطرحه في الثّار. وحكى البلاذري أنَّ عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب 
على غيرسكّة المسلمين. فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه. قال المطّلب بن عبد اللّه بن حنطب: 
“فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسّنوا ذلك من فعله”. 

وقال ابن خلدون": ”ولفظ السكة كان اسمًا للطابع» وهي الحديدة المتخذة لذلك. ثم نقل إلى أثرهاء 
وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم. ثم نقل إلى القيام على ذلكء والنظر في استيفاء حاجاته 
وشروطه. وهي الوظيفة. فصارعَلَمًا علها في عرف الدولة. وهي وظيفة ضرورية للملكء إذ بها يتميزالخالص 
من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات. ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان ". 


كما قال القاضي أبو بكر'": “قال ابن وهب: قال مالك: كانوا -أي قوم شعيب- يكسرون الدنانير 
والدراهم. وكذلك قال جماع من المفسرين المتقدمين. وكسر الدنانير والدراهم ذنب عظيم؛ لأنها 
الواسطة في تقديرقيم الأشياء. والسبيل إلى معرفة كمية الأموالء وتنزيلها في المعاوضات حتى عبرعنها 
بعض العلماء بأنها القاضي بين الأموال عند اختلاف المقاديرء أو جهلباء وإن حبسها ولم يصرفهاء 
فكأنه حبس القاضي وحجبه عن الناسء والدراهم والدنانير إذا كانت صحاحًا قام معناهاء وظيرت 
فائدتهاء فإذا كسرت صارت سلعة:ء وبطلت الفائدة فيهاء فأضر ذلك بالناسء فلأجله حرم. 


فاستدل الفقهاء بآيات القرآن الكريم التي جاء فها تحذيرمن ضرب النقود من غيروجه حق. قال 
الله تعالى: ( فَأَوَفُوأ الْكَيّلَ وَآلْمِيرَانَ ولا تَبَخَسُوأ آلتّامن أَشْيَآءَهُمَ وَلَا نُفُسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَعَدَ | ا 
ذُلِكُمَ خَبَرْلّكُمَ إن كُنثم هُؤْمِنِينَ)". وقال عز وجل: (وَيْقَوْم أَوَفُوأ الْمِكْيَال وَالْمِيَانَ بِالْقِسْط ولا 
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2 1 أ آلتّامَ اشجاءفة ولا تَعَنَوَأ في آلْأَرَضِ و2 ه 0 . 
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2ا انس 5 دكي 52 000 2 هو لس قم 2 و و 2 2 5 صيى كه 
وقي قوله سبحانه وتعالى: (ِوَلا تفسدوا في الأرّض بَعَدَ إصلجبًا وَاَدْعوهُ خوفا وَطْمَعًَا إِنْ بَحَمَتَ الله 


قَرِيبٍ مِّنَ آلْمُحْسِنِينَ)ء وجاء قوله عزوجل في سورة أخرى: (وَكَانَ في آلْمَدِينَةِ تِسَعَةُ رَمْطِ يُفُسِدُونَ في 
آلْأَرَضِ وَلَا يُصلِحُونَ]''. فسر المفسرون هاتين الآيتين على أنهما فساد وغش من ناس ضربوا النقود 
بغي سلطة. وقال زيد بن أسلم: ” كانوا يكسرون الدراهم والدنانير". 

قال القاضي أبو الطيب: ”ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة؛ لأنه من شأن 
الإمام. ولأن فيه افتيانًا عليه. ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكبهاء بل يسبكها ويصفهها.” 
مضيفًا: “إذا كان هذا معصية وفسادًا يرد الشهادة. فإنه يعاقب من فعل ذلك."!". وبروى عن أحمد 
العظائم”. 


وقال ابن العربي: ” قال أصبغ: قال عبد الرحمن بن القاسم: من كسرها لم تقبل شهادته» وإن 
اعتزر بالجهالة لم يعذر... ”. وقد اعتبره أحمد أيضًا في رواية من الفساد في الأرضء. حيث سثل عن 
كسر الدراهم؟ فقال: “هو عندي من الفساد في الأرض”“. ورأى بعض الفقهاء في إيجازعقوبة قطع 
اليد لمن ضرب المال دون أمرأو إذن من الحاكم, مما يشهد على أهمية المسألة ومدى ضررها على 
المجتمع ككل. 


وذكرالقاضي أبويعلى أن مروان بن الحكم قطع يد رجل قطع درهمًا من دراهم فارسء وروى ابن 
منصورأنه قال لأحمد: ”إن ابن الزبيرقيِم مكة فوجد بها رجلا يقرض الدراهم فقطع يده ”. واستند 


عليه وسلم قال: ((مَنْ حَمَلَ عَلَينَا البنَلاح, فَلِيِسَ مِنَاء وَمَنْ غَشَّنَاء فَلِيْسَ مِنَا))'". وفي رواية أخرى من 


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضاء وفيه: ((مَنْ غَسْنَّ» فَلَيْنَ مِنِي))". 


.)40( سورة النمل الآية رقم:‎ )١( 
.)١٠١5:7 /9( ابن العربي. أحكام القرآن: دار المعرفة. رقم:‎ )؟١(‎ 

(0) محمد بن أحمد الشربينيء مغني المحتاجء الجزء الأول. صفحة رقم: (:25). 
(5) الأحكام السلطانية. سابق. صفحة رقم: ١8١‏ 

(5) الأحكام السلطانية. سابق. صفحة رقم: 185 -187. 

(1) المرجع السابق 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم: )١557(‏ 

(0) حديث نبوي شريف. صحيح المسلم. رقم: )١40(‏ 
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كما دلت الببكة النشرفة على حرمة 'كسوسكة المسلنية الجائزة نينيه !"إل إذا كان فها أضر 
يقتضي ذلك. فقد روى أحمد والحاكم وأبوداود وابن ماجه بسندهم أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نبى أن تكسرسكة المسلمين الجائزة بيهم إلا من بأس. قال أبويعلى بن الفراء الحنبلي: إن 
زَوَرَقَوْمٌ عَلَى صَابِعِه كَانَ الْمُرَوِرُفيه كالهرج عَلَى طبع الدَّرَاهِم وَالدَنَانِيِ فَإِنْ قرِنَ التَروِرُ بغش كان 
الإنكاروَالتَأَدِيبٌ مُسِتَحَفًا مِن وَجْبَينِ: أَحَدُّهُمَا: في حَقّ المَلْطّئة مِنْ جبّة الئَرُوِِرٍ وَالتَانِي: مِن جِبّة 
الشرع في الغشء وهو أغلظ المنكرين. '". فاتفق جمهور الفقهاء أن مهام ضرب المال تكون حصريًا 
بين أيدي الحاكم ومسؤوليته وحده. وقال الشربيني من الشيعة: “ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم 
والدنانيرولو خالصة؛ لأنه من شأن الإمام؛ ولأن فيه افتيانًا عليه. ومن ملك دراهم مغشوشة كره له 
إمساكباء بل يسبكها ويصفهاء قال القاضي أبو الطيب: إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكرة 
إمساكها -ذكره في المجموع- ولو اختلط إناء منهما”". 


وقال الإمام النووي من مذهب الشافعية: “فرع يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة:. ويكره 
للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة؛ لأنه من شأن الإمام. ثم الدراهم المغشوشة إن كانت 
معلومة العيار. صحت المعاملة بها على عينها الحاضرة. وفي الذمة وإن كان مقدارالنقرة فيها مجبولًا. 
ففي جواز المعاملة على عينها وجهان””. 


ورأى أبو حنيفة وأتباعه" أن يجوز إصدار الأموال من غير إذن الحاكم إن كان ذلك لا يلحق ضررًا 
على المسلمينء وإن كانت النقود على نفس الصفات والأوزان التي تضرب بإذن الحاكم. 


)١(‏ سنن أبي داود مع عون المعبودء رقم: 9 / 8١"؛‏ ومسند الإمام أحمدء رقم: ” / 515؛ وسنن ابن ماجةء رقم: ؟ / ١71!؛‏ (سكة) بكسر السين هي الدراهم 
والدنانير المضروبة على السكة الحديد المنقوشة: انظر: نيل الأوطارء رقم: 5 / 584. 

(؟) أبويعلى الفراء. كتاب الأحكام السلطانية. صفحة رقم: (515). 

) مغني المحتاجء سابقء صفحة رقم: .59٠‏ 

) محبي الدين النووي. روضة الطالبين: الجزء الثاني.ء صفحة رقم: .)١1١9(‏ 

( 


البلاذري. فتوح البلدان. صفحة رقم: 457. بتصرف. 
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الفصل الثالث: 


ال لتعمق في خصائص الحكم ا لفقبي 
للعملات الرقمية 


١ 


المطلب الأول: العملات الرقمية المشفرة بين الثمنية 
والتسليع (الثمن والمثمن) 

المال مفبوم كبيروواسع يشمل أكثرمن العملات فهوفي لفظه الشرعي والقانوني يضم أجزاءً أخرى 
لايعرفها عموم الناس. فالمال يضم حقوقك التي تستفيد منها ومهاراتك التي تعمل بها ودراستك التي 
تستغلها في حياتك المهنية والاجتماعية وغيرذلك. فالمال يعرف أنواع كثيرة وليس فقط نقود مادية 


يمكن للمال أن يكون عقارًا أوسيارةً أواسمًا تجارنًا وله أوجه أخرى عديدة. والمنافع التي تستأصل 
من “الخدمات والاستشارات”. هي أيضًا منفعةء وبناءً على ذلك فبي أيضا مال. 


الفرع الأول: في تقسيم المنافع 
ويمكن تقسيم المنافع إلى نوعين: 


المنافع المالية: والقي شرحها شيخ المالكية حدود ابن عرفة: "بَابُ مَنْمَعَةَ الْإجَارَة قَالَ الشَيْحُ 


و 7 


رَحِمَهُ اللّهُ مَا لَا يْمْكِنُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ جسا دُونَ إضَافَةِ يُمْكنُ اسْتِيفَاؤُهُ غَيْرَجُرْءٍ مِمّا أَضيف إِلَيْهِ قَوْلْهُ 
رَضِي اللَّهُ حَنْهُ ” مَا لَا يُمْكِنُ “ أي الثْيْءٌ الّذِي لا يُمْكنُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَمُوَعَاهُ جِنْسٍ لِلْمَنْمَعَةِ قَوْلْهُ 


"حمًا” ارما يُمْكِنْ الإتَارة إِلَيْهِ جمسًا من الَْمْانٍ بتَفْسِه كلكو وَالدَابَةِ هما لَنْسَا منْقَعةٍ 
قَوْلّهُ "دُونَ إِضَافَة” مَعْمُولٌ لإِشَارَةٍ وَهُوَقَيْدٌ في الْإِشَارَةِ وَمَعْنَاهُ مَالَايُشَارَاِلَيْهِ جما إِلَابِقَيْدٍ الْإضَّافَة وَلَا 


يُمْكِنْ عَفْلا إِلَادَلِكَ مِثْلَ رُكُوبٍ الدَابَة وَلَيْسِ التّوْبٍ بِخِلَاف التَوْبٍ وَالدَابَةِ فإِنَهُمَا يُمْكنْ الْإِشَارَة إِلَهِمَا 
حِما مِنْ غَيْرِإِضَافَةٍ فَرَكُوبُ الدَابّةِ مَنْمَعَةٌ وَالدَابَةُ لَئْسَتْ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ” يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ “ أَخْرَيَ به 
الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ لِأَنَهُمَا لا يُمْكنُ اسْتِيمَاؤُهُمَا وَلَا تْمْكنُ الْإِشَارَةُ ِلَهْمَا جا إلّا بإِضَافَتهِمَا تَقُولُ هَذَا عِلْمْ 


عَسَ و معو 


1 دي 3 ص 0 > ركم س5 كرس 50 5 2 5 3 2 ع7 
رَيْدِ قَوْلَهُ ” غَيْرَجْرْءٍ مِمّا ضيف إِلَيْهِ ‏ أخرَّجَ بِهِ نَفْنَ نِصف العَبْدٍ وَنِصْفٍ الدَارِمُشَاعًا لِأنَهُ يَصِدّقَ 


1 


اذا 


عَلَيْهِ وَهُوَمُشَاءٌ لا تفكنُ الْإِشَارَةُ ِلَيْه إَِامُضَافًا وَيُمْكنُ أَحْذُ الْمَنْفَعَةَ مثة لَكَنَهُ جُرْءٌ مما أضيف إِلَيْه 


بيت يضر 2 


َلَيْسَ رُكُوبُ الدَابَّةِ وَمَا شَابَهَهُ كُذَلِكَ فَقَوْلُّ يُمكنُ صِفَةَ لِمَا يُمْكِنْ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَرَْتَ فَوْلَهُ ما لَا 
يُمْكنْ الْإشَارَة إِلَيْهِ سا دُونَ إضّاقَةٍ عَلَى مَعْت لَاتْمْكِنْ الْإشَارَة إَِيْهِ جسا بإِضَافَة لِأَنَهُ في الْمَعْتى نَفيْ 
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في وَهُوَإِنْبَاتٌ فَخْلَاصَّتُهُ مَا ذَكُرْتهِ وَهْوَأَْ خصزيكزيرتها ذل علزه الخدم مُوَافِقٌ لَهُ في مَعْنَاهُ وَلأَيّ شييْءٍ 
عَدَلَ رَهِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَ مَا ذَكَرَهُ (5 قُلْتُ) كَانَ يَظْبَرْلِ أَنّهُ لَوْوَقَعَ التَعْبِيرْبدَلِكَ دُونَ مَادَكَرَ”0) 


قالمفاقد مقل الإيتكارأوالسيكن أوالسيارة ف ماقم مالية ناائمة عن امعلاات عقا راو شي ء يعوة عن 
الإنتبان بالفقود أومقفمة اخرق, آنا الجناهم المالية الأغرى كو امرليا غبرمال مف الاننتشارات 
المغسرمبية كل (الظيميه أوالمعابي أوالميعدين والخدماك قي مداق عاتجة من تمع الشخص 
مبارات وعلما يستفيد منه ويفيد به من حوله. فهناك فرق واضح بين المنفعة المالية السلعية وبين 
المنفعة المالية البشرية, يمكن أن نجد أهم آثارها في أحكام الزكاة. 


في الثمنية _ 


وللثمن أيضا معنيان الأول: هو التسعيرء أي التثمين. وهوما يستعمل لتقييم سعر خدمة أوسلعة 
معينة. وهو بذلك يحقق وظيفة المال كوسيلة مقياس واضحة وثابتة في المعاملات التبادلية لقيم 
المله والغدفات وتعوها والفعق القاى :هو العرية وه ما تفرد به القيويمزلة المعيادمى غير 
زيادة ولا نقصان وهي تكون قدرالثيء وتكلفته في نظر الشاري والبائع. 

والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن هو ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو 
نقص. فيمكن لتاجرأن ينقص من ربحه لينزل من سعرأوتكلفة الشيء وليرضي زبونه ويمكن أن يزيد 
فيه ليعطي قدرا ميمًا لعمله وإنتاجه. أما القيمة فبي لا تتغيروهي أثمان وليست مطلقة. 

فببساطة. السعر أو الثمن هو ما تدفعه مقابل شيء ماء أو ما يضعه السوق كثمن لشثيء؛ أما 
الشينة فى جا نسحم وقمة حرنب اعتهاه كل افص ,فين أقبر اتفباسات رجل الأعمال الأفريك 
المليارديروارن بافيت أن: ”السعر هو ما تدفعه؛ والقيمة هي ما تحصل عليه”. 

ولدراسة النارلة المالية الع تظرحيا العملا الرقبية وجب غلينا دراسة الطبيعة الشرهية الق 


يبني علها الفقهاء أحكامهم النقدية. فالثمن في اللغة: (ثَمنَ) الثْيَّْءَ تَمْنَا: أخذ ثُمْنَه. وَ-الَْوْمَ وَغَيرهم 
تَمْنَا: كَانَ ثامتهم. (تَمُن) الثْمَّْء كَمَائَةٌ: غلا ثمنه. وَ-علا شَأَئه فَمْوَ مِينٌ. (أَنْمَنَ) الْقَوْمْ صَارُوا كَمَانِيََ 


و-السلعة: ارْتَمَع ثممًا. وَ-السْيِْءَ سكى لَهُ تَمَنَا وَ-فْلَانَا وَلفُلّان سِلْعَته أعطَاهُ تَمَمَا (نَامَنَهُ) في السَلْعَة: 
سَاوَمَه في تَّمَهًا. (ثَمَنَ) السَلْعَةَ: تور جعل لَه تَمَانِيَة أزكان. (الثَّمَن): الْعِوَضُ الْذِي يُؤْخَذ 
على التٌّراضري في مُقَابلّة الُقبيع عينا كَانَ أَوسِلْعَةٌ. (الثّمْن - الثّمُن): الْجُرْءِ الْوَاجِد من تَمَانِيَّة (ج) أَثْمّان. 
(التَمِين):وضيقه ولتم ثقال: هذا ثنن ذاك وتييثة. 0 


)0( شرح حدود ابن عرفة الجزء ( ؟) الصفحة رقم: 229 
)ا ان ننم لصيف 
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ويطلق لفظ الثمن على وصفين. كلاهما مقصود لغة وَعُرفًا. الأول هو التسعير والثاني هو القيمة. 
فالتسعير هو التثمين. فيُقال كم ثمن هذا؟ وهل تثَمّنت هذا (أي هل سعرته)؟ وفلان سيقدم لك 
فا افصلء» آى سعنا أقطرل.-وفاوضن قلان عن الثمنء أق قاوطه على الس فبغصود القين 
كتسعير هو أن يكون وسيلة مقياس واضحة وثابتة في المعاملات التبادلية لقيم السلع والخدمات 
نوها والعتعية مطلقة ق عالمها وذلك لأا عم كل الأشياء الى ه نحولنا فالذهب والعفبةكانوا 
أفم جهبادر القيسية قديما والآن اتكية | هنذا اعرف الحبلاك النش العمدية الغالبة أرمطلق 
الثمنية هي ما أطلق قديمًا على المعدنين الذهب والفضة واختلف الفقهاء في وصف الفلوس 
التهود الورقية بقنية اتقائنة حيت كان اممرعاله كفب ق هله الحلة إماة العرمين آنا عن الجويق 
الذى قالى ككانه البرفان» أن خلة القوسية الغالية لاتوجد فق العلوى أوالتعود وز تواجلات في 
توجد في بعض الأماكن أو الأزمنة وليس في غالها واستنتج لهذا السبب أنها لا تأخذ حكم النقدين 
الذهب والفضة 


واختلف العلماء على علة الربا في الذهب والفضة فذهب الشافعية على أن العلة هي غلبة الثمنية 
وهي تختص - عند هؤلاء - بجوهر الذهب والفضة فلا تتعداه إلى غيرهما من المعادن. واستدلوا على 
هذا بأن الذهب والفضة لهما صفات لا توجد في غيرهما من الأعيان.7) 


فالثمنية الغالِبّة عند المالكية تقتصر على الذهب والفضة فقطء. جاء في المجموع: “فأمًا 
الدضهة ونان فالعلَّةٌ عندَ الل بوكر ار الأثمان غالِيّاء وهذه علَّةٌ قاصرةٌ عليهما لا 
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لذا جعل فقهاء المذهب الشافعي علة القياس الرّبا في الأوراقي النّقديّة"" هي: جَوهَرُ الثمنية 
الغالِيّة. وهو القول المشبورني المَذهب. وهي علَّةٌ قاصِرَةٌ على الدّهبٍ 0008ظ5 ولا تَتعَدَّاهما 
إلى غيرهما.. فقد وردَ في /المجموع” ما يَّلي: “فأمًا الدّهبْ والفضّةٌء فالعلّةُ عند ا 
جنسن الأثمان غالِيّاء وهذه علَّةٌ قاصرةٌ عليهما لا تتعدّاهماء إذ لا تُوجَدُ في غيرهما”) 


)488( أحمد خليلء كتاب شرح زاد المستقنع للخليلء الجزء (؟) الصفحة رقم‎ )١( 

(؟) محبي الدين بن شرف النوويء. المجموع شرح المهذب. جدة: مكتبة الإرشادء طبعة كاملة: الجزء التاسع. صفحة رقم: (550). 

() ولكن ليس بالعِلَلٍ التي ساقها فُقهاءٌ المَذاهب الأربّعة» فَقَدْ ذكرّالشَارعٌ أصنافًا ستةً من الأموالٍ واعتبرّها أموالاً رِبِويَة يَحِرْمُ في بُيوعها المَضْل والنَّسِينَةٌ 
وقام المُقهاءٌ علها الأموال بعد أنْ أُشاروا إلى عِللٍ استنبطُوها من ظاهر الرواياتٍ المَأثورة. فاختلقُوا فيها اختِلاقًا شديدًاء لأن هذه الرواياتٍ لم تَثُصّ على العلل 
صَراحَةً. وذكرَّابنْ رُشدٍ الجدُ هذا الخصوص ما يّي: «وهذه العلل أَخِدَّتْ عن طريقٍ التظر والاجتهادٍ. إذ لم يَْصّ النّيّ صلَى اللهُ عليهِ وسلّم على العِلّة في ذلك» 
ولا نَبَّةَ علمماء ولذلك اختُّلِفَ فياء فبي مَظنونَةٌ غيرْمَعلومَةِء ولا مَقطوعَةٍ بها؛ والحُكُمُ بها عند من رآها عِلَّة بنظَرهِ واجتهاده. معلومٌ مقطوعٌ عليه». محمد بن رشد 
القرطبيء الْمُقَيَّماتُ الْمُمَبَداتُء طاء بيروت: دارالغرب الإسلامي. 1984م, الجزء الثاني. صفحة رقم: 74 

(5) المجموع شرح المهذبء محبي الدين بن شرف النووي. جدة: مكتبة الإرشاد. طبعة كاملة» الجزء التاسع. صفحة رقم: .41١‏ 
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ولم يَترْكْ فُقهاءً المَذهب مَفهومَ التّمنية مُطلَمَاء بل قَيّدُوهُ بالغالِبيّةكي يَشْمَلَ المفهومٌ كلّ أنواع 
الذهبٍ والفضة, المَّسكوك والمَصوغ والتَبْرِء وللإحترازمن الفُلوسٍ إذا راج رَواجَ التقودٍء فَقدْ قال 
النَّوَويُ في “الرّوضة“ ما يَّلي: “وأمًا الذهبُ والفضّةٌء فقيل: يَنِبتُ الرّبا فهما لِعيهماء لا لِعِلّةِ وقال 
الجُّمبورٌ: العلّةٌ فهما صَّلاحِيَّةُ التّمنيّة الغالِبّة: وإنْ شُنْتَ قَلْت: جَوهرَةٌ الأثمان غالِبّاء والعبارتان 
تَشْمَلان اليَبْرَ والْمَضِروبء والحْليَ» والأوانيَ منهماء وفي تَعدّي الحُكم إلى الفُلوسٍ إذا راجّث وَجِهٌ: 
والصحيح: أنه لا ربا فيها؛ لانتِفاءٍ التّمنية الغالِبّة. ولا يتتعدى إلى غير الفُلوسٍ من الحديدٍ والتحاس 
والرّصاص وغيرها قطعًا” 7" 


واضِعٌ أنَّ صفة الثمّنيّة الغالبّة: قاصِرَةٌ على الذهب والفضة. ولا تتعدَّاهما إلى غيرهما عند مُعظم 
فقباءٍ الشافعية. وما مُحاوَلاتُ البعض ممّن كتبوا في هذا المجالٍ لِجعلٍ هذه الصّفة مطلقةً ومتعديةً 
لِيَسْمَلَ الفلومن. استنادًا إلى ما وردَ في القٌتاوى لابن حَجرء إِلَا شُدودُ عن المذهبء. فقد كتب محمد 
سعيد المجاهد في بحثِ له بهذا الخُصوص ما يَّلي: «ومعَ ذلك. فقد نَصّ ابنُ حجر مُفتي الشافعية 
الأول على أنَّ الفلوسس إذا رَاجِتْء ثبت لبا أَحكامٌ النُقودِء قال في المٌتاوى: ومِن تم لورَاجَتٍ الفلوس رواج 
التُقودِ ثبت لها أَخكامها»'" . وعليه.. فإذا كانت علَّةُ التّمنيّة الغالِبةٌ لائتعدّى إلى الفُلوس المُستخدّمة 
في ذلك الوقتٍ عند فُقهاءٍ الشّافعية فكيف يُمكِنُ تَصِوُرُتعيّمها إلى الأوراق النقدية اليوم؟ 

وعلَّةٌ القياسٍ عند قُقهاءٍ المَذهب المَالِكيَ هي نفسّها التي عند فقباءٍ الشافعية, التمنيّةُ الغالِبَةُ 
فقد ذكرّالحبيبُ بن طاهر ما يَلي: «علَّةُ الرّبا في الِعَينِ (الذهب والفضة) كوثها رؤوسًا للأثمان وقِيّمًا 
للمُتلّفاتء إما بغلبة الثمنيّة أو بمُطلقٍ التمنيّة. ويَنْبَني على ذلك حُكْمْ الفلوس النحاسء فإذا قلنا: 
مُطلقُ الثمنية فيلحق بذلك ما كان ثمئًا كالفلوس والجُلودٍ المَطبوعَةٍ إذا تُعُومِلَ بها؛ وإذا قلنا: أنها 
الثمنيّهٌ في الغالب فتخرجَ الفلوسُ وغيرُها. ومعنى الثمنيةٌ كوثها رؤوسًا للأثمانٍ وقِيمًا للمُتلّفاتِ. 

وهذه علَّةٌ قاصِرَةٌ على الذهب والفضة غيِرُمُتعدَّيةٍ إلى غيرهما من المَعادن. والدليل: أنّ النيّ صلَى 
اللهُ عليه وسلّم نَصّ على الذهب والفضة ولم يَنْصّ على ما سِواهُما؛ فدّلٌ ذلك على أَنْهما مُخْتَصَانٍ 
بالحُكم؛ لأنه لا يُوجِدُ لهما مشاركٌ في وَضِعِبما الأخصّ»" . ولأنَّ علَّةَ الثمنية قاصِرةٌ على الذهب 
والفضة لا تتعدّاهما إلى الفلوسء فإنَّها حتمًا لا تتعدَّاهما إلى الأوراق النقديّة أيضًا . 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين. يحبى بن شرف النوويء الطبعة الثالثة: بيروت: المكتب الإسلامي. ١199م‏ الجزء الثالث. صفحة رقم: /917؟. 
(؟) محمد سعيد المجاهد. علة الربا في النقدين عند الشافعية. مجلة التجديد. ١17‏ ؟م: الجامعة الإسلامية ماليزياء رقم: .١١١‏ 
(©) الفقه المالكي وأدلته. الحبيب بن طاهرط١.‏ بيروت: مؤسسة المعارف. ٠٠١5‏ مء الجزء الخامسء رقم: 19. 
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والبوم العكم الدى متفق عليه العلماء وكيم الإقنام عه والبالكية وابو هنية وانن العيمض 
الثمنية المطلقة: وي العلة المعتمدة والتي تشمل مع الذهب والفضة كل النقود الأخرى المتداولة 
والمعروفة بين الناس فيشمل على الفلوس الأوراق النقدية والفلوس وكل شيء أصبح ثمنًا للأشياء 
مو متم والخدياف وراجع خلها الفكاء الذحت :والهعية. 


وحسب قول أحمد خليل في كتابه البرهانء 7" فإن العلماء استدلوا بأمرين: 

الأدر الأول أن الدى سبال الله عليه وسلم إفينا كز الذتهب والقفية لأنيما النان الأقياء. 

و والأمرالعاق: أن المع يدل غان هذا القول لأنه يست أن كزن أقمان الأقتياء فائمة العيية لاقباء 
ولا تشترى ولا تزيد ولا تنقص لأنه بها تعرف قيم الأشياء. فإذا كانت تزيد وتنقص لم يمكن أن 
نعرف قيم الأشياء. 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن كل شيء اصطلحوا عليه فيما بيهم مثل الفلوس التي اصطلح 
الناس عليهاء أرجو أن لا يكون به بأس'" وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ”لو أن الناس أجازوا 
بيهم الجلود حتى تكون لبا سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب أو الفضة نظيرة؛ أي أن الجلود إذا 
صارت نقودّاء أخذت حكم النقود في الربا فمبادلة نقد بنقد لا يجوز فيه النساء“.9 


وورد من زمن الصحابة أن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- فكر عندما كان خليفة في أن يغير 
النقود من الذهب والفضة إلى أشياء أخرى؛ حيث قال: “هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل”. 
فقيل له: “إذن لا بعير فأمسك حينئذ”9) 


قال الإمام الجصاص : لْأَنَّ كَوْنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّة أَنْمَانَاء ليس من علل المصالح. لأن كونهما أثمانًا 
إنما كان باصطلاح الناس عليه.") 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: ”وأما الدرهم والدينارفما يعرف له حد طبعي. ولا شرعيء, بل مرجعه إلى 
العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الأمربه. بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به 
والدراهيم والدناني رلا تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بهاء ولبذا كانت أثمانا..(..) والوسيلة 


)١(‏ المرجع السابق. 

() عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي أبومحمد. الكتاب: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الناشر: دار الفكر- بيروتء الطبعة الأولى. ١5.‏ 
ه الجزء (4) الصفحة رقم: .)1١75(‏ 

(5) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنسء رقم: 0/7 5. 

(5) انظرالنظم المالية في الإسلام لمعبد علي الجارحي ضمن وقائع ندوة النظم الإسلامية - مكتبة التربية لدول الخليج ج -١‏ صفحة رقم: 7. 

(5) الفصول في الأصول - الجصاص - ج ؛ - الصفحة رقم: .١4١‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


المحضة التي لا يتعلق بها غرض.ء لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت“.!! فنجد في 
أقوال الفقهاء الأوائل أن العملة تشترط أن تكون أولا وسيطا معترفًا به للتبادل. يقبله التاجرمقابل 


بيع سلعته. وبتداوله الناس بيهم. 


فالثمنية ف ال النقود والأوراق النقدية ناشئة من اتفاق لا غانَ إغطاها قيمة سوقية: بغلاف 


فالذهب والفضة قيمتهم ذاتية أي في العملات نفسها أما النقود الورقية قيمتها حسب السلطات 
التي تعطبها الطابع الرسمي وتبني علمها اقتصادها اقتصاد المجتمع الذي يعتمدها. فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ 
الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم": "الدَّهَبُ بِالدَّهَبٍء وَالْفِضَّةُ بِالْفِضّة وَالَْرُ 
بِالْبْر وَالشَّعِيرُبِالشَعِيرِء وَالتَمْرْبالتَمِْ وَالْمِلْحُ ِالْملح مِثْلّا بِمِئْلٍِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يََا بِيَدِء فَإِذَا اخْتَلّمَتْ 


00 000 


هَذْه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ سَنتُمْ م إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ 


يقول ابن قدامة: ”الأثمان هي الذهب والفضة,. والأثمان هي قيم الأموال ورأس مال التجارات وبهذا 
تحصل المضاربة والشركة, وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصل خلقتها كمال التجارة المعد لها”.9) 


وقد عرف الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع الذهب قائلا: “فالذهب معدن نفيس استهوى 
الإنسان منذ القدم بحبه وإيثاره والافتخار بتملكه والتزين به حتى أغراه بعبادته“." قال تعالى: ( 


5ه دوه هه 5 2 9206 200 5 )2 6 5350 8ك 2 
أَوْليِكَ ليُمّ جَنْت عدن تجّري من تحتهم الْأمَرْيّحَلوَن فِههًا مِن أَسَاوِرَمِن ذهب وَيَلِيَسُون ثِيَابَا خضرًا 


مّن سُندّسٍ وَإِسَتَبَرَقَ) ") 


وقال تعالى: زينَ إلنا : آَلشَّهَوْتِ مِنَ آلنِّسَآءٍ وَآَلْبَنينَ وَآلْمَنْطِ رٍآلْمُفَنطّرَةِ مِنَ آلذَّهَبِ وَآلْفِْضَة 


: 


قد ل 


١ 5‏ مه ل صد 
وَآلْخَيّلٍ آلْمُْسَوَمَةَ وَالَأَنْعُم وا عوج ذلك مده الْحيّؤة) آلدّنَيا وَآللّهُ عِندَمُحْسَّنُ آلَمَابٍ)!" 


)١(‏ تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوى:78/اه) كتاب مجموع الفتاوى. الجزء )١19(‏ الصفحة رقم: )157-701١(‏ المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية: المملكة العربية السعودية عام النشر: 5١5‏ اهاره95ام. 
() نصّتٍ الروايةٌ المأثورةٌ على سنَّة أصنافٍ من الأموال, يَحْرُم فها الفضبل والنَّسِيِنَةُ (النَّسَاءُ أوالنّسِيءٌ): من دون النَّصّ على علّة الرّبويةء مما جعل الفقهاء 
ينظرونَ في صفاتها لتحديدٍ علَّة ربويّتهاء والقياس عليهاء فاجتّدوا وأَدُوا ما علميم على وَفقٍِ الأنشطة الاقتصادية في عصرهم. ولكنّ هذه العِللٍ المُسْتَنبَطة قَصَرَتْ 
عن التجاوب مع المُتطلَّباتِ والمُستجدَاتٍ المُعاصِرَة. وجب التَطرُّمن جديد إلى النّيّ المأثورواستنباطٍ ما يُمكنُ اعتبازه علَّةَ ظاهرةً مُنضّبطةً مُتعدّيةٌ تحمل 
مظنّة الحكم. وتتناسبٌُ مع الجكمة المَقصودَةٍ منه . 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوريء الطبعة الأولى» طبعة عبد الباقي» (القاهرة: دا رالحديثء. :.)155١‏ الجزء الثالثء رقم: .١7١١‏ 

المغني - عبد الله بن قدامه - الجزء الثاني - الصفحة رقم: 557. 


00 
0( 
(5) الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيعء بحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه. الصفحة .)١(‏ 
إل 
00 


3 
1) سورة الكهف الآية (١1؟)‏ 


)ا سورة آل عمرات: الآية (12): 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


قال ابن الأثير: ”المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة,. ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك 
من الأعيان. وأكثرما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهه”7" 


قال الكلبي: “وإنما كان الذهب والفضة محبوبين لأنهما جعلاثمن جميع الأشياء فمالكبما كالمالك 
لجميع الأشياء”7ا 

وقال السرخبي”": ”وأما الذهب والفضة فخلقا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف 
فكانت معدة للنماء”. 

58 ع الل 0 كه‎ 5 7 5 ٠ 
الفرع الثاني : التحول التدربيجي من أموال معدنية إلى أوراق نقدية‎ 

كانت الأوراق النقدية عند ظهورها مغطاة تماما بالذهب والفضة ف “كان يكتب في العملة الورقية 
من الدولة المصيّرة لها تعبد بأنه يدفع لحامل الورقة مقدارما يذكرفيها من العملة الذهبية” © وكان 


لكل من يحمل هذه الأوراق أَنْ يذهب بها متى شاء إلى البنك ويحول ما شاء منها إلى سبائك الذهب ومن 
هنا يسدى هذا النظام قاعدة سبيكة الذهب ") 


ولكن سرعان ما ازداد استعمالها وانتشارهاء فلم تعد مغطاة بالمعادن الثمينة ولكن استمدت 
شرعيتها من مصدريها أي الحكومة والمصرف المركزي الذي يكون تابع لها وأصبحت هذه النقود 
الورقية نقود بنفسها تستمد شرعيتها من قبول الناس بها كوسيلة تبادل وثقتهم في التعامل بها. 


وفي حين كان يقول السابقون أن غير الذهب والفضة لا يقبل مثل الشيخ عبد الحميد الشرواني 
الذي صرح: “وغيرذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال”'! حيث كان يعتب رأنها ”لا تصح المعاملة بها ولا يصير 
المملوك منها أوبها عرض تجارة فلا زكاة فيه'"وبرر ذلك قائلاً: “من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا 
أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيارء 
والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها 
منزلة النقود ولذا لورفع السلاطين ذلك الحكم أو مُسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال”" . 


بن منظورء لسان العربء الجزء الحادي عشر- الصفحة رقم: 177. 

مفاتيح الغيب - الجزء الأول. صفحة رقم: ١١١١‏ - الموسوعة القرآنية. 

لمبسوط - السرخسيء الجزء الثاني. الصفحة رقم: .197-191١‏ 

لنقود وتقلب قيمة العملة ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للأشقرء رقم: ١(‏ //775 . 

أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث. صفحة رقم: ١785‏ 
نظر: (حاشية تحفة المحتاج على شرح المنهاجء رقم: ((578/5. 

لسابق: . (88/5؟) 

المرجع السابق. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


ولكن يجب أن نعلم بأن الفتوى تتغير بتغير المستفتى فيه. وآراء السابقين جاء في عبد كانت 
الأوراق النقدية في أولباء وعلما بأن الفتاوى تتغيبتغير الزمان. فإن الحكم الشرعي قد يتغير. لما رواه 
عد اللة ين عمردين الخاض رضي الله ضعة'فال: "كتداعس الى سبال اللداعليه ونام فجاء شاب: 
فقال: يا رصول الله أقبّل وأنا ضائم؟ قال: لاء. فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا صاتم؟ قال قعم؟ قال: 
فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لمّ نظربعضكم إلى بعض؟ 
إن الشيغ يملك تفسه/ 0 


وهذه ما حصل مع النقود الورقية . فأشارت هيئة كبار العلماء ف المملكة السعودية أن “وجوب 
زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أوفضة,. أوكانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان 
والعروض المعدة للتجارةء إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها”"") 


واستدل الفقهاء بآيات قرآنية 
قال تعالى: (خُذٌ مِنْ أَمَوْلِيِمَ صَدَقَةَ) 0" 


وجه الدلالة: 


© © © © © 

ففي الآية الكريمة توجيه وأمرواضح في إيجاب الرّكاة في الأموالٍ بعمومهاء وبما أن الأموالَ المعتمّدة 
اليومَ هي الأوراقٌ النقديّةٌ فوجب الزكاة فيها. 

وقال تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَّ آلَذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَآ ءَائَليُمْ آللّهُ مِن فَضَلِهِ- هُوَخَيَا لَهْمَ بَلَ هُوَ شُرٌَلَبْمَّ 
سَيُطُوٌقُونَ مَا بَخْلُوأ به- يَوْمَ آلْقِيْمَةَ وَلِلّهِ مِيتُ آلسَّمُوْتٍ وَالْأَرَضٌ وَآللّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ حَبِين9) 


وقوله عزوجل: (+ِيَأيَا آلّذِينَ ءَامَنُوَأْ إن كَثِيًا مِنَ الْشَحْبَارِوَآلِيْمْبَانٍ لَيَأكُلُونَ أَمَوْلَ الئاس بِالْبْطِلٍ 


صي تاقد ر مرك 


وَيَممدُونَ عن سَبِيل الله وين يَكيْرُونَ آلذَهَب وَآلْفِضَة و ا يُنَفِقُوتهَا في سَبِيلٍ آللَّهِ فَبَشَرَهُم بِعَدَابٍ 
أليم؟؟ يَوْمَ يُحْمَئ عَلَََا في نَارِجَيَنّمَ فَتْكُوَى يا حِبَاهْيُمَ وَجُنُويهُمَ وَظُْورُهُمٌ هْذَا مَا كلَزْثُمَ لَشْسِكُمَ 


فَدُوقوأ مَا كُنتُم تَكيرُون] 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ١١١/5(‏ رقم54١٠١)‏ وغيره. 

(؟) الفتوى رقم (77١٠16)ء‏ هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية المتداولة في زماننا هذا؟ 
(0) سورة التوبة. الآية .٠١7‏ 

(2) سورة آل عمرانء الآية .18٠١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية 764 -50. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وجه الدلالة: 


ففي قوله عزوجل (وَلَا يُنَفِقُوتَهَا) يشير إلى بالذَّهَبٍ والفضّة والضميرٌُعائد عليهما باعتبارهما دراهم 
ودنانيوٌ أي؛ باعتبارهما نقودًا. 


قال الشافعي: «فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة؛ لأنه إنما عاقب على منع ما 
أوجبء وأبان أن في الذهب. والفضة الزكاة. قال: قول الله عزوجل: (وَلَا يُنَفِقُوَهَا في سَبِيلٍ آللَّهِ) يعني 
والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزركاة وغيرها».() 
© وفي السيرة النبوية: 
© عن أبي سعيدٍ الخُدْريَّرَضِيّ اللهٌ عنه. أنَّ النيّ صل الله عليه وسلَّم قال: «ليس فيما دون خمُس 
أواقٍ مِنَ الوَرِقٍ صّدَقَة». 


وجه الدلالة: 


مه .6ه هه 
قال أبو عبيد: ”أنَّ رَسولَ الله صل الله عليه وسلَّم خصّ الصّدقة في الرّقَة مِن بين الفضّة, 
وأعرّضّ عن ذكر سواهاء فلم يقل: إذا بلقتِ الفضّة كذا ففيها كذاء ولكنّه اشْتَرّط الرَّقَةَ من بينهاء 
ولا يمَعُ هذا الاسمْ في الكلام المعقول عند العرب إِلّا على الوَرِقِ المنقوشة ذات اليّكّة السّائرة في 
النَّاِء وفي حُكمها الأوراقٌ النقديّة”.9) 
ونختصرما جئنا به من قبل ونستنتج أن المصادر الثلاثة التي نجدها للثمنية أوالنقدية هي: 
© أولاء القبول العام الذي تحظى به النقود من مجتمع ما. 
© ثانياء الغطاء القانوني الذي يعطى لبذه النقود والذي يمثل اعترافا وإقرارًا حكوميًا بها. 
© ثالثا وأخيرًا: الإصدارالحصري لتلك النقود المتعارف علبها من طرف الحاكم أو السلطان والحكومة. 
النقود المعدنية لا تحتاج كل هذه الميزات حيث كما أوضحنا من قبل فقيمتها تكمن فيها مثل 
الذهب والفضة أما النقود الأخرى مثل الائتمانية والورقية فلا يكون لها قيمة إلا عن طريق تداولها 
واعتراف السلطة بها. وقال ابن عابدين في هذا المفهوم: “رأينا الدراهم والدنانير ثمنًا للأشياءء. ولا 
تكون الأشياء ثمئًا لبا... فليست النقود مقصودة لذاتهاء بل وسيلة إلى المقصود” 9 
)١(‏ الشافعي. كتاب الأم. كتاب الزكاة. الجزء )١1١(‏ الباب )١(‏ الصفحة رقم (5) 


(؟) الأموال لأبي عبيد (صفحة رقم: 5457 087). 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وبناءً على ذلك فإننا نجد أن العملات الرقمية ومن أشهرها البيتكوين ليس لها قيمة ذاتية ولكنها 
وفي غضون عشرسنوات أصبحت متداولة بشكل واسع في بلدان عدة. وأصبحت مقبولة عند بعض 
البنوك والتجاربل وإنها أخذت مرسوم الشرعية في بعض البلدان مثل السلفادور وألمانيا التي تسمح 
للمواطن بدفع فواتيره ورسوم حكومية منها الضرائب التي قد تكون عليه بها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


المطلب الثاني : التكييف الشرعي لنظام التعدين 
التعيوى كنها رابها سايعا ف البحك هو عظام لتنجيل البعلونات بريه مجطل من الضعت أو 


المستحيل تغيير النظام أواختراقه أو خداعه. وهوفي الأساس دفترأستاذ رقمعي للمعاملات التي يتم 
تكرارها وتوزيعها عبر الشبكة الكاملة لأنظمة الكمبيوتر عبر نظام الند بالند7". 


وقد تم اختراع هذا النظام في عام ١114:ء‏ على يد ستيوارت هابرودبليو سكوت ستورنيتا أي قبل 
١‏ عامًا من إصدارعملة البيتكوين. حيث نشر مخترعو التعدين الفكرة الأساسية وراء ربط الكتل 
المشفرة في بنية بيانات ملحقة في ورقة أكاديمية. ولكن لم تحظّ هذه الفكرة بشهرة واسعة إلا عندما 
قام المدعي ساطوشي ناكاموطو باختراع العملة المشفرة الرقمية البيتكوين في .١1١١9‏ 

التكييف الشرعي لعملية التعدين ينقسم بين محرمين ومجيزين 

ولقد ذكرنا آراء وعلل المحرمين في الفصول السابقة من البحث فسنركز الآن على من يرون حل 
العملات الرقمية أو من توقفوا عن الفتوى فها لحداثة النازلة وقلة البحث فها. 

حيث يرى المحرمون أن التعدين أو عملية إنشاء النقود هي من المهام التي ترجع حصريا إلى ولي 


الأمرالممثل في أغلب الدول بالبنك المركزي الحكومي وبالوزارة الوصية وأن عملية إصدار النقود 
خارج هذا الإطارتعد باطلة. 


قال ابن خلدون/": “وهي وظيفة خبرورية للملك إذ بها يتميزالخالص من المغشوش بين الناس في 
النقود عند المعاملات. ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة. وكان 
ملوك العجم يتخذونها وينقشون فهها تماثيل تكون مخصوصة بهاء مثل تمثال السلطان لعهدها أو 
تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك. ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم”. 

أما منتدى الاقتصاد الإسلامي '' فقال عن عملية التعدين: “لا مانع من المصادقة والتنقيب أو 
التعدين. بغرض الحصول على عملة البيتكوينء سواء أكان بتملك الأجهزة والبرامج بشكل مباشرء 
أو الاستئجارمن خلال شراء بطاقات تخول استخدام أجهزة طرف ثالث. أما عمليات الاستثمارني 
التنقيب من خلال المحافظ وتوكيل الطرف الثالث؛ فينظر في كل حالة حسب شروطها". 


)١(‏ صعط رعمم-م عمط 
(؟) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدونء الجزء )١(‏ الصفحة رقم: (9؟1). 
(©) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البيتكوين الرقم: )١١١14/1١(‏ بتاريخ .7١14/1١/1١١‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وقد شبه البعض عملية التعدين التي تتم عن طريق حل معادلات رياضية عبر برامج برمجة على 
الحاسوب. بعملية القمارحيث تكون العملات الرقمية التي يتم تعدينها من نصيب أول من استكمل 
المعادلات فقط من دون غيره. ويذهب تعب المستخدمين الآخرين سدى. 


فالإنسان يبذل نقودا وجهدا مقابل الحصول علهاء وفي الوقت نفسه لا يضمن بقاء ثمنيتها 
وقيمتها!". ويتم تشبيه ذلك في بيوع المؤشرات والأرقام الحسابية والمضاربة بها كما يتم في البورصات 
عن طريق التلاعب بالأسواق والبيع والشراء في الأسهم والأصول الوهمية. 

ولكن لأن عملية التعدين مفتوحة أمام الجميع فنجد العديد من الناس الذين يخاطرون فيها من أجل 
ربح الأموال إن كانت تتوفرلدهم حواسب ذات قدرة عالية تحتاج أنظمة تبريد هائلة تساعد على التبريد 
المستمرللأجهزة وبرمجيات يتم تنزيلها على الحواسب تقوم بحل تلك المعادلات والألغازالرياضية إلا أن 
ذلك يستنفد طاقة كهربائية عظيمة وبذلك يشكل ضررا كبيرا على البيئة والاستهلاك البشري. 


ووفقًا لذلك وبناءً على القاعدة الشرعية التي وضع أساسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَنْ 
عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَضى أَنْ «لَا ضّرَرَوَلَا ضِرَارَ»!' وعَنْ أي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال «لَا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَمَنْ ضَّارَّضَارَُ اللّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ 
اللَّهُ عَلَيْه. 

وهذا الحديث مرجع إسلامي كبير يستند إليه في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها. خاصة في 
الزمن الذي نعيش فيه حاليا من تغيرمناخي واحتباس حراري والعمل على اكتشاف وتشجيع الطاقات 
المتجددة. فبالأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة الكيبرباء خلال عملية التعدين نرى أن دولة النرويج 
تستهلك بأكملها كبرباء أقل من “مزارع” تعدين البيتكوين. وتسمى مزارع التعدين الأماكن التي تمتلئ 
بكثافة بالمعدات المستهلكة للطاقة والتي تعمل بأقصى سعة مقارنة بمراكز البيانات التقليدية التي 
تتقلب إيقاعات العمل فيها حسب الطلب. 


فبينما تستهيلك الحواسب طاقة ١57‏ تيرا واط في ساعة من الكبرباءء تستهلك النرويج 5" ١‏ تيرا وات في 
ساعة فقط .علاوة على ذلك. يستخدم تعدين البيتكوين /٠,10‏ من استهلاك الكهرءاء في العالم. 


ونجد أن بلدانًا قليلة تستهلك الكهرباء أكثرمن مزارع تعدين البيتكوين وهي الصين (1507 تيرا واط 
ساعة) والولايات المتحدة 99٠.(‏ تيرا واط ساعة) وألمانيا (4؟ه تيرا واط ساعة). 


)00( إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى, النقد الافتراضي البيتكوين أنموذجاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 18 ١م‏ صفحة رقم:/ا١-8١1‏ 6 مع تصرف. 


0( حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا. 
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العملات الرقمية 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للمحافظ وللمنصات الإلكترونية 
الفرع الأول: التكييف الشرعي للمحافظ الإلكترونية 

حرز المال هو المكان الذي يُحفظ فيه المال عامة؛ والحرز تختلف طبيعته باختلاف الأموال. 
والأشياء. والبلدان. وحرز العملات الرقمية الوحيد هي المحافظ الإلكترونية حيث إن طبيعة 


العملات الرقمية المشفرة ليست ملموسة وتعتبرالمحافظ الإلكترونية متوافقة مع الحكم الشرعي 
الذي يرك للداين الحرية فى 'اخنيان وتسدون العرف بيني 


تستعمل المحافظ الإلكتروفية بنفس طريقة بطاقات الأفتمان حيث تحتفظ بالمفاتيع الخاصة: 
أي كلمات المرور التي تمنح المستخدم الوصول إلى عملاته المشفرة. وتعتبر المحافظ الإلكترونية 
آممة لآ يمكن الوصول اليا الهو كلمات مرورنقطورة ومحنعا وتاك متسخدني امن السرقة 


كما تسمح المحافظ الإلكترونية بإرسال واستقبال العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم. 
وتأتي في أشكال عديدة. من محافظ الأجهزة مثل مفاتيح موباء مرورا بالتطبيقات الذكية التي نجدها 
على البواتف المحمولة. مما يجعل استخدام التشفير أمرًا سبلا مثل التسوق باستخدام بطاقة 
الأقدمان خبر الإنترمت. 


ولكن على عكس المحافظ المالية العادية: التي يمكن أن تحتوي على نقود فعلية. فإن محافظ 
العملاف الرقوية المشغرة لوكين سساباف وعملات مستعد ميا سيك إن العتلقك الرقبية مظن 
متواجدة في تقنية البلوكشينء ولايمكن الوصول إلها إلا باستخدام مفتاح خاص. المفاتيح الخاصة 
ف الق تنبت ملكية المبععدم وتم ثة بإجراء المعاملاتويظل عيب العملا الرقمية أبالا 
توفرخطة بديلة لاسترجاع المفاتيح الخاصة أوما يمكن أن نسميها بكلمات المرورء فمن فقد كلمات 
المرور الخاصة به فقد إمكانية الوصول إلى أمواله. ولهذا السبب يستعمل عدة مستخدمين برامج 
ذكية موكوق يها تحعفظ بكلمات المرورالخاضة بمستغدم العنلات الرقمية المشهرة. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


توجد أنواع مخلفة لمسافظ العملات الرقنية المشقرة تشمل الأنواع الرئنسية المحاقط 
المتاحة لمستخدمي العملات الرقمية ما يلي: 


المحافظ الورقية: المفاتيح مكتوبة على وسيط مادي وملموس مثل الورق ويتم تخزينها في مكان 
آمن: فحدوي الورقة المطبوعة عاق مقاتيح وزموز "5" تستخدم لتبيل الحفاظ غلى كلمات المروز 
محافظ العملات الرقمية. نظرًا بأنها غير موجودة على شبكة الإنترنت, فهناك من يعتبرأنها أكثرأماتا 
من الأشكال الأخرق: المشكلة الوهيناة الى قد مظرح عص استحمال هذا التوع من المحافظ الورقية 
هي أن طبيعتها لاتتلاءم مع العملات الرقمية التي تلزم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت وإن كان 
الشخص لا يحمل معه الورقة فيصعب عليه تداول هذه العملات. 


النحافظ على الأخيرة الإلكثرونية هذا التوع من المحافط يسمه بتهرين المقاتيه فق جباة 
متنقل مثل مفاتيح ال55ل » يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن ويتم وصله بجهاز الكمبيوتر فقط عندما 
برد متعم الغجلات الرقمية استعدامه هذا الموع من المسافظة يعاول تحهيق التوارن يوقيو 
الأمن والراحة لمستخدم العملات الرقمية المشفرة. 


المجافظط الإلكثرونية يقوم هذا النوغ من المشافظ فق معررن اليقاقم ف خطبيق أو يرقا 
إلكتروني خارجيء وغالبا ما يتضمن هذا النوع من البرامج وسائل تقنية تأمن عدم سرقته أو اختراقه 
مثل أن يكون محميًا بواسطة التشفيرويحتاج إلى خطوتين للتأكد من هوية المستخدم. هذا النوع 
من المتعافظ يجعل بلاناتنك من السبل إزسال وتسلم واسفغدام العيلات الرقبية البشهرة حيت 
يمكن الوصول إليه في أي وقت عبر شبكة الإنترنت مما يتلاءم مع طبيعة العملات الرقمية. 


ويقف الحكم الشرعي الخاص بالمحافظ الإلكترونية حسب آراء بعض الفقهاء حول طبيعة 
البنك الذي تستعمل فيه تلك المحافظ. فإذا كان البنك بنكًا ربويًا يتعامل بالرباء فإن تلك المحافظ 
لا يجوز العمل بها ولا العمل في إداراتها. وشههوا المحافظ الإلكترونية الموجودة في البنوك الربوية 
بالودائع الاستثمارية الربوية. وبطاقات الائتمان الربوية وغيرها من الأمور المحرمة تحت علة الربا. 

قال الله تغال: [ الَّدِينَ يَأَكُلُونٌ ادر ا يَمُومُونَ إِلّاكُمَا يَهُومُ آلْذِي كفيطة الشيط اه مِنَ آَلْمَمنّ 
ذَلِكَ باهم قَالْوَا إِنمَا آلْبَيَعُ مِثّلْ لزيا وَأَحَلَ آللّهُ الْبَيَمَ وَحَزْ م آلرْيواً). ”'وقال عزوجل: (وَمَ ءَانَيَثُم 
من رَنًا لَيَرْئوَا في أَمَوَلِ آلنّاسٍ قَلَا يَرَبُوأْ عند آللّهَ وَمَآ َانَيَثُم مّن رَكَوْةِ تُرِبدُونَ وَجَهَ آللّه فَأُولَئِكَ هُمْ 
آلْمُضَّعِفُونَ] 9 


)١(‏ سورة البقرةء الآية (هل/ا؟). 


(؟) سورة الروم: الآية (59). 
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ع 


وقال فغاق انها الذيق #امنوا لاتاكلوا البيزا أحتنفا مدكقة واتفوا الله تملكة تفلخوق:» ١‏ 
وَآتَهُوأ آلتَارَآلّي أَعِدَّتٌ لِلَكَفِرِينَ١؟١١‏ وَأَطِيعُوأ آللّهَ وَآلمَسُولَ لَعَلَّكُمَ تُرَحَمُونَ)!'' وروى مسلم من 
حديث جابررضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “”لعَنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آكل الرّبا ومُوكلّة وكاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقالَ هُم سَواءٌ ». 


فآيات الله الكريمة واضحة في النبي عن الربا التي تتضارب مع الفطرة السليمة التي لدى المسلم 
المؤمن ولقد نبي الله سبحانه تعالى عن استعمال الربا وعن تسهيل استعمالها للآخرين. 

قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَتُوأْ عَلَى آلْنّم وَالْْدَوْنَ وَآتَهُوأ آللّهَ إنَّ آللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ) "" أما إن كانت 
تلك المحافظ حسب الأحكام الشرعية. 


ورأق بعض الققباء أن الحبوابظ الشرغية المحافظ الشرعية ف كالعاق؛ 

© أولاء أن تكون المحافظ الشرعية تشمل على أموال شرعية حلال التعامل بهاء ولايتم التعامل بها 
ق السباخاف ضفل العروض الربوية أوالحهوه البخرمة ولايكم شراء المتحرهات هنا 

و كانباء يجب أن كترم مستغدم المحافظ الإلكترونية الكوايظ الشرعية فق المعاملات المالية 
ولا يدخل في عقود محرمة مثال عقود الخيارات. ويعرف عقد الخيار بأنه “عقد بين طرفين 
يعطي لمشتريه الحق - لا الالتزام - أن يشتري أو يبيع كمية معينة من الأسهم أومن سلعة معينة 
بسعر تنفيذ معينء. خلال فترة سريان العقد. ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق مبلعًا 
معيئًا يسمى: (ثمن الخيار)ء وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة”" أو العقود 
المركم اف حوية اقدق السس ارهن عدم جوارها آنا ميلية عان بيه الديق بالديق» نيك يم 
تأجيل تسليم الثمن والمثمنء وهذا لا يجوزويتم ف هذه العقود أيضا الربا المجمع على تحريمه 
وهؤرنا التسيكة لأنه يشترط ق بيع العملات الخلول والمقايضن, 


وقق ساءاق قرا المنجمه القهى العابم ثرابظة العائم الإنبلاين منفة 164 هه “إن العو القجلة 
التي تجري في هذه السوق ل ليست ني معظمها بيعًا حقيقيًا ولا شراءً حقيقيًا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض 
ببن طرق اعفد فيما يشترظ له التشايض ق الحوضين: أو اهما هرق 8 


.) ١137 ,317.( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء الآية (؟). 

(5) حمامي: عبدالكريم قاسمء سلسلة الاستثمار الحديثة في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهمء مطابع الفرزدق التجارية؛ الرياضء صفحة رقم: 2:5 
بقليل من التصرف. 

(5) - كتاب الفقه الميسر- حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية الآجلة في غير العملات. صفحة رقم: .١١5‏ 
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وقد استدل الفقهاء المانعون عدم جوازعقود الخيارات والتعامل بها بعدد من الأدلة من بينها ما يلي: 

© أولاء رأوا أنما تنطوي على بيع الإنسان ما ليس له ولا ملكه: عقود الخيارات التي تدخل في ميدان 
المالية والتي تطول مثلًا في البورصة. تتم معظمها على المكشوف. بمعنى أن البائع لا يمتلك 
المعقود عليه (الأوراق المالية) التي يبيعباء بل لا ينظر إلى وجودها أصلًاء إنما يكفيه إمكانية 
الحصول علهها عند التنفيذ. فيكون هذا الاتفاق بين طرفين غير متوازن. حيث يلتزم أحدهما 
ببيع خدمة أوسلعة لا يمتلكها عند وقت التقاعد ولكنه يأمل أن تكون في حوزته بعد فترة معينة 
وبهذا فإن عمليات عقود الخيارات في البورصة تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده. كون 
المعقود عليه ليس موجودًا وجودًا فعليًا لدى البائع عند إنشاء العقد. 


© ثانياء ورأى بعض المانعين في هذا النوع من العقود ما هو بيع غرر. وعن أبي سعيد الخدري رضي 
اللشغفه أن وستول الله درا الله .عليه طلم نبى عن شراء العيف القرق» وعدن مرغ ماق يلون 
الأنعام حتى تضع وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء الغنائم حتى تقسم)). رواه أحمد وابن 
ماجه عن شهربن حوشب عن أبي سعيد الخدري ونصه: «نبى النبي صَلَى الله عليه وسلم عن 
قراءاما قبطو الأتداء حى عضو ومن بيع كااق ضروعها إلا تكيل »مغن تراه النخاتم بحق 


وعن ابن مسعود أن رسول الله صَلَى الله عليه وسلم قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» 
(" وقد علل النبي عن بيع السمك بأنه غررء فدل على أن الغرر: ما لا يقدرعلى تسليمه. والمراد بالماء 
الذي لا يجوزبيع السمك فيه هو الماء غير المحصوركماء البحروالنهرء فإن كان الماء محصورًا كماء 
البركة. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة: يجوز بيع السمك فيه إذا كان يمكن أخذه 
بدون اصطياد وحيلة. ولكن للمشتري خيارالرؤية عند الحنفية. ومنع المالكية بيع السمك في الغدير 
أو البركة 9) 


بالنظر إلى كيفية تصفية عمليات عقود الخيارات نجد أنها غالبًا تتم على ما لا يملكه صاحب 
الخيار؛ لأن مشتري الخيار أصلًا لاهدف إلى تسليم السلعة محل الخيارء إنما البدف كله هوتحقيق 
أقصى ربح ممكن من جراء الفروق بين الأسعار". وهذا يعني أن هذه المعاملات تدخل معظمها 
ضمن البيع على المكشوف. حيث يكون البائع لا يمتلك الأوراق المالية التي يبيعباء لكنه يدخل 
)١(‏ أبوسليمان: عبد الوهاب إبراهيمء فقه المعاملات الحديثةء صفحة رقم: 4؟١.‏ 
0( انظر: (نيل الأوطار: ه صفحة رقم: .)١55‏ 
(5) رواه مسلم وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
00( 
)0( 


وهبة الزحيلي. الفِقَهُ الإسلاميُ وأدلّثُهُ رقم: (/18). 
عطية: فياضء سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي.ء صفحة رقم: ١/5؟.‏ 
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السوق المالية بنية المضاربة والريح عند ارتفاع أونزول أسهم تلك السلعء ليكون هامش الربح لديه 
يتمثل 2 الفرق بين سعري البيع والشراءء. ومن هنا جاء تكييف هذا البيع هذه الصورة: “ببيع الإنسان 
ما ليس عنده.ء وببيع الإنسان ما لا يملكه”. 


© ثالثاء أن هذه العقود تتضمن التداول بالمامش الذي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويسدى 
الشراء على الامش عملية الشراء التي تتم من طرفين الطرف الأول يكون المشتري الذي يدفع 
جزءًا من قيمة الأسهم المراد شراؤهاء والطرف الثاني يكون السمسار أو في معظم الحالات 
المعاصرة شركة السمسرة. التي تدفع الجزء الآخرالمتبقي منها وببقى المستثمر مديئًا للسمسار 
بقيمة الجزء المتبقي حتى يستوفي السمساردينه من قيمة البيع حين يتم بيع تلك الأسهم في 
السوق بعد فترة محدودة. 
فإذا لم يسدد العميل المبلغ بعد انتهاء المدة المحدودة فإن السمسارمفوض من قبل العميل ببيع 

الأسهم التي اشتراها بسعرالسوق إذا وصلت أسعارها إلى البامشء ويستوفي دَينه ثم يرد الباتي إلى العميل. 


وبشكل عامء يرى على أن هذه العملية هي عملية قرض وليست بالمشاركة ما بين الطرفين. حيث. 
يتم تسجيل الأسهم باسم العميل وحده ولأن العميل مطالب بتسديد قيمة الأسهم لسمسارسواء إن 
تم بيع الأسهم أم لا. 

والشريعة الإسلامية لا تمنع القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أومخفية. وقد تحسب العمولة التي 
يأخذها السمسارفي حالة الشراء على الهامش بزيادة عن العمولة التي تعطى له في حالات الوساطة 
دون إقراض. وإن كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على البامش من 
دون أي زيادة أخرى إضافية فإن المعاملة صحيحة شرعًا لأنه قرض بدون فائدة. 

أما إن طالب السمسار بمبالغ إضافية متناسبة مع قيمة بيع الأسبم فإذا هذه المعاملات غير 
شرعية. لأن كل قرضٍ جرنفعًا للمقرض فهورباء وعليه؛ فإنّ التمويل على المامش لا يجوزشرعًا لأنه 
يشتمل على الربا المحرمة. وهو الذي تقوم به بعض شركات الوساطة المالية في السوق المالي القائم 
على فكرة الاستفادة من القرض بيعًا وشراء. 

وأخيرّاء يكون الشرط الأخير ني مسألة التكييف الشرعي للمحافظ الإلكترونية إن استلزم على 
المستخدم توقيع عقود مع الشركة و/أو البنك التي توفر هذه الخدمة مثل عقد إجارة بين العميل 
والشركة. وجب أن يلم العقد بكل تفاصيل هذه الخدمة وأن يتفق العميل مع الشركة على كل 
التفاصيل المذكورة عند التعاقد مثل الرسوم وأجور التعاقد.. إلخ. 
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الفرع الثاني: التكييف الشرعي للمنصات الإلكترونية 

تقوم منصات العملات الرقمية مقام السمسار أو الوسيط في التجارة. والسمسارهو من يتمتع 
بمهارات اجتماعية مثل التفاوض والحوار ليناقش أسعار السلع والأشياء لصالح زبونه كما يكون 
متطلع على العروض والخيارات المتوفرة في السوق ويعمل على تسهيل وتشجيع عملائه على قبول 
العروض المطروحة من طرف البياعين. 

وهذا ما تسعى المنصات الإلكترونية للعملات الرقمية إلى توفيره حيث إنها تتابع أسعار تداول 
العملات وتسهل على مستخدمها اقتناء تلك العملات وتوفر لهم نصائح استثمارية وتنشر مقالات 
للمختصين في المجال لتوجيه عملائهم إلى الربح الأكبر. وتعد أشهر منصة إلكترونية في مجال 
العملات الرقمية منصة 2066ه:8 وهي عبارة عن بورصة للعملات المشفرة وهي أكبر بورصة في العالم 
من حيث حجم التداول اليومي للعملات المشفرة. تأسست المنصة في عام ٠١١1‏ وهي مسجلة في 
جزركايمان. وتعد جزركايمان ملاذًا ضريبيًا شهيرًا بين نخبة رجال الأعمال والشركات الكبيرة العالمية 
لأنه لاتوجد ضريبة على الشركات أو الدخل على الأموال المكتسبة خارج أراضهها. بدلّا من الضرائب. 
تدفع الشركات الدولية رسوم ترخيص سنوية مباشرة إلى الحكومة. 


ومؤسس منصة بينانس ( شانغبانغ زاو). رجل أعمال صيني حامل للجنسية الكندية. وهو مطور 
قام سابقًا بإنشاء برنامج تداول عالية التردد ويعد اليوم في المرتبة ؛ ١‏ من أغنى رجال العالم. كان مقر 
بينانس في البداية في الصين, لكنه نقل مقره في وقت لاحق خارج الصين في أعقاب اللوائح المتزايدة 
الحكومة الصضحية المائعة والنقيدة للعملة المشفرة 

وفي عام .7١7١‏ تم وضع 8602006 قيد التحقيق من قبل كل من وزارة العدل الأمريكية وخدمة 
الإيرادات الداخلية بشأن مزاعم غسل الأموال والمخالفات الضريبية. كما أمرت هيئة السلوك المالي 
في المملكة المتحدة 8:02:06 بإيقاف جميع الأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة في يونيو .٠١7١‏ 

أما بالنسبة للتكييف الشرعي للمنصات الإلكترونية. فرأى الفقهاء المانعون للعملات الرقمية 
أن هذه المنصات محرمة بما أنها تتعامل بهذا النوع من العملات الرقمية المشفرة. خاصة وأنها لا 
تحتضن أي عملات رسمية مثل الدرهم الإماراتي أو الدولار أو اليورو. 
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أما المجيزون للعملات الرقمية المشفرة فانقسموا بين مجيزين ومانعين لبذه المنصات فرأى 
المانعون أن هذه المنصات إن كانت تتضمن المضاربة غير المشروعة فإنها محرمة خاصة إن كانت 
تغري مستخدمها بالثراء السريع, ورأى فيها أنها مبنية بذلك على المقامرة وصنف من أصناف الميسر 
ولأنها تجني أموالا من التقابل ما بين طلبات المستعملين. لا من تداول ومبادلة حقيقية ولا مصارفة 
في العملات حيث إن المصارفة في العملات تتم فقط إن صارتسلم وتسليم, أما في حال المنصات 
الإلكترونية فلا يوجد تقابض حقيقي. حيث لا يتم تسليم المستخدم أي عملات وتبقى فقط أرقام 
على شاشة إلكترونية. 


ورأى بعض الفقهاء إجازة المنصات الإلكترونية حيث إنها المنصة الوحيدة التي تمنح مستخدم 
العثلاك الرقمية الإمكائية فق التداول يباء إلا آم امفقوا فاك وضع عضن الضوابط الشرعية كالاق: 
© أولاء وجوب حصول التقابض الفوري في المنصة عند مبادلة عملة رقمية بأخرى أوبعملة نقدية. 
© ثانياء أن يقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملاتء فلا يجوز التعامل بالهبامش حتى لو 

خلا ذلك من رسوم التبييت؛ لوجود محذورآخر وهو الجمع بين سلف وسمسرة. 
ه غالغا+ وهب أن يكون مقاط المنسية خاليا من المحرمات كالريا ونحوها. 

حيث إن لم يتم تحقيق كل هذه الشروط يكون الأمر أقرب إلى المراهنة على انخفاض السعر أو 
صحوده تكن لمقصاة العملاك الرقمية اجعترم الأمكام الشكضية المتكورةق الشروط السايقة 
ونذلك تكوق وسواقهةمم التريمة الإباامية 
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المطلب الثاني: التكييف لوظائف العملات الرقمية المشفرة 


وقد اختلف حكم الفقهاء المعاصرين حول استعمال العملات الرقمية وانقسم على ثلاثة أقوال: 
أولّاء المنع» وثانيّاء الإجازة على أساس أنها نقود ساري التعامل بها والثالثء الإجازة على أساس أنها 
نقود خاصة. 


أما القول الأول» فوجدنا من المانعين عددا كبيرا من الفقهاء ودور الإفتاء قمنا بذكرهم سابقا 
مثل دارالإفتاء المصربة وداء الإفتاء الإماراتية وغيرها الكثير. واستنبط الفقهاء هذا الحكم بناية على 
وظائف النقود وفقا لما عرفها بك الاقتصاديون: "هي كل ما يت يتمتع بقبول عام ف التداول» أي بقبول 
كل أفراد المجتمع كوسيلة لمبادلة السلع والخدمات ومقياسًا للقيم ومستودعًا لها 

ولقن قمعا ترم كل هده الوظائف ق لبك وشيم الآق يحركن :مد فحققها 3 العملات 


الرقمية. 


الوظيفة الأولى للنقود: العملات الرقمية كوسيلة لتقييم السلع والخدمات 


إذء يقول الشيرازي: “وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لأهما أصل لكل ما يباع ويبتاع وبهما 
تعرف قيمة الأموال وما يزيد فيها من الأرباح"' . وقال الشيخ ابن تيمية: “والتعليل بالثمنية تعليل 
بوصف مناسبء فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال. يتوسل بها إلى معرفة مقادير 
الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها”. ”) 


ورأى الفقهاء أن على النقود أن تكون ثابتة لنتمكن من التقييم بها. وذبذبات العملات الرقمية لا 
تسمح لها بأن تكون عملات مستقرة مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في تقي تقييم الأسعار.ء خاصة وأن 
العملات الرقمية لا تة تقيم بنفسها بل تة تقيم حسب عملات أخرى وغالبا ما تكون عملة الدولار الأمرركي. 


وكما قال الإمام ابن القيم» في كتابه إعلام الموقعين”": ”الدراهم والدنانير أثمان المبيعات, 
والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال. فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا 
ينخفض. إذ لوكان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبربه المبيعاتء. بل الجميع 
سلع. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا يمكن إلا بسعر 
تعرف به القيمةء وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء. ويستمر على حالة واحدة, ولا يقّوم هو 


(1) كتاب المبذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي الجزء (1) الصفحة رقم: (197). 
0( مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم: ج ١9‏ صفحة رقم: /١‏ - 7/ا5. 
06 انظر: «إعلام الموقعين» 6 
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بغيره. إذ يصير سلعة يرتفع وينخفضء. فتفسد معاملات الناسء ويقع الخلف. ويشتد الضررء كما 
رأيت من فساد معاملاتهم. والضرر اللإحق بهمء حين اتخذوا الفلوس سلعة تعد للربح. فعم الضررء 
وحصل الظلم... فالأثمان لا تقصد لأعيانماء بل يقصد التوسل بها إلى السلع". 


ولكن نرد على هذه النقطة بقولنا أن المال هوما يجري عليه العرف. وقال عنه جمهورالفقهاء أنه 
يشمل الأعيان والمنافع والحقوق فليس عليه بالضروري أن يكون مقياسا عاما للقيم. 


قال الزركشي: ((المال ماكان منتفعا به. أي مستعدًا لأن ينتفع به. وهو إما أعيان أومنافع)).!'' وقال 
شرف الدين المقدمي الحنبلي: ((المال ما يباح نفعه مطلقاء أو اقتناؤه لغير حاجة أو ضرورة)).!". 
وعند الحنفية ما يمكن تملكه وتخزينه لوقت الحاجة. إذ قال ابن عابدين: ((المال ما يميل إليه 
الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة))”". 


وقال ابن نجيم: ((وني الحاوي القدمي: المال: اسم لغير الآدمي خُلق لمصالح الآدمي. وأمكن 
إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار))”' فالعملات الرقمية لا تندرج ضمن السلع لأن ليس لها 
وجود فيزيائي حقيقي ملموس ولا أصل يمكننا أن ندرجه ضمن الأصول القانونية ولا ضمن المنافع 
والحقوق القانونية التي تعترف بها القوانين الحالية في الدول المانعة لها. 


وفن ذلك رأى البعص أماا ليف مانا لقية اللي حتييك إن لأ يقم:قياين قي الخدامات 
والسلع ينا مخازات ركاه بل لجار من تقييمها مقلة خض سل الو ولا الأقروك الندى ذكرنا تماقا ويح 
عندما تقوم المتاجر الإلكترونية بتسعيرها فهذا لا يمكن اعتباره تسعيرا وإنما فقط وسيلة دفع. 
حك أن ذلك الممجر قف يقبل بالعملة الرفنية وما جعادل ينها بالد زلا عض الاقم 


الوظيفة الثانية: وسيطة للتبادل 


فمن أهم وظائف النقود أن تكون أداة أو نظاما وسيطا يستخدم لتسبيل بيع أو شراء أو تجارة 
البضائع بين جميع أطراف وفئات المجتمع ولنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى آخر. ولكن 
لكي تعتبر العملات كوسيط للتبادل: يجب علها أن تمثل معيارًا مناسبا للقيمة. ويعتبر الاقتصاديون 
أن هذه هي الوظيفة الأساسية للنقود لأنها تعمل على تسهيل أعمال الإنتاج والتجارة أما بعض 
)0( بدرالدين الزركشي أبوعبد الله. بدرالدين. محمد بن بهادربن عبد الله الرَّرْكَنِي المصريء. فقيه شافعي. أصولي ومحدث. له مؤلفات في علوم كثيرة. ولد في 
القاهرة سنة 45 هء وثوني سنة 35/اه. رحل إلى حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي وأخذ عن علماء حلب وسافرإلى دمشق وسمع الحديث من شيوخها. 
(؟) شمس الدين السرخسيء. المبسوط. الجزء )١١(‏ الصفحة رقم: (72): الطبعة الأولى: مطبعة السعادة بمصر. 


(5) ابن نُجَيْم ((البحر الرائق)) رقم: (ه//1/1؟): ((حاشية ابن عابدين)). رقم: (ه/.5). 
(4) البحرالرائق شرح كنز الدقائق (في الفروع الحنفية) 5-١‏ الجزء الخامس. 
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منتقدي العملات الرقمية يرون أن الوظيفة الأساسية للعملات الرقمية المشفرة حتى الآن هي الإتجار 
والمضاربة وليس لها دور عملي في الساحة الاقتصادية العادية. يقول ابن عابدين: “لأن الثمن غير 
مقصود بل وسيلة إلى المقصود., إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان”.7) 


ثالنًا: وظيفة مستودع للقيمة ومخزن للثروة 


إذ يرى بعض الاقتصاديين أن تذبذب العملات الرقمية الكبي رلا يسمح لها بأن تكون مستودعا 
للقيمة ومخزنا للثروة مع مرور السنوات. حيث للآن العملات الرقمية تبقى بدون وجهة منظمة 
رئيسية, وعلى ذلك فإنها تتأثربأي موقف رسمي من الحكومات الدولية. خاصة من الدول التي تعتبر 
مراكز للتعدين مثل الصين والولايات المتحدة وغيرهاء وبالتالي يمكن لأي حدث تقني أو عطب في 
الكبرباء أو حظر أن يشتت قيمة العملات الشيء الذي لا يوجد في العملات النقدية الأخرى مثل 
الدواض :واليورق والدرهم اله 

حيث نسب تغير هذه العملات من تضخم أو عكسه يكون دقيقًا ومقيدا بأوضاع البلاد ولوائح 
البنك المركزيةء وتعد التذبذبات صغيرة جدًا تكاد تلإحظ وتبقى إذا محصورة في دائرة الاستقرار. 
فالعملات النقدية تتبع معيارًا للثمن والقيمة ووفقا لها يقبض الناس أجورهم ويصرفونها. 


رابعا: وسيلة للاقتراض 


فعامةً. ل تصلح العملات الرقمية المشفرة كوسيلة لدفع الديون وتسديد القروض وإبراء الذمم. 
وأهم سبب لذلك أنها لاتحافظ كما ذكرنا سابقا على قيمتها الشرائية عب رالزمان. خاصة أن الاستقرار 
هوالعامل الأهم عند قبول أورفض البنوك منح قروض لشخص ما. ولذلك عامة ما تطلب البنوك 
ما يفيد بأن الشخص قائم على وظيفة ثابتة ويقبض راتبه الشهري بانتظام. 

ولكن مع سرعة نمو وانتشار العملات الرقمية. بدأ بعض المقرضين بقبول العملات المشفرة 
ولكن تتم عملية الاقتراض من خلال طرف ثالث. عادة ما يكون عبارة عن منصة إقراض للعملات 
المشفرة إلكترونية تتواجد على الشبكة العنكبوتية تقوم عملية الاقتراض بالعملات الرقمية 
المشفرة لقروض التشفير على ثلاثة أطراف معنية: المقرضونء والمقترضون (أصحاب الأصول 
المشفرة)ء ومنصات الإقراض: 


.)5( حاشية رد المحتار- ابن عابدين. الجزء الخامس. صفحة رقم:‎ )١( 
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© المقرضون هم من يرغبون في إقراض العملات المشفرة أو العملات المستقرة (الرقمية والتي 
تكون مغطاة بعملة مثل الدولار أو الذهب) وكسب دخل سلبي (هوالدخل المنتظم الذي يحصل 
عليه الفرد من مشروع دون حاجة إلى مشاركة مادية من جانبه أووجوده الفعلي) من استثماراتهم 
في التشفير. 

© منصات إقراض العملات المشفرة هي منصات تابعة لجهات خارجية تربط بين المقترضين 
والمقرضين وتهتم بهذه المعاملات. يمكن أن تكون هذه المنصات مستقلة أولامركزية أو مركزية 
(مجموعة من الأشخاص أو الشركات التي تشغل المنصة). 

© يريد المقترضون الأموال لأغراض متنوعة ويجب علهم استخدام الأصول المشفرة أو الورقية 
كضمان للحصول على التمويل. 
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المطلبالثالث: الموقف المؤسساتي من العملات الرقمية المشفرة 


الفرع الأول: الموقف الشرعي للمؤسسات والمرجعيات الإفتائية من 
العملات الرقمية 

وبالرجوع إلى الخريطة التوضيحية لحالة البيتكوين في العالم نجد أن عددا من البلدان العربية 
تتمحوربين دول تحظر البيتكوين بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي. وعلبها نجد أن دور الإفتاء في 
هذه الدول حرمت التداول ف البيتكوين ومنها: 


البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية: 


فحين طرح سؤال حكم التداول بعملة البيتكوين على البيئة الدينية الإماراتية أول مرة في يناير 
4 ومؤخرا في فبراير .٠١ 7١‏ كان رد الهيئة متماثلًا في المرتين حيث صرحت أن التعامل بها لا يجوز. 
وجاءت بحكمها هذا قائلة(": ”لا تجوز المتاجرة بالعملاتٍ الرقمية الافتراضية مثل البيتكوين نظرًا 
لجبل السبة المصيفرة لباه وليسدوؤية الامتراقد يب ابولها قو يتب على قداولبا دن المفاسد وإضباعة 
الأموال. ولصعوبة الحكم على طبيعتها"”. 

موضحةً أن الشروط الأساسية الشرعية والقانونية التي تسمح باعتبارالشيء ”“عملة نقدية. هو 
أن تعتمد الدولة ذلك رسميًا؛ وهوما يعبرعنه عند الفقبهاء: بسك النقود”. 

واستندت الهيئة في قولها على الإمام أحمد الذي قال: “لا يصلح ضضرب الدراهم إلا في دار الضرب. 
بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم”. 

وأصرت على أن “البيتكوين ونحوها عملة رقمية افتراضية, ولا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية, 
وليس لها ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية. ولا المصارف ونحوهاء؛ / وأن طابع المجبولية التي 
الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: عَن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَا 


صَرْروَلَا ضرات. 


.7١57 ١ موقع البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية. فبراير‎ )١( 
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وبناءً عليهء صرحت: “فلا يجوز التعامل بهذه العملة. والتكسب مهاء لما فها من الغررالذي يشبه 
غررالمقامرة المحرمة إجماعًا؛ ولما يؤدي إليه التعامل فيها من ضياع حقوق كثير من الناسء وأكل 
افواليم بالباطل وقد ديع امن أذاكل ماأسال عه الإنتماق يوم القيامة مالف “من أبن اكتسية 
وفيم أنفقه” رواه الترمذي”. واحتفظت البيئة بحكم آخرإن تغيرت الظروف الحالية و” اعترفت بها 
الدول ق المستعبل وأضيع لبا تشريعاك واضحة محفظ حقوق المتعاملين بها وتزيل هعم الإتياه 
والنخاطر المحيطة بها قحتدكد يغنلف حكم العامل بها" 


دار الإفتاء المصرية: 


ولغاية الآنء لا تزال دارالإفتاء المصرية على حكمها بأن العملة الرقمية غيرواضحة بكل أشكالها 
من البيتكوين وغيرها. وأكد هذا الكلام فضيلة المفتي المصريء الشيخ شوق إبراهيم علّام. حيث 
قال: ”لا يجوزشرعًا تداول عملة “بيتكوين” والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ويمنع 
الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطًا مقبولًا للتبادل من الجهات المختصة”.!' فبالنسبة لفضيلته. 
العملة الرقمية هي: “عملة إلكترونية تسبب الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصارفها 
ومعيارها وقيمتهاء فضلًا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطرعالية على الأفراد والدول”. 

منيًا على: ”أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة. ولا تحتاج في إصدارها إلى 
أي شروط أو ضوابط. وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزيء ولا تخضع لسلطات 
الجهات الرقابية والبيئات المالية. لأنها تعتمد على التداول عب رالشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) 
بلا سيطرة ولا رقابة”. 

ولازالت تصريحات فضيلة شوق علام حقيقةً في مصرء إلا أننا نشاهد بعض التلاثي في الموقف 
التحريمي لدار الإفتاء المصرية حيث قام الدكتورمجدي عاشورء مستشار مفتي الجمهورية» وأمين 
الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بتصريحات أخرى مؤخرًا قال فها: ”إن هناك حالة واحدة يمكن 
أن يتغيرفيها حكم التعامل بالعملات الرقمية. وذلك في حال سماح البنك المركزي المصريء بأن 
العملات الرقمية ومنها “البيتكوين”. لا تضر بالاقتصاد المصريء ومن الناحية الاقتصادية الأمر 
سليم, وكذلك الجانب القانوني. وتحت مظلة الدولة, فيمكن أن يتغير الحكم وقتها“!"' مضيفًا: ”أن 
الأمرفي هذه الحالة يتوقف على البنك المركزي المصري والقانون المصريء إذا صرحا بأنها لا تضر 
بالاقتصاد المصري. والقانون فهنا يكون للفتوى حديث آخر”. 


.7١7١ مايوء‎ ٠١ آخرتحديث:‎ ٠١١/8,رياني‎ ٠١ أشرف عبد الحميدء مفتي مصريؤكد بالأدلة: التعامل بالبيتكوين حرام شرعّاء موقع العربية: القاهرة. نشرفي:‎ )١( 
1 7١ أكتوير‎ ١1 (؟) أشرف محمدء مفاجأة.. «الإفتاء» التعامل بعملة البيتكوين «حلال» في هذه الحالة. السبت‎ 
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هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية: 


كان أول وآخر بيان للجنة الدائمة للتوعية والتحذير السعودية '' يحذر عن نشاط المتاجرة 
بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) الغير المرخص أو التعامل أو الاستثمار في 
العملات الرقمية التي يتم التعامل فيها بالعملات الافتراضية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية 
مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية 
السعودية. كما وحذر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. الشيخ عبد الله المطلقء من التعامل 
بالعملة الافتراضية المشفرة ”البيتكوين”. نتيجة لمخاطره الكبيرة جدًا. وقال خلال لقاء تلفزيوني: 
”نحذرمن الدخول فيا لأن المال غالٍ والشرع حرم إضاعته وأكله بالباطل”. ”ا 

كما وأكد هذا الموقف الشيخ عبدالله المنيع. عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية. حيث قال “ إن التعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين يعتبرمحرما” مضيفا: “العملات 
الرقمية مثل البيتكوين لا تملك معنى الثمنية. وأرى أنها محرمة. وتعتبرمن أكل أموال الناس بالباطل» 
وهي أشبه ب “صالة قمار“!" مضيفا “القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمرمحقق ما تدري لوبكرة 
جاء ما يبطل هذا كلهء فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن بأن 
النقد لا بد أن يشتمل على " ميزاتء الأولى أن يكون معيارتقويم والأمرالثاني أن يكون مستودع للثروة 
والأمرالثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام. هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا 
بوجود جهة تضمهاء إما أن يكون وراءها دولة أويكون وراها من يضمنها وهو أهل للضمان.ء أما الآن 
مسألة البيتكوين هذه الآن هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه 
ضامن لمحتواهاء ليس هناك. وهذا أشبه ما يكون بصالة القمارفبي عبارة عن مقامرة وإن كانت 
ليس كالقمار الواضح لكن تعتبرمن أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة.“.0) 


رئاسة الشؤون الدينية التركية: 


وقد كان موقف تركيا واضحا منذ 7٠١١1‏ حين قامت رئاسة الشؤون الدينية التركية وهي أعلى 
سلطة إفتاء في البلاد بالرد على سؤال “هل يجوز التعامل بالعملات الافتراضية كالبيتكوين والإيثيريوم 
يدف الأستتما 9 


7. ١8 البنك المركزي السعوديء العملات الرقمية الافتراضية غيرمعتمدة داخل المملكة.. والتعامل فيها مخاطرة. / ديسمبر‎ )١( 
يناير ا الا)86١١٠ بالعربية.‎ ١5 (؟) عضوبهيئة علماء السعودية: بيتكوين غرركالقمارلا يدخل فيه مسلم.‎ 
.5١7١ أبريل‎ ١5 مقابلة تلفزيونية على قناة روتانا الخليجية. المنيع في ليوان المديفرء‎ )©( 

(5) المرجع السابق. 

0) 


مرآة سورية الإخباري. دار الإفتاء التركية تحرم التعامل بعملة ”البيتكوين” .7١ ١ا/ربمفون ١8‏ 
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حيث قامت بإصدار فتوى تحرم العملات الرقمية التي قالت فها: ”إن من المعروف أن هذه 
العملات المشفرة ليست تحت سلطة مركزية وبالتالي فإنها لا تقع تحت ضممانة الدولة. وفي هذا 
السياق فإنه يمكن استعمالها في عمليات المضاربة وغسيل الأموالء مما يجعل من غير المناسب 
التعامل بها”. ويبقى أهم تأشير على رفض تركيا الوجيه للعملات الرقمية عندما أصدرت البلد مذكرة 
”ادم516” أو توقيف دولية بحق مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية باسم فاروق فاتح أوزير. 
وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام الحكومية على أن رجل الأعمال التركي فر إلى ألبانيا بملياري دولار 
خضل غلها من 151 ألف .مستقى 3 


ولكن وبدون سابق إنذارء صرح رئيس تركيا في سبتمبر الماضي في جلسة أمام البرلمان التركي 
باهتمامه بموضوع العملات الرقمية. وأكد أن لدى موظفيه مشروع قانون باسم ”العملات الرقمية” 
أو “الكريبتو” جاهز للمناقشة في أقرب وقت ممكن. مضيفًا: “سوف نتخذ خطوات بشأن هذه 
القضية بإرسال مشروع القانون إلى البرلمان دون تأخير. وستحقق تركيا قفزة إلى الأمام بنموذجها 
الاقتصادي الجديد. ويستحق الأمرتحمل هذه المخاطر «. ونب عن مسار المشروع القانوني قائلا 
“سيعلم المواطنون أن أموالبم مضمونة من قبل البنك المركزيء. الضامن لخزانة البلاد“.7) 
دارالإفتاء الفلسطينية 

نشرت دار الإفتاء الفلسطينية بيانا رسميا بعنوان “حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسمى 
(البيتكوين ) وحكم تعدينها”. في سنة ٠١١1/‏ وجاء في البيان من ثلاث صفحات بيانات عديدة تحذر 
من استعمال البيتكوين ومن عملية التعدين التي قالت عنما دار الإفتاء “بأنها تعبير مضلل. لأنه لا 
توجد أي علاقة بين عملية تصنيع البيتكوينء وبين عملية التعدين التي تُنسب إلى استخراج المعادن 
وصكها". 

واختتمت دار الإفتاء الفلسطينية'" بيانها قائلة: "يظهر أن البيتكوين ليس من الأثمان. لمخالفته 
أسس الثمنية, وفي ذات الوقت لا يمكن أن تكون من السلع. لأن البيتكوين لاتشبع أي رغبة استهلاكية 
عند الإنسان. فتَكَيّف على أنها: برنامج إلكتروني يستعمل كأداة تَمَؤْلء وتأخذ دور العملة أحيانا في 
بعض الأماكن وفي بعض الدول. 


. 3١7١ العملات الرقمية: تركيا تعلن الحرب علهها بعد فرارتركي بملياري دولارء 5//ا©0 880, 75 أبريل‎ )١( 
امع أطوععطحصومهاط‎ 5١7١ 313|1313م مأمأككا :و7008ط, ىا اناالاع‎ |315١ (؟) 531/3511712/31 لأط اكلا‎ 


(5) دارالإفتاء الفلسطينية: بيانا رسميا بعنوان «حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسدى (البيتكوين) وحكم تعدينها.». 7011/15/15. 
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وعان ذلك يرق مجلين الإققاء الأغلى فعريم 'تعدين السنتكوين مادام واقعه كما وسيفء الاحتواقة 
على الغرر الفاحش وتضمنه معنى المقامرةء كما لا يجوز بيعه ولا شراؤهء لأنه ما زال عملة مجهولة 
المصدرء ولا ضامن لباء ولأنها شديدة التقلب والمخاطرة والتأثر بالسطو على مفاتيحبهاء ولأنها تتيح 
محال كبيوا الفحنت والتصيال والمكادهات 


وقد ورد النري عن بيع المجبول وغير المضمون. كالأحاديث الناهية عن بيع المضامين والملاقيح. 
وكذلك النبي عن بيع الغررء كالسمك في الماءء أو الطيرفي الهواء. ونحو ذلك مما يدخل في باب بيع 
الغررأوالمجهولء إذ ينطبق هذا على واقع البيتكوين» فري عملة مجهولة المصدرء ولا ضامن لهاء فلا 
يجوز التعامل بهاء لا تعدينا ولا بيعا ولا شراء”. 


إيران 

قامت الحكومة الإيرانية باستغلال العملات الرقمية مثال “بيتكوين” لمصلحتها حيث تشجع 
العمل على استخراج هذه العملات لتقليص تأثير العقوبات والحظر المالي المفروض على البلاد. 

وكان قد صرح علي زنجاني: مدي ر“مركز البلوكتشين في إيران” أن لدى إيران جهازكمبيوترخارقًا من 
الجيل الثالث “يستطيع أن يستخرج كافة أنواع البيتكوين». وأضاف المسؤول الرسمي "أن ”الجهاز 
قادرعلى تنفيذ عمليات بيع وشراء عبر العملات الرقمية”. حتى إنه “يمكنه تحويل كل أنواع العملات 
الرقمية إلى حقائب عملات رقمية». 

كما ونشر مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجميورية الإيرانية في يناير١؟ ٠١‏ تقريرا 
بعنوان “تحليل سياسة تعدين العملات المشفرة في إيران وتقديم مقترحات” جاء فيه توصيات 
باستخدام عملة ال“بيتكوين” المشفرة لزيادة الإيرادات الحكومية والالتفاف على العقوبات. 

أما شيوخ الشيعة فهم لم يقوموا بتصريحات رسمية ولم يتم الاتفاق بينهم حول النازلة فمنهم من حذروا 
من التعامل بالعملات الرقمية ومنهم من امتنعوا الحكم فيها. ومن قول المحذرين السيد حسين سباح شبرء 
خدام الحسنين الذي قال: “العملات الرقمية فيها إشكال شرعي فالأحوط اجتنابها وعدم التداول فهها“. "ا 

أما السيد آية الله السيد علي الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية في إيران لم يعلق بخصوص 
البيتكوين ف نفيك أو إثباته. بمعق أن سماحته لا يحكم بحرمته ولا جوازه. ووصى بمراعاة الأعلم 
فالأعلم والرجوع إلى مجتهد آخر" 
)00( طرق تحايل جديدة.. إيران تستغل «بيتكوين» للالتفاف على العقوبات, موقع العربية. نشرفي مارس .75١7١‏ بتصرف. 


(؟) مسألة التداول بالعملات الرقمية - سيد حسين شبرء موقع يوتيوب. 
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أما في جواب سؤال عن حكم التعامل بالبيتكوين. يجيب كل من: 


© المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي. بأنه نظرًا للغموض الكثير حول البيتكوينء فإن التعامل 
معكه محل إشكال:() 


© المرجع الديني آية الله نوري الهمداني بأن الدخول في مثل هذه المعاملات إشكال فيها". 
يجوزاستخدام هذه العملة الإلكترونية© 

© المرجع الديني آية الله الشيخ وحيد الخراساني: بيع البيتكوين وشراؤه باطل. #) 

© المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني بأن فيه إشكالا وحراه” إلا أن السيد جواد القزويني 
يشير إلى توقف سماحة المرجع من الحكم الفقبي في المسألة. حيث يقول سماحته©: «لا أفتي 
في هذه المسألة لا حرمة ولا جوازاء ومن أراد الفتوى في التعامل بها بيعا وشراء فليرجع للمجتهد 
التالي 2 الأعلمية». 

© المرجع الديني آية الله شبيري الزنجاني بأن إذا كان التعامل مع هذا النوع من العملاتء فيه 
مفسدة اقتصادية أو خلاف للقانونء فالتعامل معبا وبيعا وشراء محل إشكال. 7 


أما من المجيزين الشيعة نجد السيّد محمد سعيد الحكيم الذي صرح في استفتاء عن حكم البيتكوين 
أن ”المعاملة المذكورة جائزة ولكنها قد تعرض أموال المؤمنين للخطرفاللازم الحذرمنها”!") 

ووافقه الرأي السيّد محمد صادق الروحاني الذي صرح على ذات الاستفتاء: “يجوز التعامل بها من 
خلال الشراء المباشر للأشياء بواستطباء أو بما يقابل قيمتها المتبدلة تجاه العملات الأخرى سواء 
كانت إلكترونية أوورقية, ولا إشكال في ذلك من هذه الناحية“”./ وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة 
الإيرانية في بداية سنة ٠١77‏ أنها ستعتمد استعمال العملات الرقمية المشفرة في التجارة الخارجية 


وذلك بدعم من المصرف المركزي. 

)١(‏ السابق. 

(؟) السابق. 

(9) ادع لا/010/12. 551211001 للالالالانا/ / :ص أ أحاره ٠١١ ١‏ /بيت/ ٠١‏ كوين . 

(5) استفتاء وجه من قبل موقع «هدانا» إلى مكتب سماحته. 

(5) استفتاء شفبي من مكتب سماحته في النجف الأشرف + كذلك استفتاء موقع إسلام كوئست (قسم الفا رسية) من مكتب سماحته: (سماحته لا يجوز 


التعامل مع هذا النوع من العملات) + وكذلك موقع “صداي حوزة” بالفارسية استفتاء مكتب سماحته: (فيه إشكال وحرام). 
)0 فتوى بعض المراجع للعملات الرقمية السيد جواد القزويني 
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حيث قال علي رضا بيمان باك. نائب وزير الصناعة والتجارة/": ”في الآونة الأخيرة. أصبح استخدام 
«0زهدهههام», أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة. ضمن الأساليب المتبعة للتسويات 
المالية وآليات الدفع.. نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في 
التجارة الخارجية”. 


وأضاف علي رضا بيمان باك: “نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية, 
وندعو التجار الإيرانيين» ومن يقوم بتصدير السلع, إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكنه استغلالها 
لشراء البضائع».؟. وأكمل: “سنبداً باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون 
الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة. ونتوقع تحقيق نمو بنسبة /٠١‏ في الصادرات غير النفطية 
باعتماد هذه الأساليب”. 


مجلس الإفتاء الروسي 


قامت حكومة الرئيس فلاديميربوتين بالإعلان عن “السماح“ بالعملات المشفرة في روسيا اعتبارا 
من ١‏ يناير71؟ ولكق لم يسمح باستخدافها كوسيلة تباذل وشراء للسلع والخدمات: القانون 
الجديد سمع للشعب الرومي تعدين العمااك المشفرة وعداولها والامتفاظ ينا كوديعة مالية: 


وفي الآن نفسه أعلنت الرئاسة عن إطلاق عملة جديدة باسم كريبتو روبل من اسم الرويل 
الرومي وهي الوحدة الأساسية لعملة روسياء وقيل عن هذه العملة إنها في مرحلة قيد التطوير حاليًا 
ومن المتداول بين الاقتصاديين الروسيين أن العملة الرقمية لن تكون عملة مشفرة كما هي عملة 
البيتكوين. حيث سيتم إصدارها من قبل الحكومة المركزية بدون أي تعدين. 

وجراء هذه التصريحات الحكومية قالت مدينة كاليمولينا مديرة القسم الاقتصادي بمجلس 
الإفتاء الروسي 7بأن العملة الرقمية الحكومية ستكون مطابقة للتشريعات والتعاليم الإسلامية. 
مضيفة: ”إن الأوساط الإسلامية في روسياء ولا سيما في القوقازتناقش بنشاط مسألة استخدام 
العملات الرقمية. مشيرة إلى ظهور عملات رقمية في بعض البلدان الإسلامية مثل (...) إندونيسياء 
وماليزيا”. 


)00( إيران تنوي استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية. تاريخ النشر:؟7١7رااركاء‏ موقع 1ك الإخباري بالعربية. 
(؟) عملة رقمية «حلال» في روسيا! تاريخ النشر: نوفميرلا١ 2.٠١‏ موقع لها الإخباري بالعربية. 
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كما أشارت المستشارة الاقتصادية والمالية في الشؤون الإسلامية أن أهم ركيزة تبنى عليها العملة 
لتكون “حلال”. تكمن في وجود جبة تنظيمية موحدة تدير إصدار العملات الرقمية. الشيء الذي 
سيتحقق عند إصدار الحكومة الروسية عملة الكريبتو روبل الرقمية قريبا. 


البنك المركزي الأردني : 


أول تعميم قام به البنك المركزي الأردني حول العملات الرقمية كان في سنة 7١١54‏ حيث أصدر 
تعميما وجبه لكافة البنوك الأردنية والمؤسسات المالية التي قد تأتي بها الظروف إلى تداول مثل 
هذه العملات. وكان موقف البنك المركزي واضحًا حيث نبّه بشكل شديد حول كل أشكال تداول 
هذه العملة واستعمالها من طرف المؤسسات أو الأفراد التي يراقها وهذا ما أكده في تعميمات أخرى 
نشرها في سنة 7١117‏ و19١٠‏ تعيد نفس التعليمات. 
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الفرع الثاني: تحذير من اقتصاديين غربيين 

في مقاله!' حذر العالم الأمريكي ويليم إتش. بويترء 81788 ./! ١81‏ اللاء أستاذ زائرللشؤون الدولية 
والعامة بجامعة كولومبياء من العملات الرقمية المشفرةء وقد «طرأ على سعر البيتكوين تحولا 
جامحا آخرء حيث ارتفع من 4١‏ ألف دولارتقريبا في التاسع والعشرين من سبتمب ر/أيلول ٠١7١‏ إلى 
9 ألف دولارفي العاشرمن نوفمبر/تشرين الثاني .707١‏ قبل أن هبط إلى 75 ألف دولارتقريبا في 
الثالث والعشرين من يناي ر/كانون الثاني. هذا هوثاني أكبرانخفاض في قيمته المطلقة» وإن كان عانى 
من انخفاضات أكبر بالنسبة المئوية. كما حدث خلال الفترة من الخامس عشرمن ديسمبر/كانون 
الأول ٠١١‏ إلى الرابع عشرمن ديسمبر/كانون الأول .٠١١18‏ عندما هبطت قيمته بنسبة 87,8/. على 
نطاق أوسع. قُدّرَت قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة (التي تضم نحو ١١778‏ عُملة معدنية) 


بنحو",” تريليون دولارفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني .7٠١7١‏ قبل أن تنخفض بشدة إلى 16ر١‏ 
تريليون دولار اعتبارا من الثلاثين من يناي ر/كانون الثاني. 

سيما أن عُملة البيتكوين عبارة عن أصل رقمي خاص يقوم على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع 
المعروفة باسم «سلسلة الكتلة». وهي تستخدم كعملة رقمية لامركزية . نظام نقدي إلكتروني من 
نكر ل مظن ولانها بالادية جوهرية:' فإن تقييمها السيوق (بالدولار الأبريك) لبس اكازون كقاعة 


إذا كنت ممن دخلوا هذه السوق في مرحلة مبكرة و»تمسكت بها وكأن حياتك تعتمد علها» .كان 
سعرالبيتكوين 7707 دولارا في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني ٠١١5‏ .فهذا يعني أنك حققت مكسبًا 
رأسماليًا قدره ١١57١,4‏ دولارفي الثلاثين من يناي ر/كانون الثاني. ولكن برغم أن قيمة البيتكوين قد 
ترتفع إلى ٠٠١‏ ألف دولار بحلول نهاية هذا الشهرء فإنها قد لا تساوي شيئا. فبي بلا مرساة. 

إذا حققت عملة البيتكوين. من خلال تقارب عشوائي لعوامل عشوائية» تقييمًا إيجابيًا عند نقطة 
ما من الزمن» فمن المفترض أن تكون تقييمات الأصول مدفوعة بشرط المراجحة الذي يتطلب أن 
تكون العوائد المعدلة حسب المخاطر على الأصول المختلفة متساوية. ولأن الصفرتقييم محتمل 
دائما لعملة البيتكوين, فيمكننا أن نتوقع تقلبات جائحة في أسعارها. 

صحيح أن ذات الأمرينطبق على تقييم النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية. ورغم أن 
استخدامها في سداد الضرائب ووضعبا كعملة قانونية يمنحها ميزة فوق العملات الرقمية المشفرة. 
فإن علم الاقتصاد يعجزعن تحديد القيمة السوقية لبذه المسؤولية التي تقع على عاتق البنوك 
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المركزية. إن افتقارهذه العملة إلى قيمة جوهرية يجعلها قابلة للتحويل بحرية إلى نفسها فقط. ورغم 
أن المرء قد يفترض وجود دالة طلب حسنة لأرصدة الأموال الحقيقية. فإن هذا يرق إلى افتراض 
عدم وجود مشكلة في الأساس. 

وليس من المفيد أن نفترض بدلا من ذلك أن المخزون الحقيقي من النقود الورقية لدى البنوك 
المركزية يقدم خدمات إنتاجية غير محددة أو استخدامات غامضة للأسر. كان أفضل ما أتت به 
الاجتيادات في علم الاقتصاد هو افتراض مفاده أن المقايضة الفعالة مستحيلة, وبالتالي فإن النقود 
الورقية ضرورية لتنفيذ المعاملات الأساسية. مثل مشتريات المستهلكين. 

ولكن حتى لو تمكنا من الدفع بطلب حقيقي على أرصدة نقود حقيقية إلى خارج عالم النقود 
الورقية التي تفتقر إلى قيمة جوهرية. فإن تحديد سعر النقود (عكس مستوى السعر العام للسلع 
والخدمات) سيظل أمرا مُعضلاء لأن عالم الأسعار المرنة سيشتمل دوما على توازنات متعددة. 

لنفترض على سبيل المثال أن مخزون النقود الاسمي (إجمالي المعروض من العملة في الاقتصاد) 
وكل العوامل الأخرى ذات الصلة ظلت ثابتة. حتى في ظل هذه الظروف المبسطة, لا يوجد ما قد يفيد 
في تحديد القيمة الأولية لمستوى السعر. هناك دوما توازن بسعر الصفر للنقود (مما يعني مستوى 
أسعارعام غير محدود). علاوة على ذلك. في الظروف الأولية المختلفة. قد تنشأ فقاعات تضخمية 
عقلانية أو فقاعات انكماشية. أو دورات للحدود. أو سلوك فوضوي. هناك أيضا توازن «أسامي» 
فريد حيث يكون سعر النقود موجبا وثابتا. أخيراء من الممكن أيضا أن تكون التحولات العشوائية 
بين التوازنات المختلفة بمثابة توازن في حد ذاتها. ومع السلوك غير العقلاني والأسواق غير الفعالة. 
يزداد مجال الاضطرابات في السوق. 

ويؤكد علم الاقتصاد النيوكلاسيكي أن الغلّبة تكون للتوازن «الأسامسي». في حين يتجنب علم 
الاقتصاد الكينزي معضلة التوازن المتعدد بالإصرار على أن مستوى السعر العام ليس سعرا مرنا 
للأصول مدفوعا بالمراجحة. بل هو بدلا من ذلك مستوى لزج أو جامد. يعين التاريخ قيمة أولية 
لمستوى الأسعار العام. والذي يجري تحديثه بعد ذلك بمعادلة تضخم ديناميكية مثل منحنى 
فيليبس (الذي يؤكد وجود علاقة عكسية مستقرة بين التضخم والبطالة). هذا النيج ليس رائعّاء 
ولكن يمكنني التعايش معه. 

فعندما يكون للعملة الورقية التي يصدرها بنك مركزي قيمة» فإن هذا ينطبق أيضا على الأصول 
الخاصة التي يُتوقع بقدركبير من الثقة أن تكون قابلة للتحويل إلى نقود يصدرها بنك مركزي عند 
الطلب وبسعر ثابت (مثل ودائع البنوك التجارية). ويعمل التأمين على الودائع الحكومية على تعزيز 
هذه الثقة حتى عندما تكون معظم الأصول التي تحتفظ بها البنوك غير سائلة. 
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وعلى النقيض من ذلك, تُعَد العملات الرقمية المستقرة.عملات رقمية يفترض أنها قابلة للتحويل 
إلى دولارات عند الطلب بسعر ثابت . فعليا ودائع بدون تأمين. وعندما . وحيثما . تُقبّلء فيمكها أن 
تحمل عان تسبيل الدفوعات الرقمية: لكه] تمطوق على مغاطرحى لوكانت الأضبول' اليحتفظط 
بها مقابلها ذات قيمة جوهرية. وإذا استثمِرّت العائدات من إصدار عملة مستقرة في أصول رقمية 
مشفرة عديمة القيمة جوهرياء فمن المحتم أن تتحدى الأسواق استقرار هذه العملة المستقرة. 

من الصعب فهم الشعبية التي تتمتع بها عملات رقمية مشفرة محفوفة بالمخاطر بدرجة مذهلة 
ولا قيمة لبا جوهرياء وقريبا قد تخضع ثقة المشترين في قدرة سلسلة الكتل على الحفاظ على سجل 
غير قبل للتغيير للمعاملات للاختبارربوصول الحوسبة الكمية. مما يخلق المزيد من المخاطر. علاوة 
على ذلكء. تصبح كمية الطاقة المستهلكة من خلال دفاتر الأستاذ الموزعة لإثبات العمل . مثل 
سلسلة كتل البيتكوين . أكثر ضخامة مع كل معاملة» مما يؤكد على رجاحة الحجة لصالح تسعير 
الكربيون المناسب. أو في حال فشل ذلك. فرض ضريبة على تعدين العملات الرقمية المشفرة. 

أخيرّاء يثير عدم الكشف عن البوية والمتاح لحاملي العملات الرقمية المشفرة مخاوف جدية 
بشأن الاستخدامات غير القانونية للأموال: بما في ذلك التهرب الضرببي. وغسل الأموالء وإخفاء 
العائدات من هجمات برامج الفدية وغيرذلك من الجرائم السيبرانية. وتمويل الإرهاب. لقد أصبحت 
القضية شديدة الإلحاح . وقد لا يكون التنظيم كافيا. 

وقد كتب العالم الأمريكي كينيث روجوف١!'‏ -:هوهه اله5 60010 مقالا تحت عنوان: العملات الرقمية 
ومخاطرها المرتفعة”"'. ورد فيه: 

كان مارك زوكربيرجء الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك. نصف مُحِق على الأقل عندما أخبر 
الكونجرس الأمريكي مؤخرًا أن الولايات المتحدة لن تستطيع احتكار تنظيم الجيل القادم من 
كمولوجيا: الفدقوفات: 

ألمح زوكربيرج ضمنًا أمام الكونجرس: «قد لا تعجبكم العملة الرقمية المشفرة الليبرا التي تقترحها 
شركة فيسبوك. لكن ظبور عُملة رقمية صينية تديرها الدولة بطموح عالمي قد لا يكون أبعد من 
بضعة أشهر الآن. وأظن أن إعجابكم بهذه العملة الصينية سيكون أقل كثيرًا». 


)١(‏ كبيرخبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقاء وهو أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد 
(5) لطاع صمععا لاط - لاج تاعظم نا5 -لإع مع لاع -|]11131[//010121-631616-101-011 2011 /010. 016216 جا لاك ساعع ز0 م /الالانالالا// :5 مط 
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لعل زوكربيرج ذهب إلى أبعد مما ينبغي عندما اقترح أن الظهور الوشيك للعملة الرقمية الصينية 
قد يقوض هيمنة الدولار على التجارة والتمويل العالميين في مجمل الأمر. على الأقل الجزء الأكبر 
القانوني الخاضع للضريبة والتنظيم. 

الواقع أن البيئات التنظيمية الأمريكية تتمتع بسلطة هائلة ليس فقط على الكيانات المحلية بل 
وأيضا على أي شركة مالية تحتاج إلى الوصول إلى أسواق الدولار. كما تعلمت أوروبا مؤخرّاء عندما 
أرغمت الولايات المتحدة البنوك الأوروبية على الامتثال لقيود صارمة على مزاولة الأعمال مع إيران. 


إن أسواق أمريكا العميقة السائلة. ومؤسساتها القوية. وحكم القانونء كل هذا كفيل بالتغلب 
على الجهود الصينية الرامية إلى فرض هيمنة العملة لفترة طويلة قادمة. ومن الواضح أن الضوابط 
المرهقة التي تفرض من قبل الدول على رأس المالء والقيود على الحيازات الأجنبية من السندات 
والأسهم. والغموض العام الذي يتسم به نظامها الماليء كل هذا يجعل الرنمينبي مثلاء على بُعد عدة 
عقود من الزمن عن الحلول محل الدولارفي الاقتصاد العالمي القانوني. 


غيرأن السيطرة على الاقتصاد السري مسألة مختلفة تماما. ذلك أن الاقتصاد العالمي السريء 
الذي يتألف في الأساس من التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية, وأيضًا الإرهاب. أصغر كثيرًا من 
الاقتصاد القانوني (ربما خُمسه في الحجم). لكنه يظل مؤثرًا إلى حد كبير. 

والقضية هنا ليست عُملة مَن هي المبيمنة. بل كيفية الحد من تأثيراتها الضارة. ومن المؤكد أن 
عُملة رقمية صينية تدعمها الدولة وتستخدم على نطاق واسع من الممكن أن تخلف تأثيرًا واضحًاء 
وخاصة في المناطق حيث لا تتوافق مصالح الصين مع مصالح الغرب. 

فمن حيث المبدأء ريما يكون من الضروري أن تخضع العملة الرقمية التي تنظمها الولايات 
المتحدة لنظام تتبع من قِبَل السلطات الأمريكية. حتى إذا استخدمتها كوريا الشمالية لاستئجار 
علماء نووبين روسء أو استخدمتها إيران لتمويل أنشطة إرهابية» يعرضها هذا لخطر ضبطهاء وريما 
حتى إحباطها. 

ولكن إذا نفدت العملة الرقمية لدى الصين. فسوف تصبح أدوات النفوذ المتاحة للولايات 
المتحدة أقل كثيرًا. وفي نماية المطاف تستطيع الهيئات التنظيمية الغربية أن تفرض الحظر على 
استخدام عملة الصين الرقمية. لكن هذا لن يمنع استخدامها في أجزاء كبيرة من أفريقياء وأمريكا 
اللاتينية. وآسياء وهذا ما قد يؤدي بدوره إلى توليد بعض الطلب السري حت في الولايات المتحدة 


وأوروبا. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


وربما يتساءل المرء عن السبب وراء عدم تمكن العملات الرقمية المشفرة الحالية مثل البيتكوين 
من أداء هذه الوظيفة بالفعل. الواقع أنها تفعل ذلك ولكن بدرجة محدودة للغاية. لكن البيئات 
التنظيمية في مختلف أنحاء العالم لديها حوافز هائلة لكبح جماح العملات الرقمية المشفرة من 
خلال حظر استخدامها بشكل صارم في البنوك ومؤسسات التجزتة. 


وإن مثل هذه القيود تجعل العملات الرقمية المشفرة الحالية غير سائلة بدرجة كبيرة وتحد 
بشكل كبير في نهاية المطاف من قيمتها الأساسية. لكن هذه ليست الحال مع رنمينبي رقمي تدعمه 
الصين ويمكن إنفاقه بسهولة في واحد من أكبر اقتصادين في العالم. 


نويا ان اللصدق عو هونا الرفجية العديدة فيعاد يكو من الموكن نيا مبتكوة #مصد 
بها»: من حيث المبدأًء ستسمح دارمقاصة مركزية للحكومة الصينية بالاطلاع على أي شيء وكل شيء. 
كن الولايات العحدة نقمي لبايذللف: 

وقد صممت عملة الفيسبوك (الليبرا) أيضا كعملة «مصرح بها». وفي حالتها تحت رعاية هيئات 
تنظيمية سويسرية. ومن المؤكد أن التعاون مع سويسراء حيث العملة مسجلة رسميّاء سيكون أفضل 
كزين العا ودس الضبوق معان الرقم من التعلية اللسوسرق المزط مف قازة لوا ليسغل ف 
قوعم عطاق لمرو درية لشيل المعابالاف المالئة توكاسية ف جا ديل بالهرب الضوريي: 


وإن ربط الليبرا بالدولار الأمريكي من شأنه أن يمنح السلطات الأمريكية بصيرة إضافية. لأن كل 
عمليات المقاصة بالدولارلا بد أن تمر(في الوقت الحالي) عبركيانات خاضعة للتنظيم الأمريكي. 


ومع ذلكء. ونظرًا لآن وظيفة الليبرا يمكن تكرارها إلى حد كبير مع الأدوات المالية القائمة. فمن 
الصعب أن نرى قدرًا كبيرًا من الطلب الأسامي على الليبرا باستثناء بين أولئك الذين يسعون إلى 
تجنب اكتشافهم. وما لم تقدم العملات المرعية تقنيًا تكنولوجيا فائقة حمًا .وهذا ليس واضحًا على 
الإطلاق . فينبغي لها أن تخضع للتنظيم بذات الطريقة التي يخضع لبا الجميع. 


ف أقل تقديرء ألبمث غملة الليبرا العذيد من البنوك المركزية ف الاقتصادات المتقدمة التعجيل 
ببرامجها لتقديم عملات رقمية أعرض قاعدة بالتجزئة, وريما أيضا لتعزيزالشمول المالي كما نتمى. 
قدرة الدولة على تنظيم الاقتصاد وفرض الضرائب ف عموم الأمرء وحول قدرة الحكومة الأمرركية 
على استخدام الدور العالمي الذي يلعبه الدولارلتعزيز أهداف سياستها الدولية. 
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وتفرض الولايات المتحدة حاليا عقوبات مالية ضد ١١‏ دولة, ومثلما أريكت التكنولوجيا وسائل 
الإعلامء والسياسة. وعالم المال والأعمالء» فإنها على وشك تعطيل قدرة أمريكا على الاستفادة من 
الثقة في عملتها لملاإحقة مصالحها الوطنية الأوسع. 


قد لا تكون الليبرا الحل للاختلال القادم نتيجة للعملات الرقمية التي تقرها الحكومات من 
الصين وأماكن أخرى. لكن إن لم يكن الأمركذلكء. فيتعين على الحكومات الغربية أن تبدأ التفكيرني 
الاستجابة المناسبة الآن. قبل أن يفوت الأوان. 
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نكا في مناقشة الآراء الفقهية 


بعد أن درسدا مافية العملات الرقمية المشفرة ق الفضل الأول وبحتنا حول تقاها وأنواعيا 
ومزاياها وخواطرها ودرسنا مدى انتشارها حاليا في العالم والبلدان الإسلامية على وجه الخصوص. 
اقرع لكا أخ:مسالة العمااف الرقمية النشهرة بأنواعيا وكدازلبا فعسم الاتعدباديين والتعباء إل 
ثلاث فرق: 
© فريق يرى تحريم التعامل بها من حيث المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. 
© فريق آخريرى بعكس ذلك ويدعم انتشارها من باب التحديث والتطور التكنولوجي. 
© فريق آخر يرى التريث في انتظار وضوح الرؤية وكل التفاصيل المتعلقة بالتطورات القانونية 
وقباس مزق متغاطر هذه الحمالاة 


المطلبالأول: فريق المانعين وأدلته 
النوع الأول: في إشكال المسائل الفقهية 


نستخلص من آراء المحرمين الذي ذكرنا في ما سبق أن أهم أسباب تحريم العملات الرقمية 
المشفرة تعود على إشكال المسائل الفقهية المتعلقة بها: 


حيث تعترف دور الإفتاء والحكومات المذكورة بسلطة الحاكم فقط في إصدارالعملات أيا كان نوعها 
حي وتيقل سلظة الساكة البو ف البنك المركي الحكرمي:الدى ركلف وحيد] بإصداروهك الفقرد 
آنا البيتكويخ والعيلات الرقمية النشهرة الأحرى فيدفيا الأسافن الفحرر طح فيوة التموك المركرية 
والجبات الحكومية لذلك فإما فى هجاكرا عاك أنظيية لامركزية لايمكن ممارسة الرقاية علينا: 
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حلفا 


وأكد ذلك الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية. في برنامج الليوان!' حين صرح: “العملات الرقمية لا تملك معنى الثمنية وأبعد منها. إذا أنا 
أملك عشرة ملايين وما وجدت من أرجع عليه ما قيمة هذه العشرة الملايين؟” موضحًا أن ” القبول 
والتقابض أمرغيرمحقق في العملات الرقمية “ما تدري إن بكرا جاء ما يبطل هذا كله من ترجع إليه؟ 


ماترمو إل البق ” 


وتابع الشيخ قوله موضحًا أن “النقود لا بد أن تشتمل على ثلاث ميزات: الميزة الأولى أن يكون معيارا 
تقويميا للسلع وأن يكون مستودعا للثروة والأمرالثالث أن يكون مبنيًًا على قبول عام للإبراء العام وهذه 
الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جبة تضمنها سواء دولة أومن يضمنها وهو أهل للضمان"”. 
ويضيف الشيخ المنيع قائلا: “هل هناك أحد يضمن البيتكوين؟ هل هناك جبهة تقوم بإصدارها أوتقوم 
على ضمان محتواها؟ ليس هناك وهي أشبه ما تكون لصالة قمارفهذا عبارة عن مقامرة. فبي عبارة عن 
مقامرة حتى وإن لم تكن مثل القمار المعتاد. وتعتبرمن أكل أموال الناس بالباطل. 

واختعم"المديغ؟ يقن حكميا الشرعي: "آنا أرى آنا مسرمة تحرويا كاملا ولس لبا فى الواقه ل 
ثمن معتمرولا مثمن منهاء وكما هو معروف أن المعاوضات لا بد أن تكون مبنية على عوض ومعوض 
والتزام والبيتكوين فاقدة لبذا كله”. 
المقامرة 


شبه بعض الفقهاء والعلماء المحرمون العملات الرقمية بالقمار أو الميسرء خاصة وأن عملية 
التعدين لا تضمن حقوق مستخدمها حيث إن البيتكوين مثلًا يتيح المكافآت بالعملة لمن استطاع 
حل اللغزالخوارزمية في أسرع وقت وتوج بالمرتبة الأولى أما باتي الأشخاص فلا يكون من نصيهم شيء 
حتى بعد أن يستثمروا وقتهم وجهدهم في حل تلك العمليات. 

وقد قال المحلل المصرفي عبدالله المحري في برنامج تلفزيوني كويتي!" إن العملات الرقمية ليس 
لها غطاء قانوني. وليس هناك أي جبة منظمة. ملخصا أن التداول في العملات الرقمية حسب رأيه 
الشخصي: “أقرب إلى القمارمنا إلى الاستثمار” 
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كما وأصدر المجلس الوطني للعلماء في إندونيسيا "'فتوى يشبه فهها العملات المشفرة بالقمارء 
الذي تحرمه الشريعة الإسلامية. وقال رئيس دائرة الفتاوى في المجلس أسرورن نيام شوله: “إن 
العملات الرقمية المشفرة كسلع أو أصول رقمية غير شرعية للتداول لأنها تحتوي على عناصر من 
عدم اليقين والمراهنة والضرر” مؤكدا أنها: ”مثل رهان القمار». وأوضح شولهء أن: “العملات الرقمية 
المشفرة ليست أصولا ملموسة ويمكن أن تنقلب قيمتها بشكل كبير ما ينتهك الشريعة الإسلامية”. 
ويأتي التحريم في وقت أعلن البنك المركزي في البلاد أنه ينظرفي إمكان إصدارعملة رقمية خاصة به. 


وفي إندونيسيا أيضا التي تعد أكبربلاد تضم المسلمين أصدر مجلس الترجيح والتجديد المركزي/" 
للسنة المحمدية في إندونيسيا فتوى بشأن تحريم العملات الرقمية المشفرة كنشاط استثماري 
وونيلة للقبادل» وارهم المجلس كخريم كداول العئلاتك الرقمية المشهرة إل آسباب هدة أبزيها 
وجود ميل لاحتواء عناصر عدم اليقين (الغرر)ء والمقامرة (الميسر)ء والدولة لم تقننها كعملة 
رسمية. ولا يفهم الجمهورتمامًا هذه العملة الرقمية» لذا فبي مخاطرة كبيرة. وفي نوفمبر 7٠١7١‏ أعلن 
مجلس العلماء الإندونيسي (الالا)ء وهي أعلى هيئة كتابية في البلاد. تحريم العملات الرقمية كأداة 
للمعاملات. وفي أكتوبر١7١7.‏ اعتبرت منظمة إسلامية كبرى أخرى هي نيضة العلماء (0١ا)‏ أيضًا أن 
العملاك الرقمية حراخ يسيب طبيعما الععمينية 


المخاطرة الكبيرة والغرر 


بسبب التذبذب السريع لبذه العملات الرقمية المشفرة لا يضمن المستخدم استثماره في 
هذه العملات وإن وقع له مشكلة لا توجد أي جبة منظمة يمكنه الرجوع إلها للمطالبة بحقوقه أو 
تعويضه. قال الشيخ عبد الله الركبان7" عضوهيئة كبار العلماء السعودية سابقًا في تصريخ تلفزيوني 
أن: “العملات الرقمية محل غرر كبيرء وهي اليوم كثيرة تصل إلى أكثر من 7.٠٠‏ عملة. وهذه العمل 
فيها غرر كبير لأنها ترتفع ارتفاعا مفاجئا وكبيرا ثم تهبط. فعلى سبيل المثال البيتكوين أول ما بدء 
التعامل فيها كانت بدولاروهي الآن بلغت إلى أكثرمن ٠١‏ ألف دولاروأحيانا هيبط بسرعة ولذلك فالغرر 
والخطر فيها كبيرومن أجل هذا منعت أكثر الدول من التعامل فهها ولا توجد دولة في العالم تتبناها 
إلاتلك الدولة الصغيرة في أمر.كا اللاتينية. ولذلك نحذرمن التعامل بها ولعل القول بتحريم التعامل 
بهذه العملات لما فيه من الغرر الكبير والدولة عندنا حفظها الله والبنك المركزي منعوا ذلك”. 
)١(‏ منظمة إسلامية في إندونيسيا تفتي بتحريم العملات المشفرة. العملات المشفرة أشبه ما تكون بالقمار. جريدة المال؛ ١١‏ نوفمبر ١.7١‏ 


(؟) تحريم بيتكوين.. ٠١‏ مليارات دولارفي مهب الربح بإندونيسياء العين الإخبارية. ١؟‏ يناير؟7.7. 
() مشايخ: التعامل بالعملات الرقمية حرامء جريدة الوطنء © نوفمير 7١17١‏ . 
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محدوديتها 


إن بعض العملات الرقمية مبنية على برمجة فريدة تضمن عدم إنتاج أكثر من عدد معين من 
العملات. لذلك مع مرور السنوات تقوم بتعقيد لغز الخوارزمية لاستخراج وتعدين العملات وفي 
الوقت نفسه تقوم على التقليل من حصة المكافآت التي تحل للمستخدم. 

حيث هناك انخفاض متواصل لعدد عملات البيتكوين الجديدة الصادرة لكل كتلة بمقدار 
النصف تقريبًا كل أربع سنواتء فلا يُتوقع إنشاء عملة البيتكوين بعد عام .5١5.‏ في 7٠٠١9‏ عند 
إنشاء العملة كان عدد عملات البيتكوين الجديدة المسكوكة لكل كتلة .0 ومنذ ذلك الحين انخفض 
ليصبح 5,55 اعتبارًا من مايو .507٠١‏ 

أشار الشيخ ياسر المحميد (' دكتور حقوق الإنسان جامعة البحرين وعضو محكمة الاستئناف 
الشرعية السنية سابقًا وخطيب مسجد بالبحرين أن: ”العملات الرقمية من النوازل المستجدة ما 
يعرف بالعملات الرقميةء وبطبيعة الحال لا بد من أن يكون هناك خلاف بين المعاصرينء: بل ذهب 
البعض إلى التوقف لعدم وضوح الأمرء وقد أمرنا الله عزوجل في حال الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب 
والسنة. وبعد التأمل ومطالعة عدة أبحاث. تظهرلي جليًا حرمة الأمرء وأنه من أكل أموال الناس 
بالباطلء وقد قال الله تعالى: (ولا تكلا أَمولَكُم بَبََكُم بِآلْبْطِلِ)”' حيث إن السلعة المرادة لاتتضمن 
في ذاتها منفعة. بل هي واقع ذهني لا وجود له في الحقيقة. ويستطيع كل شخص أن يوجد في ذهنه 
عملة ويسمها ويضع لها منصة ثم يقوم ببيعها". 


كما وأشارالدكتور أحمد مهدي بلوافي"" إلى أن “ما ورد كمبرر - صراحة وضمنا- في بعض الدراسات 
تعطوور عبد او) هذا "التو مق الحيلات بعخاوز “وساطة وعيدةة» المؤنسات القالية العانمة ثم 
تحديد حجم العرض النقدي بمعيار معين كما هو الحال في التكوين وفي غيرها لم ينطلق من فراغء 
لأنه يُيْم على إدراك أمرين غاية في الأهمية يتعلقان بحجم العرض النقدي: كيف يَصدر ويدار في 
الاقتصادات المُعاصرة؟ وكم يقدرحجم الإصداروعلى أي أساس؟ وهما أمران يشيران إلى وجود خلل 
مُتجذرفي المنظومة النقدية والسياسات النقدية ( 5هاهنادم بمهاءمهم) المؤطرة لعملبا. وهذه حيثيات 
لامك غض الطرف ضهاء ومن كم حب الأننياه صعه إسبد ار العكم ف دارثة كبذه اسثناذا إل مسالة 
"الافعقات" عن مسلفلة "ول الأمر “من قبل "المطورين الشواض ليده العبلقت” لأن الواهم الغقى من 
)١(‏ مشايخ: التعامل بالعملات الرقمية حرام. جريدة الوطن. ‏ نوفمير١؟.؟.‏ 


(؟) سورة البقرةء الآية رقم .)١184(‏ 
0( أحمد مهدي بلوافيء العملات الرقمية المشفرة: حيثيات معينة على تكييفها الفقبي. ضمن ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 1 . نوفمبر١؟.5.‏ 
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هذا التنزيل المبيسط. الذي لا يلتف إلى مسألة النظرإلى الأسباب والدواعي التي أدت إلى ظهور هذه 
“القَلتَات”. ويضاف لها ظاهرة العملات المكملة التي تصدرمن خواص ذلك. 


قال الدكتورفياض عبد المنعم حسانين ”": /تصوري البيتكوين على أنها (منفعة بالوصف الفقري) 
تكييف لا يطابق الواقعء. فالبيتكوين. عملة رقمية مشفرة مخزنة في شكل قاعدة بيانات... وأكثرقدر 


من هذه العملة مخزنا منذ سنوات”. 


مكافآت التعدين لكل كتلة بيتكوين 
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5 م.م 5 ه.ه 2 35 
النوع الثاني: مناقشة أدلة المحرمين 
اعقبد االخرموق ق هنع العملة الافتراضية "ييكوين” وغيرها عان أشبات فعينة 


© أولّاء أن العملة الافتراضية ليست وسيطا مقبولا للتداول 


يقول الدكتور أحمد بن هلال الشيخ ''عن اعتبار العملات الرقمية كوسيط لتبادل السلع 
والخدمات: “الناس ف العادة لا تقبل إلا النقود المعروفة الثابتة لتكون وسيطا ف التبادل فيما بيهم 
في البيع والشراء أوغيرها من المعاملات. والنقود المشفرة اليوم لاايمكن أن تستخدم فقط في الإتجار 
والمضارية» فالنقود المشفرة ليست وسيطا في التبادل في التعاملات”. 


ويمكننا الرد على هذا الدليل بالنظرإلى تشريعات عدد من الدول التي اعترفت بها وأدرجتها ضمن 
نقودها ونشير أيضا أن في عصرنا هذا أصبح انتشار العملات الرقمية المشفرة واسع وكبير حيث 
نجدها في كل دولة سرا أوعلناء وحسب آخر الإحصاءات في عام .٠١7١‏ تم تقدي رأن 7,94/ من ساكنة 
الأرض تمتلك عملات رقمية مشفرة. مما يشير إلى أكثرمن ٠٠٠١‏ مليون مستخدم للعملات الرقمية 
في جميع أنحاء العالم. وهناك أكثر من ١٠٠١‏ شركة تقبل بالفعل مدفوعات العملة المشفرة 
وتستعملها لتسعير بضائعها ومنتجاتها. 

ونذكرنص الإمام مالك على أن كل ما يرتضيه الناس ويجعلونه سكة يتعاملون بها فإنه يأخذ حكم 
الذهب والفضة ولوكان من الجلود.'' وأن ابن تيمية رحمه الله أن النقود لا يعرف لبا حك وإنما تعود 
لتعامل الناس واصطلاحهم.!" ولمن يرى أن تشريعات أغلب الدول العربية وغيرها في العالم لا تسمح 
بعد بتداول العملات الرقمية نرد على ذلكء بأن من أهم الدول التي تتداول العملات الرقمية نجد 
الهند التي تحتضن أكثر من ٠٠١‏ مليون مستخدم رغم القوانين المقيدة للعملات الرقمية. الثيء 
الذي يشير بشكل واضح على أن طبيعة القانون المحلي ليست مؤشر لمدى استعمال العملات 
الرقمية داخل البلاد. 
© ثانيّاء سرية العملات الرقمية ومجهوليتها 


إفتغمل العملاك الرقمية كنا وضهها مبابقا ق الدرابية عير ضة السعل الواحن البلوكشين. ولد 
تحتاج العملة لوسيط لتنتقل من شخص لآخر ويرى المحرمون أن ذلك قد يؤدي إلى تفشي الإجرام 
من تمويل للإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. 


.7.7١ريمفون‎ ١ أحمد بن هلال الشيخء العملات الرقمية المشفرة حقيقتها - خصائصها - حكمهاء ندوة العملات الرقمية المشفرة:‎ )١( 
(؟) انظر: (المدونة. رقم: ؟/ه).‎ 
.)151/15 انظر: (الفتاوى‎ )0( 
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ونرد على هذه النقطة موضحين أن الاستعمالات غير القانونية للعملات الرقمية لا يمكن أن تؤثر 
في الحكم الكلي للعملات وأن أهم العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرهما 
من العملات المشفرة الشائعة. على الرغم من أنها تسمح لمستخدمها بعدم الكشف عن هوبيتهم 
بالكاملء, إلا أنها لا تقدرعلى ضمان سربتهم بنسبة ٠٠١‏ حيث يتم تسجيل كل المعاملات في دفتر 
الأستاذ العام البلوكشين ولا يمكن حذف البيانات أوتزوبرها حيث يتم نسخها وقت نشأتها لدى جميع 
المستخدمين. هذا ما يجعل من السهل تتبع عمليات العملة المشفرة من قبل الوكالات الحكومية 


إن أرادت ذلك. 


حيث رأى باحث في أصول الفقه الإسلامية سامي مطر المحمود '' أن سرية العملات الرقمية 
ومجهوليتها تؤدي إلى: ”أن تستخدم هذه العملات في المتاجرة بالممنوعات والمحرمات. وغسيل 
الأموال” مؤكدًا أن هذه “نتيجة السرية التي أحاطت بهذه العملةء وأرادها لها مصدرها المجبول» 
فبي عصيّة على المراقبة والمتابعة". 

وقال على نفس النحو الدكتور أحمد معبوط": “من سلبيات العملات الرقمية. إساءة استعمال 
الخصوصية والسرية التي توفرها النقود الافتراضية باستخدامها في العمليات المشبوهة وغير القانونية 
كعمليات غسل الأموال وبيع المنتجات المسروقة والممنوعة للإفلات من متابعة الجهات الأمنية". 
© ثالثًا: أن العملات الرقمية تفتقر إلى استقرار وثبات يسمح لمستخدمها التعامل والتداول بها 

واعتبارها مخزنا ومستودعا للقيمة. 


ويمكننا الرد على هذه النقطة بقولنا إن كل العملات في عصرنا اليوم تكون متأثرة بعوامل داخلية 
للبلاد نفسها وخارجية مثل السياسة والأحداث العالمية. وقد ازدادت تذبذبات العملات منذ انسحاب 
الدول من اتفاقيات الغطاء الذهي ولم تعد مغطاة بالمعادن مثل الذهب والفضة. 


ونجد عملات رسمية وحكومية عرفت تذبذبا أكثر من العملات الرقمية, ففي السنوات الأخيرة 
شهدت عملة فنزوبلا تضخما هائلا تجاوز ال٠٠٠٠/‏ أما السودان فعرفت تضخمًا بحوالي /١57‏ 
ولبنان 84/. وكما ذكر منتدى الاقتصاد الإسلامي فإن: “التقلب في أسعار البيتكوين»: ومن ثم عدم 
الاستقرار النسبي في قيمتهاء يؤثرفي الكفاءة. كما هو حال العديد من العملات الائتمانية المعاصرة 
والأسهم. ولا يؤثر في جوهر الثمنية”.75) 


)١(‏ سامي مطر محمود. طالب دكتوراه في قسم الفقه وأصوله. جامعة الشارقة. الإمارات. «ضوابط إنشاء العملات في الفقه الإسلامي - عملة البيتكوين 
نموذجًا». البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أبو ظبي. 
(؟) أحمد معبوط. رئيس وحدة الماجستيرتخصص أصول الفقه بكلية العلوم الإسلامي جامعة الجزائر .١‏ «الآثارالشرعية لتداول النقود الافتراضية». 


(©) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البيتكوين: الصفحة رقم (4؟) 
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قال الشيخ عبد اللطيف آل محمود ”رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي. 
في مملكة البحرين “ إن العملات الرقمية ليس لها مقابل ولا تصدر من جبهة حكومية وليست لها 
قيمة ثابتة؛ فري افتراضية ويزيد الناس علهاء ولذلك أصبحت نوعًا من القمارء بل هي أشد ضررًا 
من القمارلآن المقامريقامر على مبالغ نقدية, أما في العملات الرقمية فإنه يقامر بعملة ليس لها أي 
مقابل ولا ثبات. ولذلك تكون الخطورة كبيرة لمن يتعامل بها لأنما محرمة. ولمن ابتلي بشرائها يجب 
أن يمغلض مها ويأخَذ رأس ماله ويتصدق بما زاد نه وذكرآن العملة الاقتزاخبية "الحبار” قد هرب 
أصحابها أكثرمن مليارين ونصف ملياردولارونزلت قيمتها من ١٠١‏ دولار إلى أقل من سنت”. 


وبين أنه عند اختراق المنصات التي تتعامل مع هذه العملات توزع الحسابات بالتساوي ولا يستطيع 
أحد معرفة المبلغ المستحق له وإذا تم فقد كلمة السرفلا يوجد جبة تستطيع إرجاع ما فقدت من 
مبالغ وهذا أمرغاية في الخطورة وينبغي اجتنابه وعدم تداوله”. 
© رابعًا: المخاطرغير الشرعية التي تحملها 


فبعض الأسباب الأخرى التي ساهمت في وقف الفقهاء وتحفظهم عن الإفتاء في العملات الرقمية 
هي المخاطر التي تحملبا من نسبة جرائم مالية ومشتبهات التي قد تؤدي إليها العملات الرقمية. 


وقرة على هذا الذليل حقوتها إن كل التدعود والعملات معرظية لمخل هده العمليات غير الشافوفية 
والتي لا تمس في جوهر العملات الرقمية نفسه ولا يمكها إذا أن تحمل تأثيرا بالحكم علما كليا. 
فالنقود الورقية معرضة للتزويروالسرقة وغيرها من الجرائم بنسبة أعلى بكثيرمن العملات الرقمية 
خاصة وأن العملات الرقمية تقوم على تقنية “البلوكشين” (دفتر السجل الواحد أو الدفترالعام) التي 
تحمي المستخدم وتحفظ بياناته. أكثرمن أي نقود أوبطاقات ائتمانية. وعملت العديد من العملات 
الرقمية على انحسار هذه الجرائم من خلال جهود المستخدمين وقامت السلطات العامة بسجن 
عدد من المجرمين على منصات التداول الرقمية. من أشهرهم روس أولبريشت,. الأمريكي البالغ من 
العمر "١‏ عامًا الذي أنشأ “طريق الحرير“. وهي منصة بيتكوين سهلت بيع ما يقدر بمليار دولار من 
المخدرات غير المشروعة, والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير .٠١ ١4‏ كما تم إصدار 
أصول تشيكي يبلغ من العمر6؟ عامًا توماش جيريكوفسكي؛ الذي اشتبه في قيامه بغسل ٠١‏ مليون 
دولارمن عملات البيتكوين المسروقة. نذكر أيضا الأمريكي ترندون شافرز البالغ من العمر”” عامًا 
الذي اعترف باحتياله على ١٠١‏ مليون دولار - كما وتم القبض على الفرنمي مارك كاربليس البالغ 
من العمر١”‏ عامًا ووجبت إليه تهمة الاحتيال والاختلاس. تدل كل هذه الأسماء على أن هناك عواقب 
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ثقيلة على من ينوي اختراق العملات الرقمية وتبقى هذه الجرائم التي قد تشتبه فيها العملات الرقمية 
غيردارجة وتعتبربذلك أمرا عارضا لا يمكن أن يقوم عليه الحكم بالمنع أو التحفظ. 


ووضح الشيخ عصام إسحاق عضو هيئة الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية 
والمصرفية في مملكة البحرين ودول أخرى: ”أننا لا نعلم من أين مصدرها والغموض حولهاء وأنها أتت 
من عالم مجهول لا نعرف ما هي خوارزمياته؛ فبي من عالم افتراضي ليس لها أثرء وليست لها قيمة 
لأنها لا تؤدي إلى ربح حقيقيء ولكنها تشبه القمار؛ لأنه يجب أن يكون هناك خسائر وشخص واحد 
فقط يربح وهذا الأمرغيرموجود في عالمنا الواقعي فعند شراء عملات حقيقة يكون جميع الأطراف 
يحصلون على ربح. المشتري والبائع. 

كما وقال معالي الدكتور محمد الخلايلة (وزير الأوقاف الأردني) في خلاصة بحثه أن ” العملات 
الرقمية المشفرة (التي لا تصدرها الحكومات) وسيلة للمخاطرة والمقامرة باسم العملات وهي ليست 
عملات والتعامل بها وتداولها محرم شرعا”."ا 


© خامسا: التقلب السريع في قيمة العملات الرقمية 


رأى بعض الفقهاء أن من أهم المخاطر التي قد تواجه مستخدمين العملات الرقمية المشفرة 
وخاصة غير المستقرة منا: التقلب السريع في قيمة العملات الرقمية. الذي يشبه القمار في حدة 
تغيراته ونرد على هذه النقطة من خلال نقطتين: 

أولاء كل العملات والنقود المعاصرة عرضة للتقلبات خاصة أنها كل النقود المعاصرة غير مغطاة 
بنقود معدنية مثل الذهب والفضة. فتقلبات العملة تكون نتيجة طبيعية لأسعارالصرف العائمة. وهو 
المعيارالسائد في معظم الاقتصادات الكبرى. كما أن العديد من العوامل قد يكون لبا تأثيرعلى أسعار 
الصرف, بما في ذلك الأداء الاقتصادي للدولة, وتوقعات التضخم.ء وفروق أسعار الفائدة. وتدفقات 
رأس المال وما إلى ذلك. ولذلك ليس من الغريب أن نشاهد تقلب قيمة العملة من فترة إلى أخرى. 

ثانيّاء لا يمكن تشبيه تقلبات العملات الرقمية بالمقامرة حتى وإن كانت في بعض الأحيان تصل 
إلى أرقام مرتفعة وتقلب كبير صعودا أو انخفاضاء وذلك لأن التقلبات كما ذكرنا في النقطة السابقة 
موجودة في كامل العملات والنقود ولا أحد أفتى بأنها مقامرة خاصة أن طبيعة العملات الرقمية 
لامركزية وعلى هذا النحو فري تتأثر بجميع الاقتصادات العالمية حيث مستخدموها موجودون في 
كل أنحاء العالم مما يكون سببا من أسباب تقلباتها الكثيرة. 


)00( مشايخ: التعامل بالعملات الرقمية حرامء جريدة الوطنء 5 نوفمبر 7١57١‏ 
(؟) الدكتور محمد الخلايلة. طبيعة العملات الرقمية. وحكمها من منظور شرعيء ؛ نوفمبر١7057.‏ 
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© سادسا: العملات الرقمية أنها نقود وذلك لأنها غير حسية وليس لها وجود فيزيائي ملموس 


تحفظ بعض المفتين على الحكم بالعملات الرقمية أنها نقود وذلك لأنها غيرحسية وليس لها وجود 
فيزيائي ملموسء ونرد على ذلك بقولنا إن النقود المعاصرة اليوم لا يشترط فيها الحسية وكل المستعملين 
لبطاقات الائتتمان قد يشهدون على ذلك فالنقود اليومء تأتي في أشكال عديدة ومختلفة فمنها الورقية 
ومنها الإلكترونية وهذا لا ينتقص منها شيء. خاصة أننا نعيش في عصر الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية, 
خاصة وأن حسب آخر إحصاءات مجموعة البنك الدولي الاقتصاد الرقمي يعادل /١0,5‏ من الناتج 
المحلي الإجمالي العالميء وقام بالنموبمعدل أسرع مرتين ونصفا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على 
مدارالخمسة عشرعامًا الماضية. كما أن الأبحاث تظهر أن زيادة انتشار الإنترنت في قارات إفريقيا وآسيا 
والدول النامية سيكون من شأنه أن يزيد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. خاصة والعالم يعيش في بيئة 
ما بعد الوباء كوفيد-؟١‏ الذي ساهم في ازدياد وتصارع جهود الرقمنة في جميع أنحاء العالم. 

فلا يمكن لأحد إنكار تأثير الأزمة الودائية في شتى المجالات. وشهدنا تمويل متصاعد للمبادرات 
الرقمية وازدياد عدد الأشخاص في أدوارالتكنولوجياء وعدد العملاء الذين يقتنون سلعهم وبضائعهيم 
من الشبكة العنكبوتية. 

ذكر الشيخ منصور بن عبد الرحمن الغامدي'' أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي, 
«التداول بالعملات الرقمية لا يقوم على تقابض حقيقي بل دون وجود أصلا عملات حقيقية. فلو 
دخل الإنسان في هذه المنصة واشترى ذهبا أوفضة وطلب تسليمه فهولا يتم تسليمء لا يوجد عملات 
هي فقط أرقام إلكترونية على الشاشة. ولذلك إذا أردنا أن ننظرإلى الحقيقة الشرعية لهذه المنصات 
(تداول العملات الرقمية) فإننا نقول إنها ليست مصارفة في العملات وإنما هي مقامرة محضة وفقا 
لأرقام إلكترونية لا يوجد فيها عملات. متى نقول عن الشيء إنه مصارفة في العملات؟ إذا صارهناك 
تسليم وتسلم في هذه العملة تحقق فهها الضابط الشرعي أو لم يتحقق لكن العملة تكون موجودة. 
لكن هنا في المنصات الإلكترونية أصلا لا يوجد فيها عملات وإنما يوجد فيا أرقام إلكترونية». 
© سابعاء الغرر الكبيرالذي يصطحب عملية التعدين 


يرى بعض المحرمين أن عملية التعدين التي تقوم على استخراج العملة الرقمية عبر حل ألغاز 
خوارزمية تهدرالكثيرمن الطاقة الكبربائية التي قد يحتاجها الناس لتلبية احتياجاتهم اليومية في بيوتهم» 
أومكاتهم أوغيرذلك. خاصة أن الكهرباء طاقة استهلاكية ليست بالرخيصة. ولا عواقب بيئية سلبية. 


. انا اهنع طان ناه لإ لالالالالا١//:5 ص ااام اطامم١خا"؟ برنامج المال والحياة‎ 3101770 )١( 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


ويقدرمؤشركامبريدج بيتكوين لاستهلاك الكهرباء أن تعدين عملة البيتكوين يستخدم سنويًا طاقة أكبر 
من بعض البلدان بكل ساكنها منها هولندا والباكستان. وبخاصة. أن القلق البيئي يأتي نتيجة البصمة 
الكربونية المقدرة الناتجة عن محطات الطاقة التي توفرتلك الطاقة. وليس من عملية التعدين فقط حيث 
تشيرالتقديرات إلى أن معاملة البيتكوين الواحدة تحرق أكثرمن 7,5 7١715‏ كيلوواط / ساعة من الكهرباء. 
وهوما يكفي لتشغيل كافة أجهزة بيت أسرة عادية متكونة من خمس أشخاص لأكثرمن 8, يومًا. 


ورغم أنه قد يتم التروبج على أن الكهرباء طاقة مستدامة تحترم البيئة كما نراه مع انتشاء السيارات 
الكبربائية وما شابه ذلك إلا أن العديد من البلدان تحرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكبربائية. مما 
يضيف إلى آثار الكربون في الغلاف الجوي ويزيد من سرعة التغير المناخي والانحباس الحراري في كوكب 
الأرض. تشير تقديرات جامعة كامبريدج إلى أن الولايات المتحدة هي موطن لحوالي 75/ من عمليات 
تعدين البيتكوين, وهي مسؤولة عن توليد /١‏ من الكهرباء الوطني لديها من خلال الوقود الأحفوري. 

من العواقب البيئية غير المحمودة للعملات الرقمية نجد أن مشكلة النفايات الإلكترونية تتفاقم. 
حيث تُستخدم أجهزة الكمبيوتروبطاقات التخزين وقطع غيار الأجهزة الإلكترونية في عملية التعدين, 
حيث يقوم «منجم البيتكوين» بزيادة قوة الحوسبة في جهازه عبرإضافة قطع احترافية والتي تساعده 
على تبريد جهازه والزيادة في كفاءاته ليستطيع أن يواصل السباق لاستخراج المزيد من العملات 
المعدنية. ويقوم العاملون على التعدين بترقية أجهزتهم باستمرار وإلقاء المعدات القديمة, مما 
ينتج ما يقدرب ...7.0 طن من النفايات الإلكترونية كل عام. 

وقال الدكتور أحمد الحداد (كبير مفتي دبي): «التعامل بالعملات الرقمية المشفرة فيه افتيات وتعد 
على السلطاتء وفي عملية تعدينها غرركبيرلا يغتفرمثله: واعتبارها نقدًا لا يتفق مع مقاصد الشرع وعلى 
مجمع الفقه ألا يتأثر بالاجتهادات غير المنضبطة حت لا يفقد مكانته بين فقهاء المسلمين وعامتهم».!) 


قال الدكتورعبد الباري مشعل في دراسته حول العملات الرقمية/": «إن التعامل من خلال مجموعات 
التعدين. والمنصات الإلكترونية فضلا عن الاستثمارفي هذه العملات من خلال مواقع الإنترنت العديدة 
قد يتم وفق اتفاقيات وعقود تتضمن شروطا قد لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والحذر من 
الوقوع في شباك المتحايلين على شبكة الإنترنت, كما يوصي البحث بالتريث في الاستثمارفي هذه العملات 
الحادثة لما تنطوي عليه من تقلبات متسارعة وعدم تعريض الثروات لمخاطر مرتفعة». 
)١(‏ د. أحمد عبد العزيز الحداد. العملات الرقمية المشفرة في الميزان الشرعي, البيتكوين نموذجاءندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي. 8. نوفمير .5.7١‏ 


(؟) عبدالباري المشعل. القضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة. ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 1. 
نوفمبر .5١7١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


المتوقفون عن إعطاء رأءهم أونصهم على فتوى التداول بالعملات الرقمية المشفرة: 

© قال الشيخ محمد صالح المنجد: حاول الشيخ تعريف العملات الرقمية في محاولة لمساعدة 
من هو مؤهل للوصول إلى نتيجة في حكم هذه العملة, وقال عنها إنها نازلة من النوازل تحتاج إلى 
فتاوى جماعية من المجامع الفقبية ولجان الإفتاء والباحثين والاقتصاديين وأهل العلم الذين 
يحتاجون إلى «متابعة ومواكبة تطورات العملات الرقمية» مختتما بقوله: «وحسبنا أن يكون 
هناك فتح لهذا الموضوع ومحاولة لاستجلاء بعض الجوانب المتعلقة بحكمه. ومن السابق 
لأوانه القطع والجزم الآن لكن لا بد من مقدمات حتى تصل إلى النتيجة».!) 

© قال كبيرمفتي دائرة الإفتاء في دبي. عبد العزيز الحداد: «لا زلنا ننتظر القول الفصل من مجمع 
الفقه الإسلامي. الذي يعد مرجعًا عالميًًا لبحث القضايا المستجدة. ولعل ذلك يكون قريبًا» 2 

© توقف أيضا الدكتوريوسف بن عبد الله الشبيلي”” عن الفتوى بحكم العملات الرقمية قائلاً: هذا 
النوع من العملات يعتمد على التقنيات, ولا يزال يحفه الكثير من الغموض من حيث الحصول 
عليه وتداوله وكان هناك نقاش مع بعض المختصين ولم يذكرأويثبت شيء يمكن الاستناد إليه.. 
فلن أفتي فيها وأتوقف عن الفتوى فيها لا بالحل ولا بالتحريم». 

© قال الشيخ صالح الفوزان: «هي من النوازل (العملات الرقمية) ولذلك المجامع الفقبية لم 
يصدر عنها شيء لأنها لا تزال محل بحث وأنا أنصح بالتريث في التعامل بها لما تكتنفه بها من 
مخاطرء ولكن هي ليس فيها ربا وليس فيها قمار ولكن الإشكالات قائمة بها». 

© توقف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أحمد مهدي بلوافي عن إصدارحكم قائلاً: 
العملات الرقمية المشفرة مال مُتقوّم ومُتموّل. وتفاصيل التعامل بها يحتاج إلى مزيد تمحيص». 
مضيفًا «في ظل أوضاع تتسم بعدم اليقين الكبيرء كالتي يعرفها حال العملات الرقمية المشفرة 
أن يحتاط في إصدارالحكم بالإشارة إلى أنه قد يتغيربتغير العوامل المؤثرة فيه. وهذا ما سيجنب 
أمر الحرج في عدم إصدار حكم من جهة: وفي فقدان المصداقية -لا قدر الله - إذا صدر حكما 


غير مدروس». 


والمؤسسات المالية الإسلامية وعضو مجلس الحوكمة والأخلاقيات في أيوفي. البحرين بالتريث قائلًا: 


7 حاء أو نذا / امع .ع دا نان /إ.لنالانانانا/ /زة ماج | امكاه-مط. . 


ع 


أحمد بن عبدالعزيز الحداد. «زوبعة البيتكوين». الإمارات اليوم, ١١‏ نوفمبر١؟.5.‏ 


00 
00 
5 .لا ناكات كا دكا داع ]قا / تامع .ع دان ناه /. الالاثالالا //:قصاغط . 
0 
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«يجري على العملات الرقمية المشفرة ما يجري على العملات الورقية الحكومية من أحكام ويجب 
فحص عقود التعامل المتعلقة بها والحذرمن المحتالين على الناس كما يوصى بالتريث 2 الاستثمار 
بها حاليًا. (ي 


كما واختتمت الدكتورة خولة النوباني دراستها حول العملات الرقمية بقولها: «هذه العملات 
الرقمية المشفرة قد اجتمعت فيها بعض خصائص المال ولكنها لا زالت غير متقومة بالمفيوم 
القانوني ولا زالت بحاجة لدراسة شرعية عميقة بعد استقرار مفهومها ووضوح التصور حولها».!") 

وعليه. فقد تريث بعض العلماء المسلمين في الإفتاء في مسألة العملات الرقمية ويبررون ذلك 
وفقًا لحداثة النازلة ومستجداتها ومن بين أهم العناصر التي تصعب على العلماء إبداء رأيهم فيهاء 
نجد التقاظ.: العالية؛ 


© أولّا. طبيعة العملات الرقمية نفسها 


حيث رأى بعض العلماء أنهم لن يتمكنوا من الإفتاء في المسألة لوجود عدد كبير ومختلف 
من العملات الرقمية فمنها المشفرة وغير المشفرة. ومنها المستقرة وغير المستقرة وغير ذلك من 
الاختلافات لا يمكن الحكم علها جميعًا حكمًا واحدًا. 

ومن العلماء من لم يتمكنوا في تحديد طبيعتها فمهم من يرى أنها سلعة وآخر منفعة وآخر أصل 
استثماري أو أصل رقميء ورغم أن مجمع الفقه الإسلامي خاض في مسألة العملات الرقمية ووجه 
بعض التوصيات إلا أنه لم يجب بوضوح عن هذا السؤال وتركه عالقًا في انتظار معطيات جديدة, 
حيث قال في بيانه الختامي بشأن العملات الإلكترونية: «ماهية العملة المعمّاة (المشفرة) المرمزة 
هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟» مضيفا أن «المجلس يوصي 
بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم».7 

ويرد على التساؤل في طبيعة العملات على أنها ليست سلع ولكنها تعتبرقياسًا لسلع والخدمات وإن 
كانت لا تحمل سلطة النقود لأنها لا تأتي من إصداردولة معينة وليس لها طابع رسمي إلا أنها تعد من 
العملات التي فها منفعة حيث تسمح بإشباع رغبات استهلاكية وتسهل عمليات البيع والشراء لسلع 
والخدمات. 
)١(‏ جاء ذلك خلال ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» .1.١ ١ريمفون ٠8‏ 
(؟) د. خولة فريزالنوباني. العملات الرقمية المشفرة. ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 8. نوفمبر١؟.؟.‏ 


(؟) مجمع الفقه الإسلامي. قراررقم: /71 (8/75) بشأن العملات الإلكترونية. ٠١‏ نوفمبر١7١7.‏ 
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بل وإن العملات الرقمية تحقق عددا من الوظائف النقدية الأخرى حيث إنه يتم اعتبارها 
كمستودع للثروة ويتم احتساب وتقدير أموال عدد من الأغنياء في العالم بهذه العملة. ونذكر من 
أهمهم سام بانكمان فرايد الذي أسس منصة تداول للعملات الرقمية في ٠١١19‏ وتقدرثروته اليوم 
بأكثر من 7١‏ مليار دولار. 


© ثانياء افتقارها للطابع الرسمي 


حيث هناك بعض من العلماء قد ينتظرون حكوماتهم بالاعتراف بها أولّا قبل أن يجيزوها وعلى رغم 
من التهاهباالشود مو ديق الغوية الذاقية الع سمب بالحاول ما وال تعد م خضاتكى التقرة 
كثمن الأشياء إلا أنهم لا يتمكنون من اعتبارها نقودا لأنها لاتصدرمن حكومة دولهم أوجهة مختصة 
مثل البنك المركزي أوالمجامع الفقبية. خاصةً وأن بعض العلماء يرون أن إصدارالنقود حق سيادي 
لولي الأمروالحاكم وحده دون غيره. وأن إصدار مجموعات وجهات غير معروفة أوليست مخولة من 
قبل الحاكم هوتعدٍ على سلطة الحاكم وخروج على حكمه. خاصة وأن السلطات الحكومية والجبات 
المخولةامن قبلباف الوحين# القادرة ماق كيمان النشوى وحمايها لان يرك الالاصيدببا :قال الإماد 
أحمد: «لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دا رالضرب لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم».!'' ويقول 
الإمام النووي: «إن ضرب النقود من أعمال الإمام (الحاكم)».!") 


وقال الهوتي: «ينبغي للسلطان أن يضرب لهم أي الرعايا فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم 
من غير ظلم لهمء تسهيلا علهم» وتسيرا لمعاشرهم, ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس. بأن يشتري 
نحاسا فيضريه فيتجرفيه. لأنه تضييق». وقال الدكتورهلال ابن الشيخ: «إصدارالنقود في الاقتصاد 
الإسلامي تضبطه القواعد العامة للشريعة الإسلامية. والتي وضعت لتحقيق مصالح العباد وجل 
المقاصد. والتي منها حفظ المال حيث إن إيجاد نقود وإصدارها متعلق به مراعاة المصلحة العامة 
لذا كان لا بد من ترتيب. يضمن لكل مجتمع ما يتناسب وحجم ناتجه الوطنيء والذي يؤدي إلى استقرار 
في قيمة النقود. حتى تقوم بوظائفها بما يحقق حفظ أموال الناس ومعاشهم». "ا 


.)18١ انظر: (أبويعلى. الأحكام السلطانية. صفحة رقم:‎ )١( 

(؟) انظر: (روضة الطالبينء. الجزء الأول. صفحة رقم: 58؟). 

(0) أحمد هلال الشيخ. العملات الرقمية المشفرة: (حقيقتهاء خصائصهاء حكمها): ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء بتاريخ: ١1‏ 
نوفمير١707.‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


المجيزون: 


قال الدكتورنايف العجيمي'" من الكويت: ”إن تداول العملات الرقمية اللامركزية جائزء عملا بالأصل 
وهوالحل. إذ لا يوجد ما يمنع منها شرعاء وما ذكره المانعون من اعتراضات مردود عليه. فالقبول العام 
ليس لازمّاء ووجود جبة إصداررسمية ليس شرطاء والتذبذب الحاد في أسعارها ليس مؤثوًا". 


كما قال الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي": ”الحكم 
الشرعي المناسب لها هو الحل من حيث الأصل اعتصامًا بعمومات النصوص الواردة في مشروعية 
اتخاذ الناس النقود التي يختارونها وسيطا للتبادل. ووسيلة للتعاملء واستنادا إلى مقاصد التيسيرء 
والثبات والوضوح حيث إنه من الثابت أن هذه النقود تتوافر على تسبيلات وضمانات. وتوثيقات 
تحمي أموال المتعاملين بها ما لم توظفها في المضاربات المحفوفة بالمخاطرء وإعمالا لقاعدة 
المعروف بين التجاركالمشروط بينهمء إذ إنه مادام بات التعامل بهذه النقود يلقى قبولا عاماء فإن 
حكم الشرع والحال كذلك هو الحل”. 


وقال الدكتورمحمد الخلايلة "وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية 
الماشمية: “العملات الرقمية أصبحت اليوم واقعا يتعامل به كثير من الناس. فضلا عن المتاجر 
والشركات حول العالم ولا ينبغي أن يبقى المسلمون اليوم بعيدا عن هذا التعامل الاقتصادي الضخم 
في السوق العالميء ولذا يجب أن يبين الحكم الشرعي في هذه العملات المتداولة ك(البيتكوين) وغيره 
من العملات الافتراضية النقدية...”. 


مضيفًا أن: “القول باعتباركل ما يجري استعماله وسيطًا للتبادل بين الناس في معاملاتهم يعتبر 
(نقدًا) ويأخذ حكمه: هو القول الراجح واللائق في هذا العصرء وهوالذي يحقق مصالح الخلق وييسر 
علهم تعاملاتهم المختلفة. فالعملات الرقمية أصبحت اليوم واقعًا يتعامل به كثيرمن الناسء فضلًا 
عن المتاجر والشركات حول العالم ولا ينبغي أن يبقى المسلمون اليوم بعيدًا عن هذا التعامل 
الاقتصادي الضخم في السوق العالمي”. 


(1) مكاح وم5/1404128727991259137901ل 513 /لا 10 ز01313/كامه.اع ]اللا //نومتاط) :ع'مم .)101١‏ 
(؟) قطب مصطنفى سانوء في نقدية العملات الرقمية المشفرة وأثرها في بيان حكمها الشرعي: رؤبة منهجية. الصفحة رقم (؟1١).‏ 
() محمد أحمد خلايلة. طبيعة العملات الرقمية وحكمها من منظور الشرعي. الصفحة رقم (7). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز محمد بن علي القري”": “إن النقود 
الرقمية المشفرة هي نقود إذا انتشرت وتعارف الناس على التعامل بها كنقود فإن تكون نقودا يجوز 
التعامل بها في البيوع والإجارات وجميع عقود المبادلات. وتجب فها الزكاة ويقام الحد على سارقها... 
إلخ: تماما كما تتعامل مع الريال والدولار والجنيه واليورو...إلخ. ولا مستند لمن قال بحرمتها لأن 
جميع إيرادات المحرمين لا تتنهض حجة للقول بالتحريم”. 

وقد ورد للدكتورمحمد القري (رئيس هيئات شرعية) قوله: النقود الرقمية المشفرة هي نقود إذا 
انتشرت وتعارف الناس على التعامل بها كنقود فإنها تكون نقودًا يجوز التعامل بهاء ولا مستند لمن 
قال بحرمتها ينهض بحجة القول بالتحريم.”) 

ترى الدكتورة شادية كعكي: ”النقود الرقمية المشفرة عملة مساعدة كما كانت الفلوس عملة 
مساعدة مع الدنانيروالدراهم التي كانت العملة الأصلية في ذلك الزمنء وقد أجاز الفقهاء استعمالها 


0 


وأضاف على نفس النحوء الدكتورمومى آدم عيبى (البنك الأهلي سابقًا): “العملات الرقمية مثل 
البيتكوين طالما أنها تصدرمن منصات موثوقة فري من الأموال المتقومة وتجري فيها صفة النقدية 
ما دامت تقوم بوظائف النقود. وتجري علها سائر أحكام النقود”.9) 


تقول الدكتورة ميادة حسن أن ”البيتكوين تعد مالا متقوماء لانطباق محددات المال علهاء حيث يمولها 
بعض الناس ولها قيمة عندهم. ولا يوجد مانع من الانتفاع بها شرعًاء إذ الأصل في الأشياء الإباحة.”) 


واستدل المجيزون باستعمال النقود المشفرة وحسها نقودا كغيرها من النقود بقولهم ما يأتي: 
© أولاء أن النقود الرقمية كغيرها من النقود ليست مغطاة بالذهب والفضة وهذا حال النقود الورقية 
في عصرنا حيث إنها لم تعد مغطاة بالمعادن بل إنها مغطاة بقبول الناس علهها وتداولها بيهم فقط. 
ويرى المجيزون أن العملات الرقمية مغطاة فعليا بسلة المعاملات التي تقوم بها في كل شفافية 
بواسطة تقنية البلوكشين والتي يتأكد منها كل مستخدمي هذه التقنية بأنفسهم دون الاحتياج إلى 
اللجوء إلى وسيط وهم من يضمنون هذه العملة ويضمنون قيمتها وعدم التلاعب والغش فيها. 


.)١١( محمد بن علي القري. العملات الرقمية المشفرة. الصفحة رقم‎ )١ 


(0) 

(؟) د. محمد علي القريء العملات الرقمية المشفرة.. ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 8. نوفمبر١07١7.‏ 

() شادية محمد أحمد كعكي. العملات الرقمية المشفرة: ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء بتاريخ:8. نوفمبر١707.‏ 

(5) مومى آدم عيسىء أفكارعامة حول العملات الرقمية المشفرة. ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء بتاريخ: ١8‏ نوفمبر .5١7 ١‏ 
)0 


©) د. ميادة محمد الحسن. العملات الرقمية المشفرة: البيتكوين نموذجّاء ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» 8 . نوفمبر١7.؟.‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


© ثانيّاء النقود الرقمية لامركزية ليست تحت سلطة حكومة أوجهبة معينة أوبنك. وفي ظل عواقب 
الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 والتي أدت بادخارات العديد من الناس وساهمت في قلة 
ثقهم في البنوك خاصة في البلدان التي تضررت بشدة من الأزمة العالمية حينها. دخلت هذه 
التجارب الصعبة التي مرت منها الشعوب خلال الأزمة المصرفية في ذاكرة المجتمعات العالمية 
والتصورات الشخصية لكل منهمء وآثرت بلا شك على قراراتهم وتفضيلهم لعملات لا تستحوذ 
علها البنوك المركزية أو الحكومات. 

© ثالثاء يرى الفقهاء المجيزون بالعملات الرقمية أن النقود تقوم على عرف التعامل بها واستدلوا 
بأقوال للفقهاء السابقين قمنا بذكرها سابقا ولن نعيد ذكرها هنا خشية الإطالة. ويرى أن قبول 
الناس التعامل بهذه العملات يستوفي مقومات النقود وتصبح بذلك متعارف بها قائمة بذاتها 
تجتمع فيها كل مقومات النقود. 


مناقشة الآراء: 


إن القول بأن العملات الرقمية غير مغطاة بالمعادن كباقي النقود الرقية قول صحيح حيث لا 
توجد اليوم عملة لا تزال مغطاة بالذهب والفضة. ولكن هذا يعني أن العملات الرقمية تعتبرنقودًا 
لأن نعت النقود لا يعطى إلا عن النقود المصدرة عن حكومات وجهات رسمية ولا يمكننا أن نشجع 
النابي ادامل عا والففن عن :تقود درليم أن الشولقك الرقمية لا زالث عتمم ببحضن الضفات 
الغامضة. وعليه وجب وضع لوائح وتوصيات تأطر التعامل بها. 


أما القول بأن العملات الرقمية تحقق قدرًا مهما من الحرية الاقتصادية لمستخدمها فذلك 
بالفعل أمر إيجابي خاصة لمن يتخوف من استعمال البنوك بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 
ولا يريد اللجوء إلى وسيط أو سمسار أو بنوك ربوية. إلا أنه في الآن نفسه استعمال العملات 
الرقمية في وضعها الحالي يزيد من مخاطر أخرى لا يمكن تجاهلها مثل التعرض لنهب الأموال دون 
وجود جهة تخاطها وتضمن استرجاعك لأموالك. ويشكل خطرًا لاقتصاد البلاد نفسها خاصة إن كان 
مستخدمي العملات يقصدون التعامل بها بنوايا التهرب الضضربي أوتهريدب الأموال أو غسيل أموال 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


الترجيح: 


© قاعدة: الأصل في المنافع الإباحة, وفي المضار التحريم. وتجمع هذه القاعدة أصلين: 7) 
الأول: الأصل في المنافع الإباحة 


والمراد به: أنّ المنافع'" التي لم يرد بشأنها دليل من الشارع؛ فالقاعدة في حكمها: الإباحة؛ حتّى يثبت 
خلافها الذي هو المنع يقول إمام الحرمين الجويني: «فما لم يُعلّم فيه تحريم يجري على حكم الحِل؛ 
والسبب فيه أنَّه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم تم 
استحال الحكم به «.!" بمعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم وهوقول الجمبور”" . 

وهذا بالنسبة للأفعالء أما بالنسبة للأشياء. وهي متعلقات الأفعال. فإن الأصل فيها الإباحة ما 
لم يرد دليل التحريمء فالأصل في الشيء أن يكون مباحّاء ولا يحرم إلا إذا ورد دليل شرعي على تحريمه؛ 
وذلك لأن النصوص الشرعية قد أباحت جميع الأشياء. يقول أبو العباس ابن تيمية: «وأمًا العادات 
فبي ما اعتاده النّاس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها عدم الحظر؛ فلا يحظرمنه إلا ما 
حظره الله سبحانه وتعالى ... والعادات الأصل فيا العفو؛ فلا يحظر منا إلا ما حرّمه وإلا لدخلنا في 
قول الله تعال: (قُلَ أَرَءَيّتُم مآ درل آللَّهُ لَكُم مّن رَرَقِ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَامًا وَحَلْلَاا ... !© 

وقال إمام الحرمين الجويني: «من الأصول التي آل إلها مجامع الكلام أنَّه إذا لم يُسْنَيْمَن حجرٌ 
أو حظرٌ من الشارع في شيءٍ؛ فلا يثبت فيه تحريم في خلو الزمان».!'! ومن طالع كتب العلماء يراهم 
يستدلّون دائما بهذه القاعدة. وأدلّوا على ذلك بما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: (هُوَآَنذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرَضِ جَمِيعًا). 
ووجه الدلالة من وجهين: 
© الأوّل: أنّ هذه الآية وردت في سياق الامتنان: وأبلغ درجات الامتنان الإياحة. 


© الثاني: أنّ الله عرّوجلَ أضاف ما خلق لنا باللام» واللام تفيد الملك. وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع. 


”/2,) و(العلائي. مختصرالقواعد الفقهية. رقم: (085/5)). 
5) انظر: (القواعد النورانية الفقهية. رقم: 5/ا١.‏ ط ١7-١‏ 5١ء‏ طبعة دار الفتح: الشارقة) . 


) 
) 
) 
(5) انظر: (السيوطي. الأشباه والنظائر). (صفحة رقم: :)٠١‏ و(ابن نجيم. الأشباه والنظائرء (صفحة رقم: 57)): و(الزركشيء المنثورفي القواعد. رقم: )1075/1١(‏ 
) 
) 

(5) الجوينيء غياث الأمم في التياث الظلم. صفحة رقم: 01١-6.5‏ . 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


-١‏ قوله تعالى: (قُلَ مَنْ حَرَمَ زية آللّهِ آلّيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ- وَآَلطّيّبْتٍِ مِنَ آلرَزْقِ...) الآية. 


فهذه الآية فها إنكار على من حرّم شيئا بلادليل. فدلٌ ذلك على أن الأصل الإباحة. 


- قوله تعالى: (وَمَا لَكُمَْ ألا تأكُلُوأ مِمًا ذُكرَآسَمْ آللَّهِ عَلَيْهِ وَقَنَ فَصّل لَكُم ما حَيَمَ عَلَيَكُمْ). 
فبذه الآية دليل على أنْ ما حرّمه الله قد بيّنه وما سواه حلالء فهو سبحانه يذكر أنه بيّن 
المحرّمات. ولا شكٌ أنه لوكان الأصل هو التحريم لبيّن الحلالء لأنّ ما يخالف الأصل هو ما يحتاج 


إل قبيين وتفصيلء لا الأصيل: 

4- قال تعالى: (أَلّمَ تَرَأَنَّ آللّهَ سَخَرَلَكُم ما في الْأَرَضِ). 

ومعنى تسخير الله للإنسان جميع ما في الأرض هو إباحته لكل ما في الأرض. 

5- وقال تعالى: (هُوَآلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ ذَلُولُا قَآمَشُوأ في مَنَاكِهًا وَكُلُوأْ مِن رَْقِهِ-) وهكذا جميع 
الآيات التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة. فعمومها دل على إباحة جميع الأشياء. فتكون إباحة 
جميع الأشياء جاءت بخطاب الشارع العام. 

1- قوله صلَى الله عليه وسلّم: ((الحَلالْ مَا أَحَلَّهُ الله وَالحَرَامُ مَا حَيّمَهُ اللهُ في كتابهء وَمَا سَكْتَ 
عَنْهُ فَيْوَمِمًا عَمَا عَنْهة))". 

كما وواة البخاري ومسلم عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّيّ صَلَّى الله عليه وسلّم 
قَالَ: ( إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمَا مَنْ سَأَلَ عَنْ شيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحْرَمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْأَلتِهِ )). 

- ولوكان الأصل في الأشياء هو الحظر لكان على الرسول صلَى الله عليه وسلّم هو أيضا أن يبيّن 
الحلال فحسب. ولا داعي لأن يبئن الحرامء وهذا يرذه النظر والواقع. 


مناقشة الأدلّة: 


© © © © © © 
ا أما استدلالم بقولة غذٌ وجل إولا تَفُولوا لما تَضف الستتكة الكزت] الآية. فبويعيد: لأنّ 
القائلين بأنّ الأصل في الأشياء الإباحة لم يقولوا ذلك من جهة أنفسهم. وإِنّما قالوه بالدّليل من الكتاب 
والسنة. ثم إِنْ الآية المذكورة حجّة علهم أيضاء لأنهم قالوا بتحريم شيء لم يقم الدّليل على تحريمه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. وابن ماجه. عن سلمان رضي الله عنه. وله شواهد كثيرة يصيربها صحيحا إن شاء الله كما في «السّلسلة الصحيحة». 
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د 


-١‏ وأمأً استدلالهم بحديث: ((وَبَيَْئْما أَمُورَمُشْتَمَاتٌ)) فغيروارد؛ لأنّ المراد بالمشتبهات في الحديث 
ما تنازعه دليلان أحدهما يلحقه بالحرامء والآخريلحقه بالحلال. كما هو معروف في باب التعارضء 
أما المسكوت عنه أصلا فهو مباح. 

-٠‏ أما استدلالهم العقليء فاعلم أنّ التصرّف في ملك الإنسان حرام إلا أن يأذنء. فهو مما لا يتنازع 
فيه اثنانء أمَا بالنسبة لله فالأمر يختلف. لأنّ التصرّف في ملك العباد بغيرإذهم فيه ضرر علهم, 
والتصرّف في ملك الله تعالى لا يتحقق فيه ذلك. فهذا قياس مع الفارق.7) 

- والثاني: الأصل في المضارٌ التحريم. وقد يعبر ب(المنع) أو (الحظر) بدل (التحريم (. والمراد به: 
أنَّ ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع من المضار فالقاعدة في حكمه. التحريم”"؛ حتى يثبت خلافه. 

وقال في ذات السياق القرافي: «الأصل في المنافع: الإذنء وفي المضارالمنعء بأدلة السمع».!" وقال 
الإسنوي: «وأمًا بعد الشرع؛ فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإياحة ... وفي المضار- 
أي مؤلمات القلوب - هو التحريم».0) 

أما قاعدة الأصل في الأشياء الضارّة التحريمء وفي الأشياء النافعة الحلّء فقد ذكرت في «مذكرة في 
أصول الفقه»'' وقد قال بها جلال الدّين المحلي الشافعي (ت: 875 ه) في «شرح متن الورقات». وهذا 
المذهب ظاهره القؤةء إلا أثنا إذا تأمّلناه جيّدًا وجدناه غيرذلك. 


وذلك لأنّ الأشياء الضارّة إِنّما حرّمت بدليل. وهو: قوله صلَى الله عليه وسلّم: «لا ضَّرَرَوَلا ضرارَ». 
ومن ثم علمنا أنّ الأصل في الأشياء الضارة التحريم. ولكن قبل ورود هذا الدّليل لا يمكن القول 
بالتحريم» بدليل أنْ الشرع في أَوَل الإسلام قد أباح الخمرء ولم يزل المسلمون يشربونها حتى ورد 
التصّ بتحريمهاء فلوكان الأصل في الأشياء الضارّة التحريم لامتنع المسلمون عن شربها لما عَلِمَ ما 
فها من ضرر على العقل والبدن. وإلى هذه الأقوال الثلاثة أشارالشيخ يحيى بن نور الدين العمريطي. 
المتوق سنة 189هءبقوله: 


وَالأَضْلْ في الأشياءٍ قَبْلَ المّزع تخريف ا لاتفد خُكم شري 


1 9 أ 0 الث 3 مَل أ ص ا تان اع ه حَبَمُ: 41 


)١(‏ انظر: (شرح «نظم الورقات» في أصول الفقه. مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية. منشور إلكتروني). 

(0) انظر: (إرشاد الفحولء للشوكاني: 01/7 5)؛ و(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, د. يعقوب الباحسين. رقم:54-5517) وانظر: (العمل بالاحتياط في الفقه 
الإسلاميء منيب بن محمود شاكرء صفحة رقم: ؟١١).‏ 

9) انظر: (الذخيرةء رقم: .)١151١/١‏ 

(5) انظر: (التمبيد في تخريج الفروع على الأصول. صفحة رقم: 4417). 

(5) انظرصفحة:(50) 
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وَحَيْدْلَمْ تج ذدَلِيلَجِلَ شَرْعَاتَمَئَ كنا بجُمم الأَصْلٍ 


مُنْتَصحِبِينَ الأَضْ ل لاسِواأةُ وَقأآلَقَوْمضِدَماشقنآه 
أيْ: ألما التَخْلِي ل إِلْاحاوَرَدْ ‏ تخريئهافي شَيعنا قَلايُرَدْ 
وَقِقيلإنَ الل فِيمايَئَْغ لكك ١ ١‏ كك كك كك 


ولايخض أن الغول بآن الأعيل.ق الأشياء الأباسة بوه وقول التدمبون هؤالتري اباب كبى الحثوات 
وعليه يجري الفقه لدى العلماء. إذ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: المراد من هذه العبارة وأمثالبا مما 
يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيزهو باعتباراشتماله على جميع الأحكام, ولوبطريق 
العموم أو الإشارة أوباعتبارالأغلب لحديث: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهو حديث صحيح 0 


أمًا مايذكره بعضهيم من أنّ هناك قولا آخروهو«التوقف» فلا معنى له. وهوقول بعض الحنفية. 
وأبي الحسن الأشعريٌ. وأبي بكرالصّيرق مرف فإنّ قولهيم هذا يرجع إلى القول بالتحريم احتياطاء 
وقد سبق بيان ضعفه.!" ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة مخاطبًا المؤمنين الذين 


© رصعو 


آلْمْعَتَدِينَ 07 وَكُلُوأْ مِمًا رَرَقَكُمْ آللّهُ حَلَلا طَيّبا وَآنَهُوأ آللّهَ آلّذِيَ أنثم به- مُؤْمِنُونَ) 9. 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هاتين الآيتين رواياتء منها ما قاله الإمام الطبري رحمه الله في 
تفسيره”: حدثنا بشربن مُعاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال. حدثنا يزيد بن زربع. عن سعيدء عن 
قتادة في قوله: (يَيهَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لا مُحَرَمُوأ طَبَيْتِ مَآ أُحَلَ آللّهُ لَكُمْ ), الآية. ذكر نا أنّ رجالا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رَقَضوا النساء واللحم, وأرادوا أن يتخذوا الصوامع. فلما بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ديني ترك النساء واللحم. ولا اتَِخْادُ الصوامع- وخيّرنا 
أن ثلاثة نف على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتّفقواء فقال أحدهم: أمّا أنا فأقوم الليل لا 
أنام! وقال أحدهم: أمّا أنا فأصوم النهارفلا أفطر! وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء! فبعث رسول الله 
صا الله غلية وسلة إلهم فهال؛ الم أتتا انكم اتمقهم على 'كذا؟ قالولايى! يا رصول اللف وما أردنا 
إلا الخير! قال: لكني أقومٌ وأنام. وأصوم وأفطرء وآتي النساء. فمن رغب عن سُنَتِي فليس مني وكان 


)١(‏ متون أصولية مهمة. صفحة رقم: 5057/ 1-١‏ الجزء الأول. إلياس قبلان: دارالكتب العلمية. 
(؟) الشوكاني. نيل الأوطارء الجزء الثامن.ء صفحة رقم: 731/8 . 
() انظر: العمريطيء. شرح «نظم الورقات». في أصول الفقه, مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية. منشورإلكتروني. 
() سورة المائدةء الآية رقم: (81-87) 

5) 


5) 32آانا5//م1/]2531 3/12156 601.5 .ل 310.5 1ن 0 //:5 م احا لايق /!ةا©قط . 
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2 بعض القراءة: «من رغب عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل)2". وذكرلنا أن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأناس من أصحابه: إن مَنْ قبلكم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله 
علهيم. فبؤلاء إخواهم ف الدُوروالصوامع”"! اعبدوا الله ولا تشركوا بك شينًاء وأقيموا الصلاة. وآتوا 


الزكاةء وصوموا رمضان. وحُجُوا واعتمرواء واستقيموا يستقم لكم."ا 


وعليه يكون التحريم إذا حرم الخالق سبحانه وتعالى شيء فلا بد من نص مخصص لبذا العموم. 
وواضحء يدل على استثناء هذا الشثيء من عموم الإباحة؛ ومن هنا كان الأصل في الأشياء الإباحة. كما 
في قوله تعالى: [حُرّمَتَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَةُ وَآَلدَمُ وَلَحَمْ آلْخِنزِير)ء وقال صبلى الله عليه وآله وسلم: «حُرّمَتِ 
الْخَمْرَةُ لِعَيِْئَاه ذكره المبسوط عن ابن عباسء فيكون ما نص عليه الشرع من تحريم أشياء هو 
مستثنى من عموم النصء فهو على خلاف الأصل. 


ويخلص الإمام الطبري بالقول أنه: «لا يجوزلأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما أحل 
الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكحء ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم 
التبتل على ابن مظعون. فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده. وأن الفضل والبرإنما 
هوني فعل ما ندب عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته. واتبعه على 


منهباجه الأئمة الراشدون» 6 


فبين الشارع سبحانه وتعالى الحلال والحرام وما يؤدي إليه فجاءت الآيات القرآنية الكريمة 
والسنة النبوية الطاهرة موضحتين لهما دون لبس يقبل تأويلهما أو توظيفهما خارج سياق التنزيل. 
وأن العموم ف دليل الإباحةء والتعيين بالثشيء المعين ف دليل التحريم» يجعل الإباحة عامة لجميع 
الأشياء. والتحريم خاصًا يما ورد تحريمة. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم» والأصل 
في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي. 


لاايمكننا أن نحكم على جميع العملات الرقمية في حكم شرعي واحد فبي مختلفة باختلاف أساميها 
ومنها المشفرة وغير المشفرة. والمستقرة وغير المستقرة ومنها من تلتزم بضوابط معينة وأخرى لا. 
وبالنسبة إلى البيتكوين فكما رأينا في الدراسة فهومال متقوم شرعا تصلح به منافع عدة ويحترم عدة 


)١(‏ في المطبوعة: «عن سواء السبيل»: بزيادة «عن». وليست في المخطوطة. 

(؟) «الدور». يعني جمع»دير». وقد ذكرت القول فيه. انظر: (صفحة رقم: 515: تعليق: .)١‏ 

(9) انظر: (بشربن معاذ العقدي. الأثر: »-١7745‏ مضى برقم: 7057 1117).: أما «جامع بن حماد». فلم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع. وهذه أول 
مرة يأتي إسناد بشربن معاذ في روايته عن يزيد بن زربع بواسطة جامع بن حماد». أما إسناد: بشربن معاذء عن يزيد بن زريع. عن سعيدء عن قتادة» فهو إسناد 
دارفي التفسيرمن أوله إلى هذا الموضع.ء برواية «بشربن معاذ» عن «يزيد بن زريع» مباشرة. وسيأتي هذا الإسناد الجديد بعد هذا مراراء برقم: 171551 2175171 
507 وفي هذا الإسناد الأخير. نص صريح على أنه روى الخبرمرة بواسطة «جامع بن حماد» هذاء ثم رواه مرة أخرى عن «يزيد بن زربع مباشرة». 
() المصدرالسابق 
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وظائف نقديةء يمكن امتلاكه وتخزينه وشراء السلع والخدمات به في عدة متاجرومحلات في العالم, 
كما يمكن أن يصرف العملات الرقمية ويبدلها بأي عملة أخرى إن أراد. 


فى مسألة السّفْتَجَةٌ والعملات الرقمية 


وفي ظل المعاملات العالمية للعملات الرقمية ومن أهمها البيتكوين. وجب ذكرمسألة السُفْتَجَةُ 
التي تعرف في علم الاقتصاد على أنها “حوالة صادرة من دائن, يكلّف فها مَدينه دفعٌ مبلغ معيّن في 
تاريخ معيّن لإذن شخص ثالث. أو لإذن الدائن نفسه. أو لإذن الحامل لهذه الحوا اله - 
أما في فقه المعاملات المالية. فلقد فسرها عدد من الفقباء؛ فقال النووي: ”وهو كتاب يكتبه 
المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخ رليعطيه ما أقرضه”"" . وقال عنها القاضي عياض: ”وذلك أن 
يسلف الرجل في بلد مالّا لبعض أهله. ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك 
مماله ببلده خوف الطريق”. كما جاء تفسيرها في معجم المصطاحات الشرعية: ”أن يقرض شخص 
آخر مالا ببلد؛ ليستوفيه في بلد آخرء فيأمن الْمُقرض من خطر الطريقء ومؤونة الحمل. ويستفيد 
المقتّرض من القرض. ومن أمثلته ما ذكره بعض الفقهاء على أنها حوالة؛ وبعضهم على أنها قرض”." 
فمسألة السفتجة؛ في صورة مبسطة تعني أن رجلا يستدين من آخرمالّا في مدينة معينة ويشترط 
عليه السداد في مدينة أخرى. وهذا ما قد يحدث بكثرة بواسطة العملات الرقمية حيث هي بطبيعتها 
غير محكومة بحدود وتخدم الناس عموما في جميع أنحاء العالم من غير وسيط ولا شروط. ولقد 
اختلف الفقهاء حول جواز السفتجة فمنهم من رأوا بجوازها ومنهم من أفتوا بتحريمها وقالوا إنها من 
الذي اللذى جو تشقاء كل :قرط عدرتهها قبوريا: 
كما انقسمت آراء الفقهاء في حكم السفتجة إلى أربعة أقوال: 
© القول الأول: وهوقول الحنابلة حيث رأوا أنه لاتجوزالسفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخرء وكان 
للمال المقرض مؤونة حمل وكلفة أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطًاء أولم يكن لحمل 
المال مؤونة وكلفة فتجوز. 
© القول الثاني؛ وهو للشافعية, والحنفية. والظاهرية. وقد ذهب إلى عدم جوازها أيضًا إذكان الوفاء في 
البلد الآخرمشروطًا في العقد. لأنها تكون حينئذ قرضًا جر نفعًا وهو محظورشرعًا. أما إذا لم يكن ذلك 
مشروطًا في العقد فتجوزء لأن التبرع بالمنفعة من المقترض للمقرض من حسن القضاء. 


.)659 انظر: (المعجم الوسيط. صفحة رقم:‎ )١( 
.)١ 59/79 (؟) انظر: (النوويء. تهذيب الأسماء واللغات. صفحة رقم:‎ 
انظر: (ابن نجيمء البح رالرائق» رقم: كاتا و(الدسوقق. حاشية الدسوقي. رقم: ا" و(القلعجي. معجم لغة الفقهاء. صفحة رقم: ؟1ا).‎ 06 
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© القول الثالث وهو ما ذهب إليه المالكية. وهو أنه لا تجوز إلا في حالة الضرورة. حيث يكون 
المقرض أمام أمرين: إما اللجوء إلى السفتجة وإما تعريض ماله للضياع. فتجوز عندئذ تقديما 
لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعًا. 


© أما القول الرابع والأخير والذي رجحه غالبية الفقهاء استدلالًا بما روي عن عطاء أن عبد الله 
بن الزبيررضي الله عنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى أخيه مصعب بن الزبيرني 
العراق ويأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يربه بأسّا فقيل له: إن أخذوا أفضل من 
دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. 
كما استدلوا بما جاء في بلاغيات الإمام مالك أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل 
استسلف من رجل طعامّاء على أن يعطيه إياه ببلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطابء وقال: فأين 
الحمل؟0" 


ووفقًا لهذه الرواية التي أخذ بها ابن قدامة وأبو يعلي وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من 
المالكية وغيرهم الكثيرون. حيث قال موفق الدين بن قدامة: “والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما -أي 
المقرض والمقترض- من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فهاء بل 


بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه. ولا في معنى المنصوص. فوجب إبقاؤه على الإباحة”.!") 


واشاف ابن كيبية ق كفس السياق» "لآن كلا من المقرض والمشترض مشقم بذ الافتراض: 
والشارع لا ينبى عما ينفعهم ويصلحهم. وإنما ينبى عما يضرهم” "ا 


)١(‏ انظر: (موطأ الإمام مالك: رقم: ؟/2557). 
(؟) انظر: (ابن قدامة. المغنيء رقم: .)١5.0/5‏ 
9ه انظر: (مجموع الفتاوىء رقم: 1١/59‏ 07). 
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المناقشة والترجيح 


وحيث إن الأصل في المعاملات هو الإباحة وعلمًا أنه لا يوجد هناك دليل قاطع أو غير مباشر على 
منعباء فنرى من الصواب أن تكون السفتجة جائزة في المعاملات المالية للمسلمين؛ حيث إنها ليست 
من القرض الذي جرّنفعًا إذ ليس كل نفع يكون في القرض يمنع منهء خاصة وأن النفع هنا يكون 
مشتركا فيما بين الطرفين المقرض والمقترض فاشتراط وفاء القرض في بلاد أخرى مصلحة للمقرض 
والمقترض معًا من غير أن يكون هناك ضرر بواحد مهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا 
مخبرة فيهاء وإنما ينبى عن الأمور التي فها مضرة للأفراد والمجتمع. 

كما أننا لم نجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من تطور النقود واستحداثها خاصة عندما ذكرنا 
تاريخ النقود عند العرب ووجدنا أن ولقرون عدة تم استعمال نقود “أجنبية” مثل الروم والفرس. 
وإن الشريعة الإسلامية لا تعمل حدًا على النقود وطبيعتها أوطرق تداولها بل تقوم على الحكم علهها 
بحسب ما تجلبه من مصالح لمستخدمها وللأمة الإسلامية عامة. 


فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد مالية واضحة وراسخة تبين الطريقة الصحيحة للمعامالات 
المالية. ونذكرهنا أهم القواعد الفقبية ببخصوص البيع والمال» وهي: 


أولّاء قاعدة الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل 


فالأصل في البيع هو الإباحة والصّحّة. إلا إن اتضح أن هناك حتّ دليل على الحظر أو الفساد. 
وقد استدل الفقهاء بقول اللّه تعالى في القرآن الكريم: (وَأَحَلَ آللَّهُ آَلْبَيَعَ).”) 


فالله أحل البيع الذي فيه منفعة متداولة بين أفراد المجتمع. وذكره في الآية بدليل العموم حيث 
إن لفظ البيع مفرد محلّى بالألف واللامء ويفسر أهل العلم المفرد المحلّى بالألف واللام بالعموم: 
ولكن الفقهاء اتفقوا على أنه ورغم مخرج العموم المذكورفي الآية إلا أنه لحقها التخصيصء حيث إن 
الفقباء اجتمعوا على صحة حظر أنواع عديدة من البيع مثل البيع الباطل أو الفاسد أوما لم يقبضء 
والبيع الذي فيه الغررء وبيع ما لا يملكه الإنسان. والمجاهيل وعقد البيع على المحرّمات من الأشياء 
ومنها المخدرات والميسر والخمر والخنزير (و/أو)ء الأشياء التي قد تسهل الإتجارفني هذه المحرمات مثل 
بيع الأسلحة لجهات وأفراد غيررسمية قد تستعمل الأسلحة لأهداف إرهابية غير محمودة أوبيع العنب 
لصانع خمرمن الواضح أنه سيستعمله في إنتاج خمره ويعتبر إذا أن البائع ساهم وسهل إنتاج الخمر. 


)١(‏ سورة البقرة, الآية رقم: (0/ا؟). 
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والمعروف أن البيع والتجارة فهم خير ومنفعة حتى إنه يُذكر أنَّ النيّ -صلَى الله عليه وسلّم- 
عندما كان شابا لا يتعدى العشرين من عمره بدأ يتاجرفي أموال السيدة خديجة -رضي الله عنها- مع 
غلامها ميسرة؛ حتى تمكّن من جمع الكثيرمن المال مع ما حصل له من ثقة الناس ومحبّهم؛ وذلك 
لأمانته وحكمته. وني رواية عن يحيى بن جابرالطائي ونعيم بن عبد الرحمن الأزدي قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: "“تسعة أعشار الرّزقٍِ في التّجارةء والعُشرْفي المواشي”. 

وعن حَكيم بْنِ جرّام رَخِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْبَيَعَانِ بالْخِيَارِمَا 
َم يَتَمَرَقاء فَِنْ صَدَقَا ونا بوك لَبُمَا في بَيْعِمَاء وَإنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِمَتْ بَركَه بَيْعِمَا". 


ويقوم البيع الصحيح على ثلاثة شروط أساسية: 

© أولاء شرط من مصلحة العقد وهي المصلحة التي تعود على المشترط له أو البائع. يكون توثيق 
العقد لرهن أوضامن أوشهود أوخيارء. كاشتراط تأجيل الثمن أوبعضه إلى تاريخ محدد أواشتراط 
أن يكون في البضاعة صفة معينة فتكون من صناعة دولة محددة أومن القماش الفلاني أوالنوع 
الفلاني وهذا يكون لمصلحة المشتري حيث يمكنه الفسخ إن تخلف البائع من ضمان وتقديم 
الصفة المشترطة ويصح له أيضا الإمساك مع التعويض عن فقد الصفة فيقوّم المبيع مع تقدير 
وجود الصفة ويقوم مع فقدها ويدفع له الفرق. 

© ثانيّاء شرط من مقتضى العقد. كأن يشترط البائع تسلم المبلغ نقدًا حالًا أويشترط المشتري 
تسلم البضاعة حالًا أوتسليم البيت أو الأرض في زمن محدد مثلًا أويشترط إفراغها حالّاء فكل 
هذه الشروط تنصب في مقتضيات العقد وهي تعتبر تحصيل حاصل حيث رضي الطرفان على 
تلك الشروط يضمن وجوب العقد علهم» لحديث: “الصّلحٌ جائرٌ بِينَ المسلمينّ إِلّا صلحًا أحلّ 
حرامّاء أوحرّم حلالًا. وقالَ رسول اللَّهِ صِلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ: المسلمونَ على شروطهم” 7" 


وتأتي هذه الشروط من البائع أو المشتري لتأكيد مبتغى الطرفين في حال كان هناك عرف في البلد 
مختلف عن الشروط المتفقة بيهم كأن يمنع من استلام البضاعة مباشرة كأن تبقى البضاعة في 
المعرض يومين أوثلاثة أولا يفرغ الأرض أو البيت المبيع إلا بعد مضي شهر مثلًا من توقيع العقد. 
© وثالتّاء شرط البائع أوالمشتري بذل منفعة مباحة في المبيع مثل أن يشترط البائع أن يظل ساكنًا 
في البيت شهرًا كاملا قبل أن يفرغه ويسلمه إلى المشتري. أوكأن يشترط المشتري على البائع أن 
يسلمه البضاعة في محل آخرغير الذي اقتناه فيه مثل من يشتري عفشًا لبيته أوثلاجة فيصعب 
عليه نقلهاء أومن يشتري طعامًا ويشترط على المطعم توصيله إلى البيت. فعن جابررضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: “باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة“2 متفق عليه. 


.)0.51( أخرجه أبوداودء رقم: (5515): وابن الجارود في ((المنتقى)). رقم: (١١٠٠)ء وابن حبانء رقم:‎ )١( 
)5315/9( (؟) أخرجه البخاريء رقم: (177/5): ومسلم.ء رقم: (ه/07), وأحمدء رقم:‎ 
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ثانيا: قاعدة كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فبي باطلة 


والغررهوفي اللغة هواسم يأتي مصدره من غرّيغرٌء وهودائر على معنى النقصان والخَطّروالتعرض 
للبملاك. والغرّرٌ بفتحتين هو الخطر وهو ما لا تعلم عاقبته. أي أن عاقبته مجهولة إما لعدمه وإما 
للعجزعنه وإما للجبل بقدره ووصفه. 


واصطلاحا؛ فإن الغرر: هوعدم اليقين» مجبول العاقبة فيه أوخطرومخاطرة. يقول أبوالعباس 
ابن تيمية- موضحًا سبب النبي عن الغرر: “مفسدة بيع الغررهي كونه مظنة العداوة والبغضاءع. وأكل 
الأموال بالباطلء. كما أنه نوع من المخاطرة والقماروالميسر الذي حرّمه الله في القرآن”. (') 


قال: وقد يكون من الغرارة. وهي الخديعة» ومنه الرجل الغر بكسر الغين للخداع. ويقال: للمخدوع 
أيضّّاء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم “المؤمنُ غِرٌكريمٌ والفاجز خِبٌ لنيم”/" 


وعرفه أبويعلى فقال: “ما تردد بين أمرين ليس أحدهما عبرال وعرفه السرخسي فقال:”الغرر: 
ما يكون مستور العاقبة“./. وعرّفه ابن عرفة فقال: “ما شك في حصول أحد عوضيه. أو المقصود 
منه غالبًا“.". وعرفه ابن القيم فقال: “بأنه ما لا يعلم حصوله. أولا تعرف حقيقته ومقداره”.0) 


كما عرّفه الشيرازي فقال: “الغرر: ما انطوى عنهك أمره وخفي عليه عاقبته” 7" 6 وقال الأزهري: 
“بيع الغررما كان على غير عبدة ولائقة. وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بثمنها المتبايعانء ومنه 
التغرير بالنفس في القتال إنما هو حملها على غير ثقة”7) 

وقد ذهب غالبية الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الغرريشمل 
ما لا يدرى حصوله والمجبول. 


ومن المرادفات المشتهة بالغرر نجد الجهالة. وتعرف الجبالة لغةً بأنها عدم المعرفة. أما 
اصطلاحًا فذهب الفقهاء إلى القولين: 


.)8/59 انظر: (جموع الفتاوىء رقم:‎ )١ 

أخرجه الطبراني. رقم: (67/15) (117)ء وابن عديء (الكامل في الضعفاء)ء رقم: .)١77/1/(‏ 
نظر: (شرح منتدى الإرادات. رقم: (54 .))3/1١‏ 

نظر: (السرخميء المبسوط. رقم: .)194/١5(‏ 

انظر: (شرح حدود ابن عرفة (. .))١/50‏ 

نظر: (كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء (5) الصفحة رقم (5؟/0). 

نظر: (المهذب (.2/9). 

النظم المستعذب. بهامش المهذبء الجزء الأول. صفحة رقم: 755. 
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© القول الأول؛ وهو قول ابن تيمية والقرافي وغيرهم رأوا أن الغرر والجهالة متفرقان يمكنهما أن 
يجتمعا في مكان ويفترقا في آخر. وقد فرق القرافي بين قاعدة المجبول وقاعدة الغرربقوله: وأصل 
الغررهو الذي لا يدري هل يحصل أم لا؟ كالطيرفي الهواء والسمك في الماء. وأما ما علم حصوله 
وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فبويحصل قطعًاء لكن لا يدري أي شيء هو .7 


وأضاف: أما وجود الغرربدون الجهالة. فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جبالة فيه وهو 
غررلأنه لايدري هل يحصل أم لا؛ وأما الجهالة بدون الغرركشراء حجرلا يدري أزجاج هوأم ياقوت؟ 
والجيالة فكالعبد الآبق المجبول الصفة قبل الإباق.9) 
© أما القول الثاني الذي ذهب إليه غالبية الفقهاء يميل إلى أن الغرر أعم من الجهالة فكل مجبول 
غريبء. وليس كل غرر مجهولا. وهذا المعنى يتماشى مع تقسيم الفقهاء الغرر إلى أنواع ومنهم ابن 
تيمية الذي أقام المجبول كنوع من الغرر في القواعد النورانية الفقهية.7) 
وعامةً. إذا حللنا أصل المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية نجد أن التحريم يعود إلى ثلاث 
قواعد أساسية: الربا والغرروالغكش أو التحايل. ولقد استدل الفقهاء بالمصادر الشرعية: 
© عن أبي هريرة: “تبى رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ عن بَيع الغرَّرِء وعن بيع الحصاة” "ا 
© وَعَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: «نى رَسُولْ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع فَضْلٍ الْمَاءِ». رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ وَزَادَ في روَايَة: وَعَنْ بَيْع ضِرَابٍ الْجَمَلٍ. 
© وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن 
ثمن الكلب وعن عسب الفحل». 
© كما لا يجوزللإنسان أن يبيع ما ليس عنده.ء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل سلف 
وبيع ولا بيع ما ليس عندك”" وسأله حكيم بن حزام قال: “يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد 
السلعة وليست عنديء فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال صلى الله عليه وسلم: ”لا تبع ما 
ليس عندك50 
)١(‏ القرافيء الفروق» الجزء (؟). الصفحة رقم: (54؟) . 
(؟) المرجع السابق 
() محمد أبوزهرةء الملكية ونظرية العقد. (القاهرة. مصرء دارالفكر العربي. 17597١ه/1977م).‏ صفحة رقم: :)١159(‏ و(مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي 
في ثوبه الجديد. (دمشقء دارالقلم, 55 ١ه/؟ ١٠١‏ ٠م)؛‏ ف1/1"). 
(5) أخرجه مسلمء رقم: :.)15١17(‏ وأبوداودء رقم: (171/5)» والترمذيء رقم: )١١70(‏ واللفظ لهء والنسائيء رقم: (55148)» وابن ماجهء رقم: :)١١195(‏ وأحمدء 
رقم: .)/41١(‏ 


(5) رواه الترمذي. والنسائي. وابن ماجه. وأبوداود. 


() رواه الترمذيء رقم: )١١15(‏ والنسائيء رقم: (4517). 
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© وفي حديث ابن مسعود: (( لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر)) وهوضعيف لكن معناه صحيح. 
فهاء فنالت أصابعه بللًا. فقال: ”ما هذا يا صاحب الطّعام؟ قال: أصابته السّماء يا رسول الله. 
قال: أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه الئّاس؟ من غشّ فليس متي" 


وقد يعاق البخض أن الجيالة ف العملقك الرقمية سمجودة سيك إنبا عئلاك عبورسمية مستا 
جبات مجيولة. لا تقدم لمستخدميها ضمانات ولا سندات تتكل عليها في حال فقدت العملة قيمتها أو 
اهارت كليا. خاصة وأن العملات الرقمية غير مغطاة بمعادن مثل الذهب والفضة وتتذبذب قيمتها 
حسب الإقبال والطلب علها. 


() رواه مسلم, رقم: .)1١5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


ثالثا: قاعدة كل مباح أدى تعاطيه إلى محرم فيو حرام . 


وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة سد الذرائع الكبيرة والتي يشهد كل الفقهاء بمنزلتها العالية 
حيث إنها تقوم على تحصين نفس المسلم من المخاطر التي تعود عليه وعلى المجتمع المسلم 
بالضرر. فهذه القاعدة تبين أنه حتى إذا كان الشيء مباحاء ولكنه أدى بطريقة أو بأخرى إلى أمور 
محرمة فإنه يكون ممنوعًا. وتحرم الشريعة الإسلامية تعاطيه سدًا لذريعة الوصول إلى الحرام: وقد 
استدل الفقهاء بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَئُوأْ عَلَى الْبر وَآلتّقْوَىٌ وَلَا تَعَاوَئُوأْ عَلَى الثم وَآلْحْدَوْنِ)!؟ 

كما قال الرسول ضاق الله عليه «الدين :النسيسة» :قلناة لمن ذا رول الله ؟ هال لله ولكمانه: 
ولرسوله. ولعامة المسلمين». "' كما قال عليه الصلاة والسلام: “وإذا استنصحك فانصح له”" . وفي 
المنع من ذلك أخذ بمثال من يريدون خرق السفينة, وقد قال: ”فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعاء وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعًا”"' . وفي الحديث: "لعن رسول الله في الخمرعشرة: عاصرها 
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لبها والمشتراة له”. *) 


ففي الحديث نرى أنه حتى من عصر العنب يشارك في الإثم لأنه يعلم جليا ما عواقب ذلك العصر 
من خمروسكرومحرمات. وكما أنه على المسلم أن يصون نفسه ويحصنا فعليه أن لا يؤدي بغيره إلى 
ارتكاب المحرمات والفواحش. ومع أن الأصل في بيع العنب وعصيره الحل إلا أنه لما أدى تعاطيه إلى 
حرام عن طريق الخمر فصارحرامًا سدًا للذريعة. لحديث أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ”نبى 
أن يسافرّبالقرآنٍ إلى أرض العدوَمخافة أن ينالّه العدؤٌ” 0 


كما أنه لا يجوزبيع السلاح لمن غلب على الظن أنه يستعمله فيما لا يجوزكقتل نفسٍ معصومة أو 
الاعتداء على الحرمات أوليقطع به الطريق ويخيف به السبيل فكل مباح أدى تعاطيه إلى محرم فهو 
حرام حا | نذالا يجوز البيو عا بيع افيه اتحدوك أبن عمررضي اللدسهسا ان الرمبول مياق الله علية 
وسلم قال لايع اتعركم حل ب اديه رلا يعنان سان عظيعه لكان يأف لوم 


) سورة المائدةء الآية (؟). 

) رواه النسائيء رقم: :)55٠١(‏ عن أبي هريرة. 

؟) رواه مسلمء رقم: .)5١55(‏ 

) رواه البخاري. 

) رواه الترمذيء وابن ماجه. من حديث أنس. 

1) الراوي: عبد الله بن عمرء المحدث: العيني. المصدر: عمدة القاري. صفحة رقم: (4 :)17727//١‏ وخلاصة حكمه: صح أن هذه الزيادة [مخافة أن يناله العدو] 
مرفوعة وليست بمدرجة. 


(0) أخرجه البخاريء رقم: )0١55(‏ واللفظ له. ومسلم.ء رقم:(؟51١)..‏ 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


ورأى الفقهاء في هذا الحديث أن ما يؤدي إلى المخاصمة وغضب وتهاجر ما بين نفوس المسلمين 
فهو محرم, ولا بد من سد جميع الوسائل التي قد تؤدي إليه. ومن ذلك بيع المسلم على بيع أخيه 
أوشراؤه على شرائه فإنه لما كان مفضيًا إلى ذلك منعت الشريعة منهء فالأصل أنه مباح لكن لما 
كان يؤدي إلى هذه المفسدة منع منه. ومثله الخطبة على خطبته. ومن ذلك قد نستنتج أن العملات 
الرقمية التي ليس لها ضامن أو وكيل قد تؤدي إلى تشاجرات بين المسلمين وخصام,ء وعلى سبيل 
المثال اشترى مسلم على نصيحة أخيه حصة منها وضاعت فلوسه لا قدر الله. 


وتكون العملات الرقمية وسيلة لمحرمات أخرى حيث كما ذكرنا فري لا تصدر من جبات رسمية 
وليس عليها رقابة» وبذلك فقد تشجع البعض على ارتكاب جرائم مالية وتزيد من نسب الاحتيال 
والنصب في المجتمعء ويمكن بناءً على ذلك أن يقول بعض الفقهاء المعاصرين بمنعها وتحريمها 
لسد الذرائع على الأمة الإسلامية. 


رابعا: قاعدة كل مغالبة مبنية على المخاطرة فبي قماروميسر إلا فيما أجازه الدليل. 


والمغالبة تأتي من مصدرتَغْلِيب. وجاء معناها في معجم الغني «عَلَّبَهُ عَلَيْهِ»: جَعَلَّهُ يَعْلِبُهُ و»غَلَّبَ 
مَصَالِحَهُ عَلَى مَا عَدَاهَاه: قَدَّمَهَا عَلَى غَيْرِهَا. أما الميسرفبو قِمَارء مُقامرة, وكلّ لعب فيه مُراهنة وهو 
طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أوقول. ليأخذ مالّا جعل للغالب. والمعروف عنه في أيام 
الجاهلية كل ما يضم اللعب والمقامرة بالأزلام واللعب بالقّداحء وبيأتي مصدره من يسَرء كما كان 
لفقل المبم بطق عاق الجرو رفسي لأا كانت تيتعمل:ق لعب المبصر والالاد. 
ومصطلح الميسر يشمل كل لعبة اشترط فيها الطرفان أو الأطراف اللعب والمراهنة على المال 
علما أنه هناك احتمال بفقدانه والمغالبة تكون من باب القمارأيضا. وقد جاء ذكرهذه المصطلحات 
في المصادر الشرعية: 
© فال الله كعال: (7ايها ايخ عامثواً إثما الكمؤوا لب زوالأصات ولثم رخرخ يو عل التيمان 
تاجتيئرة تعلكة تقلخون؟ إثما يرين اللتيان أن نرق يتتقة العذوة والبخضاءق الخقر 
وَآلْمَيَسِرِوَتِصْدَكُمْ عن ذِكْرٍآللَهِ وَعَنِ آلصَّلَوةٍ هَل أنثم مُنَبُونَ)!" 
© قال الله تعالى: (يَسَلُونَكَ عَنِ آلْحَمَرِوَآلْمَيْسِرٌقُلَ فِيِمَآ إِنْمَ كَبرَوَمَنْفِعْ لِلنَّاسِ وَإِنْميُمَآ أَكبَرّمِن 
َفبهاً ونشلوكلك قاذ ينمفون فل الْعِقَةٌ كذالك يتن الله لكد الآيت للك تتفكزون]0 


11-9. سورة المائدة» الآية رقم:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة. الآية رقم: 7١19‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


© قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((مَن لَعِبَ بِالأَرْدَشِيرِء فَكَأَنّما صَبَعّ يَدَهُ في لْحْم خِلَزِيرٍ 
ودّمِه)).!" 

© قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((إنَّ الله حرّم علي -أوحرّم-؛ الخمرّء والميسِرء والكوبة)).9) 

© وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن حَلَفَ مِنَكُمْء فقال في حَلِفِهِ: باللّاتِ: 
َلْيَمْل: لا إلّة إلا اللّهُء ومّن قال لِصاحبه: تَعالَ أَقامِزِكء فَلْيَتَصَّدَّقْ. [وفي رواية]: فَلْيَتَصَدَّقْ بثيء. 
وفي حَديثِ الأؤزاعي: مَن حَلَفَ باللّاتِ والْعرّى. 0" 


فالشرع واضح في تحريمه للميسر والقماروكل معاملة فيها نسبة من المغالبة والمخاطرة قد تؤدي 
إلى مال حرام وأكل الناس نقودها بالباطل. خاصة وأن هذه الألعاب الخطيرة تلبي الإنسان عن 
الأعمال الالح مقل,تكر التهيل وف كلنيه غرى فراقصبنه مف الفباذة: 


وفي قول الفقباء عن الميسر والقمار: 

© قال ابن عمروابن عباس رضي الله عنهما: «الميسرهو القمار».!"ا 

© قال السعدي: (هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج. وكل 
مغالبة قولية أو فعلية بعوض).0") 

© قال ابن سيرين: (كل لعب فيه قمارمن شرب أو صياح أوقيام فيومن الميسر).”) 

© قول الزهري عن الأعرج: (الميسرهو الضرب بالقداح على الأموال والثمار). !"ا 


وللميسر عدد من السلبيات الكبيرة والعديدة فكما ذكرنا سابقا فيو يشغل عن القيام بالفرائنض 
والأعمال الصالحة التي يؤجرالمؤمن علها حيث قال عزوجل: لوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرٍآللَّه وَعْنِ آلصَّلُوةٌ 
فَهَلَ أنثّم مُنتَبُونَ)”/ ويمكن للميسرأن يوقع بالمسلمين في العداوة والبغضاءء كما قال عزوجل: (ِإِنَمَا 
يرد شين أن يوق بتكم الْحَدُوَةَ َالْبَخَضَاء ف الكروالمتس 1" 


.)5510( رواه مسلم في صحيحه. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي. رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أبوداود في سننه. عن عبد الله بن عباسء رقم (7957؟). صحيح. 

(5) رواه البخاري في صحيحه. رقم (5870). ومسلم في صحيحه.؛ رقم (11517).» عن أبي هريرة. 

() انظر: (تفسير القرآن العظيم: رقم: ؟ / 4١‏ للإمام إسماعيل بن عمربن كثيرط دار الفكر- بيروت١ ١5١‏ ه). 

(5) انظر: (الشيخ عبد الرحمن السعديء تيسيرالكريم المنان في تفسي ركلام الرحمن. صفحة رقم: 918 ط مؤسسة الرسالة - بيروت). 
(1) محمد بن جرير الطبري. تفسير الطبري. رقم: ؟ / 85؟. ط دار الفكر- بيروت ١5.5‏ ه 

(0) إسماعيل بن عمربن كثيرء تفسير القرآن العظيم.ء رقم: ١‏ /317. ط دارالفكر- بيروت١5.0١‏ ه 

(0) سورة المائدة الآية رقم: .5١‏ 

إل 


سورة المائدة الآية رقم: 51. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


قال ابن القيم رحمه الله: «وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات» رأيتها ف ذلك كالخمرء قليلها يدعو 
يؤدي إلى أكل المال الباطل وهذا ما نبى عنه ربنا الكريم بقوله تعالى: (وَلا تأَكُلوَأ أَمَؤْلَكُم بَيْتَكُم بِآلْبْطِلٍ 
وَمُدَلُوأْ يآ إلى آلْحْكَام لِتَأَكُلُوأ فَرِيقًا مِنْ أمُوْلٍ آلّاس بالْإنّم وَأَنكُمْ تَعَلَمُونَ)9) 


والينستر ريجين من عمل الشيطان لعوله تمال: [إِثَمَا الْحَمْووَالْمَكمؤ الْاَصَاب وَالارلَمْ وجي كن 
عَمَلٍ آلشَّيَطنَ) "': وقال في وصفه: (رجّمنٌ من عَمَلٍ آلشّيَّطّن) 0 . والتعريف بالرجس هوه في كلام 
العرب كل مستقذر تعافه النفسء وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن»' فالرجس هو 
العمل لتقي الشو والكبي: 

ورأى بعض العلماء من الذين حرموا العملات الرقمية وذكرناهم سابقَاء أن العملات الرقمية تشبه 
القماروالميسر وتأخذ من صفاته. حيث إن العملات الرقمية تتضمن مقدارًا غير هين من المخاطرة 
والمقامرةء وتبدأ هذه المقامرة من أول مرحلة وهي مرحلة التعدين. حيث من يستطيع تعدين العملة 
هوشخص واحد كل عشرة دقائق يحاول حل لغزالخوارزمية المطروحة واكتساب وحدات من العملة» 
ولكن إن فشل في ذلك فيذهب كل مجهوده هباء منثورا. فالفائر في عملية التعدين هو الوحيد الذي 
يستفيد من العملة الرقمية والباقي يخسرون جهدهم ووقتهم (حيث قد تتطلب العملية ساعات طويلة) 
بل وأنهم يستهلكون كبرباء وطاقة وحواسب ذكية من دون أي مقابل ملموس وهذا ما قد يشبه عملية 
المقامرة حيث قد يلعب القمارلعبة عصيبة وطويلة ويخسركل شيء في لحظة بسبب الحظ. 


ورأى البعض أن العملات الرقمية المشفرة تأخذ من صفات القمارحيث إنها غير مستقرة وتتذبذب 
أسعارها بسرعة فائقة ونذكر مثال سعرها في سبتمبر ٠١7٠١‏ الذي كان يتراوح في حوالي عشرة آلاف دولار 
ليتصاعد بسرعة فائقة ويصل إلى 08 ألف في مارس ٠١7١‏ مما يساوي تقريبا ستة أضعاف. وشاهد مجددا 
بعد ذلك تصاعدًا وهبوطًا قياسيّاء وبذلك نرى أن العملات الرقمية المشفرة والتي من أهمها البيتكوين 
ليست كباقي العملات المركزية المستعملة من الدول السائدة حيث لا تتسم بالاستقرارء ويرى البعض 
أنها لا تؤهل أن تكون مخزنا لثروة أومقياس للتسعيروالتي تعد من أهم وظائف المال. بل رأى البعض أن 
العملات الرقمية المشفرة هي أداة لربح الحرام يراهن البعض على زبادة قيمتها والبعض الآخرعلى العكس 
بل هناك من يراهنون عليه في الاتجاهين ويرحبون مالا على هذا التذبذب لا أكثر. 


.)7.9( ابن القيم, الفروسية الصفحة رقم‎ )١( 
. )184( (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
.5١ سورة المائدة الآية رقم:‎ )6( 
(0 
0) 


) سورة المائدة الآية رقم: .5١‏ 


ك 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء رقم: 4/5 .١١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


أضاف المحرمون للعملات الرقمية المشفرة أنها تشتمل على القمار؛ لأن الإنسان يبذل جهدا 
ومالا مقابل الحصول علهاء أما العملات العادية فلا يمكن للإنسان أن يشتريها بسع رأغلى من التي 
هي عليه إلا إن كان يحول بين عملات أجنبية وهذا أحل. 


في الوقت نفسهء تظل أهم نقطة لمن يرون أن العملات الرقمية حرام وأنها مثل الميسروالقمارهي 
أن العملات الرقمية ليس لها ضامن لبقاء ثمنيتها وقيمتها ومجبولة الإصدارحيث لا يعرف الناس لحد 
الآن من أسس البيتكوين في ٠٠٠١9‏ ومن وراء الاسم الوهمي. خاصة وأن الحساب يمتلك أكبرمقدارمن 
وحدات العملة وهذا ما يزيد في مجهولية العملات الرقمية ويصب في مخاطرة الفرد لواستثمرفها. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


الخاتمة والتوصيات: 

وعلى ما سبقء فإن القول بجواز العملات الرقمية المشفرة لا يعني التشجيع على استخدامها 
والتخلي عن العملات الرسمية المحلية فيجب على كل مسلم أن يرعى محيطه وقوانين بلاده وأن 
يفكر في المصلحة العامة للبلاد قبل نفسه. خاصة وأن مخاطر العملات الرقمية لا تزال قائمة. 


إذ لا يمكن للعالم الإسلامي أن يقف مكتوف اليدين أمام تطورات ما يسدى بالثورة الخامسة كما 
سبق وذكرنا وهي الثورة الصناعية الجديدة القائمة على تقنية البلوكشين ووجب إيجاد حلول تسمح 
بإنشاء واستخدام العملات الرقمية في ظل احترام الشروط الشرعية والضوابط الإسلامية. 

وتكمن خلاصة ما جاء سابقًا بقولنا إن العالم متوجه إلى استعمال أكبر وأوسع للعملات الرقمية 
المشفرة التي بإمكانها أن تطمح في أن تكون عملة ثانوية في شتى أنحاء العالم خاصة أننا في ظل عولمة 
متزايدة ومسافات مقربة ولا يوجد مسلك آخرغير مواكبة هذا التطورالحتمي الذي تعيشه الحضارات 
الإنسانية منذ بداية الزمانء فمن المهم أن نتوقف عن تحريم العملات الرقمية وأن نعمل جاهدين على 
ضبطها عن طريق سبل جديدة. مثل إصدار الدول لعملات رقمية مشفرة تقوم علهها بقوانينها وتكون 
تحت سلطة البنوك المركزية الحكومية. وضبط ما يمكن أن يدفع بحرمة تلك العملات من مضاربة 
وربا وغيرها لتتسم بشرعية كاملة وتحترم في الآن نفسه الشرعية الإسلامية والاحتياجات المعاصرة. 

وقد تعمق بعض الباحثين الاقتصاديين '' في مستقبل النقود في العالم الإسلامي وطرحوا فكرة 
"الديناز الإسلاي الشف“ كمشروع مسنتقيي ميم للتقود المشعرة ق العالم الإسلاي يقتاسي هع 
مقاصد الشريعة الإسلامية ويعززهويتنا ومكانتنا في التجارة العالمية. 

وبين الباحثون أهم الفاعلين في نظام النقود هذه والتي يقوم علها بنك مركزي موحد يمثل البلدان 
الإسلامية المنخرطة مثل البنك المركزي الأوروبي القائم على عملة اليوروء. وهيئة رقابة شرعية 
تقوم بدورالرقابة الشرعية على عمليات العملة والبنوك الإسلامية التي تتعامل بالعملة وتحرص على 
ضمان البعد الشرعي للدينار الإسلامي المشفر. 

فيقول الدكتور معتز أبو جيب (أكاديمية إسراء بماليزيا): “العملات الرقمية المشفرة هي أصول 
من نوع خاص تأخذ أحكاما مختلفة وفقًا لأنواعبا المختلفة والأصل بقائها على الإباحة إلا أن الحكم 
الشرعي لكل منها مرهون بضوابط. ويجري على البيتكوين ما يجري على النقود من أحكام وضوابط”.") 


)١(‏ انظر: (د.عويسي أمين. د.معتوق جمالء د.العيفة عبد الحق. دراسة: «مستقبل النقود في العالم الإسلامي «الدينار الإسلامي المشفر». جامعة فرحات 


عباسء الجزائر). 
(؟) د. معتزأبوجيب. العملات الرقمية المشفرة في عقدها الثاني: دراسة تحليلية فنية شرعيةء ندوة العملات الرقمية المشفرة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» 
8 . نوفمير١7071.‏ 
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كما أن من أهم المخاطر التي تلحق بالعملات الرقمية حسب ما أكدنا عليه سابقًا نجد التغير 
السريع والتقلب في أسعار العملات الرقمية المشفرة خاصة وكما ذكرنا سابقا لا توجد أسباب 
أساسية تحكم تحركات أسعارهم فالعملات الرقمية المشفرة هي عملات بطبيعتها غير مركزية لا 
تحكمها سلطة. فماهي العوامل التي يجب على المتداولين والمستثمرين في العملات المشفرة مراعاتها 
لتقييمها؟ من بين الأجوبة والحلول المطروحة نجد أن التنظيم الحكومي من أهم الحلول لمكافحة 
هذه المخاطر. ومن أهم السبل التي قد يتخذها التدخل الحكومي نجد أنه من الممكن أن يكون 
للحكومة تأثير مباشر على أسعار العملات المشفرة وقد يتم ذلك عبر طريقتين: 


الطريقة الأولى: 


ف أن ملم الحكومات اشهان الآضول وهقًا مناسوف سلظة وي للخدمات الماتية القيام بد 
حيث إنها تعمل على تنظيم الأصول الرقمية. وكان قد صرح وليد سعيد العوضيء الرئيس التنفيذي 
للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك سيكون من خلال منظورين: 
© الأول عبرترميزالاستثمارات - أوما يسمى ب “”الأصول المالية الرقمية”. 
© والثاني. العمل على باقي العملات الموجودة في عالم الترميز. مثل الرموز المشفرة لحقوق 

استخدام الخدمات (05ع101 /16|نالا)ء والرموز المشفرة القابلة للتبادل (5مععاه1 ع208داء»)» 

(بما في ذلك بيتكوين). والعملات المستقرة. ورموز النقود الإلكترونية."' 

وعليه سيركزعمل سلطة دبي للخدمات المالية على: 
© إصدارالأصول الرقمية. 
العاكد من تكوين الجبات العائمة عن الأنشطة المتملعة بالأبول الرقمية: بقل أشاء الحفظةء 

والبورضات»وسسيات العداول.ومشدمي المعافكل الإلكترودية. 


© تسويق الأصول الرقمية. 


)١(‏ دبي للخدمات المالية. تدرس تنظيم الأصول والعملات الرقمية. وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في حوارمع الخليج. 77 يونيو١7 ٠١‏ (بتصرف 
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الطريقة الثانية: 


يمكن للحكومات أن تأطر عمل العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة عبر تأطير الحماس المفرط 
لفئة معينة من الأصول من خلال تكبيلها باللوائح التي تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. مثال 
على هذا النهج هوتنظيم البيتكوين الذي يتم النظرفيه عبرولايات مختلفة في الولايات المتحدة. 


كما يئكن للحكويات تأظير عمل المحضات القاكفة على هذه العمالات وإجبارها هى ومششركيا عن 
احترام قوانين معينة لتجنب المخاطر المؤدية إلى الاهيار الاقتصادي سواء على مستوى الفرد أو 
خاصة غلى مستوى الدولة. 
حكومية من السلطات المعنية تسمح لهم بإنشاء المنصات الإلكترونية كما وأنها وضعت ضوابط 
النسفامليح :ف فلك الستصات ومن اها التسجيل بابرا ز البوية للمتعافل. 

وقد نجد أيضا أن دولا عديدة وبعض الولايات الأمريكية أيضا تطلب من مستعملي العملات الرقمية 
ستدات حيماق أؤميلعًا معادلا بالعملة الورقية لاذل العملات المشهرة داخل ولاياها الفكبائية, 


وأخيرّاء فيمكن للحكومات أيضًا أن تجعل الأصول نادرة من خلال فرض ضوابط علهها. مثال على 
#لكهوخالة نجارة الذهب فق الأسواق النالية حيت إن غليا قيوة اسعيزاد ف العديه فين البلدان: 


يمكن أن تفشل جميع أنواع الإجراءات الثلاثة فلن يكون من السهل تأطير عمل العملات الرقمية 
خاصة في حالة العملات التي تعد جوهرية ولبا قاعدة جماهيرية كبيرة مثل البيتكوين والإيثريوم. هذا 
لأن العملات المشفرة هي عابرة للقارات لا تحترم الحدود الوطنية ولمشتركيها دفاترومحافظ لامركزية 
منتشرة في بلدان متعددة. 

إن كل ذلك. سيتطلب حتمًا تنظيم جهود جبارة لتنسيق عملها المنتشرعبرالعديد من الاقتصادات 
العالمية. ونظرًا لتفاوت مستويات الاهتمام بالعملات المشفرة وتأثيرها على الاقتصادات الوطنية في 
أماكن مختلفة فلن تكون هذه الميمة هينة. ومن التوصيات الأخرىء. نجد أنه من الجدير العمل على 
توحيد المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة وعدم إطلاق عليها اسم النقود الإلكترونية 
أو العملات الإلكترونية. كما ووجب توضيح نوع العملات الرقمية التي نتكلم عنها فيناك كما ذكرنا 
سابقًا أنواع عديدة من العملات الرقمية منها المشفرة ومنها لا ومنها المستقرة ومنها لا وغيرها الكثير. 
فكل هذه المصطلحات ستساعد عامة الناس في فيم المسألة أكثر. 
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وأخيرًا وليس آخراء فقد وجب التشجيع على دراسة المسألة المطروحة أكثر عمقًا ومشاركة 
مختلف المحللين والباحثين فيها من فقهاءء وعلماء. وباحثين. ومحللين. ومبندسين في شتى المجالات 
من اقتصاد وعلم اجتماع وعلوم الكمبيوتروالحوسبة وتجار.. لدراسة العملات الرقمية بكل أنواعهاء 
لتكرق العام الإساكس معحدً| وساهرا لبذ العصدى الحديق: 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


الملاحق: 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
قراررقم: /ا6” (5؟/8) 
بشأن العملات الإلكترونية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي. المنعقد في 
دورته الرابعة والعشرين بدبي. خلال الفترة من: /ا.-35. ربيع الأول 55١‏ ١هء‏ الموافق: ؟ .-7. نوفمبر 
5م وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية للعملات الإلكترونيةء التي عقدها 
المجمع بجدة خلال الفترة من ١١-٠١‏ محرم 55١‏ ١ه‏ الموافق ٠١-5‏ سبتمبر ٠١١9‏ مء واستماعه إلى 
المناقشات التي دارت حولهء قررما يلي: 


أولّا: المفهوم وآليات التعامل والمخاطر: 


.١‏ حيث إن مفهوم العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان. وبطاقات مسبقة الدفع. 
والشيكات الإلكترونية وغيرهاء وبناء على ذلك انتهت المناقشات إلى استعمال مصطاح العملات 
الرقمية المرمزة (المشفرة)ء ومن أشهر هذه العملات: البيتكوينء والإثيريوم» والريبل رغم ما 
بيها من فروقء مما يميز هذه العملات أنها أرقام مشفرةء وليس لها كيان مادي ملموسء أو 
وجود فيزيائي: ويتم تداولبا بين أطراف التعامل بدون وسيط. ويطلق على هذا التعامل نظام 
الند للند. وتصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع: الأول: عملات (05:هه) وتصدق 
على البيتكوين. الثاني: بدائل العملات (160::5ه) مثل اللايت كوينء والبيتكوين كاش. الإثيريوم 
والريبلء الثالث: القسائم (005) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات 
المشفرة. ومن أبرزسمات النوع الأول اللامركزية. وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة 
تشرف على إصدارها خلافًا للأنواع الأخرى. وأغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى 
تقنية سلسلة الكتل (0:ةده »ههاط)ء وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وتحتفظ بالسجل الكامل 
للتعاملات بالعملة. ومن سمات البيتكوين وجود جدل حول شخصية المُصدر. 
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”.يتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت 
بشكل مباشر أو من خلال سماسرة. وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات. ويجب أن يكون لكل 
متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جباز الحاسوب الخاص به» توثق ملكيته للعملات 
الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فها. ومن أبرزما يميز التعامل من المنصات 
والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية 
(براتمرمممع) . 

*. قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية 
لإنشاء المنصات الإلكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل 
بإبراز البوية للمتعامل. 

؟. ورغم انتشارهذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلًا عن استبدال 
العملات الوطنية بهاء وقبولها من بعض الجبات الحكومية. فإن العديد من الدراسات تشير 
إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها 
التقلبات السعرية. 


ثانيًا: الحكم الشرعيى : 

.١‏ من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم 
الشرعي لا تزال محل نظر منها: 

.١١‏ ماهية العملة المعمّاة (المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري 

؟١.هل‏ العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟ 

ثالنًا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن 
المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. 
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- المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية:‎ .١ 


© المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف 8 - ال256: المصادقة الثنائية (2]6) 
هي طبقة إضضافية من الأمان تُعرف باسم «المصادقة متعددة العوامل» وتستخدمها غالبية 
منصات تداول العملات الرقمية. - ال5196 >اء65:3: هجوم الاستحواذ 5190 هو نوع من أنواع 
البجوم على بلوكتشين ويحدث عندما تتحكم مجموعة واحدة أو مجموعة من المعدنين بنسبة 
أكثرمن /50 من طاقة التعدين في الشبكة أو الطاقة الحسابية. - ال500755: يقصد به عنوان 
المحفظة ويستخدم لإرسال واستقبال المعاملات. وغالبًا ما يكون المفتاح العام للمستخدم. 

© المه:1ل81: توزيع مجاني للعملة الرقمية أو التوكن للمستخدمين المحتملين وفقا لرؤية برنامج 
الإيردروب. 

© ال «اط16:معاى: الخوارزمية وهي سلسلة تعليمات لا لبس فيا تستخدم لغرض حل مشكلة ما. 

© ال«أهءةاه: العملات الرقمية البديلة للبيتكوين. ويستخدم لوصف العملات الرقمية الأخرى غير 

© الاثلا: مكافحة غسيل الأموال (80/1) هو إطار يتكون من الإجراءات القانونية والتنظيمية 
للحد من وتقليص تدفق الأموال التي يتم توليدها من أنشطة غير قانونية أو مشكوك فها. 

© ال61ثة: هي واجهة برمجة التطبيقات - هي مجموعة من الوظائف والإجراءات التي تسمح 
للمستخدمين بالتفاغل مع بيانات تطبيق أو خدمة. مثل التبادلء لتنفيذ بعض الأوامر برمجيًا. 

© الء1538ط:6: بقصد بها استغلال الفرق بين أسعار المنصات وشراء وبيع العملات الرقمية على 
الأسواق المختلفة للاستفادة وتحقيق الأرباح. - ال4510: الدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيق (8510) 
هي دارة مدمجة مخصصة لأقصى أداء في استخدام معين, بدلا من الاستخدام للأغراض العامة. 

© ال4111: أعلى سعرعلى الإطلاق - أعلى سعروصلت إليه عملة رقمية مقابل عملة أساسية. مثل 
الدولارأو 81 أو1ااع أو8/ا8 أومقابل السوق بشكل عام. 

المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرفه 

ها هاه ه هه هه وه 6 وه و6 وه 60 6ه 6ه .6ه 

© ال8385:؛ ويقصد بها المحفظة التي تقوم بتخزين العملات الرقمية. 

© ال:3ع8:؛ الدبء وهو اتجاه سلبي في أسعار السوق. وهي على عكس كلمة ااداط. 

© الاانا8: الثور؛ وتعني اتجاها إيجابيا في أسعارالسوق. وهي عكس كلمة (27ء8). 
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© الوطدها عءمدمذ8:؛ هو صندوق تأثير اجتماعي ومبادرة لاحتضان واستثمار وتمكين بلوكتشين 
والعملات الرقمية لرجال الأعمال والمشاريع والمجتمعات. 

© الععء0ةص مهما مأمءغز8: هيمنة البيتكوين؛ وهي نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل مجموع 
القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية الأخرى. 

© ال1223 دأمء]ز8: بيتزا بيتكوين؛ وهي قصة بيتزا بابا جونز سيئة السمعة التي تم بيعها مقابل 
0 بيتكوين قديمًا. 

© الاءها8: البلوك؛ وفي الملفاث التي تقوم بتخزين بيانات المعاملة التي يتم تسجيلها بشكل دائم 
على مسايفيلة وكشن شود ال لخساق محاء! تعد ولة عا وكريج يكم إطاق) إلى كل مغ 
معاملات جديدة أخرى. وبمجرد إضافة بلوك إلى بلوكتشينء. فهو غير قابل للتغيير. 

© ال'اع:وام»8 عاءها8:؛ وهي صفحة ويب بلوكتشين على الإنترنت تسمح للمستخدمين بتصفح 
معلومات حول البلوك والمعاملات والأرصدة وتاريخ المعاملات. 

© الغطعاء 1 ءاءها8:؛ وهي عدد الكتل في السلسلة بينها وبين كتلة التكوين في البلوكتشين. 

© اللعدسمعغ ءاءوا8:؛ وهي مكافأة البلوك. 

© الدندداءءاءها8: (بلوكتشين؛ وهي قاعدة بيانات أو سجل بيانات. لامركزي يسمح بنقل القيمة 
من شخص لآخردون الحاجة لوجود طرف ثالث كما ويتم تسجيل جميع معلومات المعاملات في 
سجل غير قابل للتغير. 

© الدلمدظ 'ععمذااه8:؛ وهي أداة للتحليل الفني تستخدم لاقتراح ما إذا كانت عملة رقمية معروضة 
للبيع أوذروة شراء في الوقت الحالي. 

© اللإدداه8:؛ وهي مكافأة تنشرها مجموعة أو فرد لتحفيز عمل معين أو سلوك معين (مثل 
الإحالات) أو التطوير. 

© ال اناالا8: مماثلة ل101001!. وهو مصطلح يشير إلى بناء مشروع فعليًا. 

© الههن8:؛ وهي عملية حذف بعض التوكن وإنقاص العدد الإجمالي من عملة رقمية معينة بشكل 
دائمء مما يقلل من إجمالي العرض. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرف ٠‏ 

8ه هذ ها هه 4 8 18 ه08 8ه 8ه 68 68 هه هه 

© الاع ودع الصهع: الرسوم البيانية الشريطية العمودية المستخدمة في الأسواق المالية للإشارة 
إلى النشاط الأخير لسعر الأصل 3 أعلى وشمعة الشمعة تشير إلى سعر الفتح والإغلاق خلال 
إلى النطاقات الإجمالية. من الأعلى إلى المنخفض. خلال الفترة الزمنية. - الل0ع12لهنامع0: 

© اللاممناد عمعدانء:؛ وهي أفضل تقدير لعدد التوكن غير المؤمنة / العملات الرقمية من 
أجل عملة رقمية. 

© ال15أه2:؛ وهي عملة نقدية أورقمية مستقلة عن أي منصة أخرى. والتي يتم استخدامها للتبادل. 

© العوتدءه:5 10م2: أو التخزين البارد؛ وهو استخدام محفظة العملة الرقمية غير المتصلة 

© الخغ|اد/كا 010: وهي محفظة غير متصلة بالإنترنت. 


© ال0110261007م: وهي بمجرد أن يتم إرسال إحدى المعاملات إلى شبكة. قد يتم تضمينا في 
ككلة زنلوك) ونم تقنيها إل "الشتيعة معد هدو التسطلة تحمل على تاكبد يمكل العاكيس دريهة 


من الدوام على بلوكتشين 
©» العم ذآ صه عدم 6مه2: وقت التأكيد) - متوسط الوقت المستغرق لإضافة كتلة واحدة إلى 


© الدرنوتصةطءءع/1 دنادمء2005: (آليات الإجماع. بعض الخوارزميات على الشبكة اللامركزية. 
وتشمل الأمثلة 07505 وللاهم6 و4هو و205.. 


© اللا5©:؛ وهي. وحدة المعالجة المركزية (لا017) هي مكون حاسوبي يقوم بتفسير وتنفيذ معظم 
الأوامرمن أجهزة وبرامج الكمبيوتر. - ال/إ١ام0813]م/02:؛‏ وهو طريقة لتخزين وإرسال البيانات 
في نموذج بحيث يمكن قراءتها ومعالجتها فقط من قبل المستلم المقصود. - ال/إا105600):؛ وهي 
ملكية الأموال أو الأصول الرقمية. بعقد حماية من المحفظة وأصولها يعني أيضا عقد مفاتيح 
عاحة وسولية الجناكة مان اللنوال اند 
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المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف ٠ه‏ 

© ©» © »© © © © ه هه ه066 ه26 ه06 ه06 ه06 ه66 ها هاه 6ه 

© الث را: الرسم البياني اللحظي. 

© ال680:(منظمة لامركزية مستقلة) يشكل عام: نظام من القواعد المشفرة التي تحدد الإجراءاث 
التي تتخذها المنظمة. قد يشير 1060 أيضا: على وجه التحديد في 080 التي كانت على إيثيريوم. 

© ال5مم86:؛ وهي التطبيقات اللامركزية (5مم148) ويتم تشغيلها على شبكة الند للند 227 من عدد 
كبير من الأجيزة المحوسبة بدلا من جهاز كمبيوتر مركزي واحد. ويسمح ذلك بتشغيل البرنامج 
على الإنترنت دون أن يتم التحكم به بواسطة كيان واحد. 

© ال21005: . يعتبر رفض الخدمة الموزع (01005) هجومًا حيث يتم استخدام أنظمة متعددة 
لمباجمة أحد الأهداف. مثل الخادم أو موقع الويب أو الشبكة. مما يؤدي إلى رفض الخدمة 
(065) لمستخدمي الخادم المستهدف أو موقع الويب أو الشبكة. 

© العءدناه8 26 لدء(]:؛ وهو مصطاح تداول يشير إلى ارتداد في سعرعملة ما بعد انخفاض كبير. 

© اللع051:212ععع17: اللامركزية؛ وهي عدم وجود طرف واحد لديه السلطة الكاملة ومتحكم بكل 
كي 

© العوصدطء»ع 0ع6:2112معءء:؛ وهي منصة تبادل لا تطلب من المستخدمين إيداع أموالهم في 
المنصة للتداول ولا تحتفظ المنصة بأموال المستخدم. بدلا من ذلكء يتداول المستخدمون 
مباشرة من محافظهم الخاصة. 

© العاج:5 4ه 4هه:5 ل0ع:ديع6اء(: يُعد إثبات التفويض الموزع (005)) آلية توافق في الآراء حيث 
يصوت أصحاب التوكن على المندوبين لإجراء التحقق من الشبكة نياب عهم. يتم تبديل 
المندوبين بشكل دوري. 

© الغأوممءع(]:؛ وهي إيداع الأموال وشحن الحساب. 

© ال316) طاغامع(]:؛ وهي تمثيل مرني لحجم البيع مقابل الشراء من 0606/5001» وهو كتاب يظهر 
أوامر الشراء والبيع. 

»> اللواده011: . وهو مقياس لمدى صعوبة العثور على تجزئة تحت هدف محدد.ء (صعوبة 
التعدين). 

© المذ: (القاع. وهوانخفاض مؤقت في سعرالعملة الرقمية إلى أقل حد متوقع. 


© ال05: إن رفض الخدمة (005]) هو هجوم بقصد تعطيل الشبكة. 
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© ال58ذألمعم5 عادباهنا: . وهو الإنفاق المزدوج. وهو عندما تنفق العملة الرقمية أكثر من مرة. 
ويحدث نتيجة للبجوم 51 /. 

© ال005: يُعد إثبات التفويض الموزع (005)) آلية توافق في الآراء حيث يصوت أصحاب الرمز 
المميزعلى المندوبين لإجراء التحقق من الشبكة نيابةً عنهم. يتم تبديل المندوبين بشكل دوري. 


> ال]5نان]:؛ وهي صفقة صغيرة أو مبلغ لا يستحق الإرسال مع رسوم تكلفة ثابتة. 


© ال08/اما: أي قم بأبحاثك الخاصة (لاععدءد5ع م9 ناملا 00). 

© المنانانا:؛ وهي تعني إغراق السوق بعمليات كثيفة لبيع عملة معينة مما يؤدي إلى هبوطها 

المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرفءع 

© © © © © © © © © © © © © © © © هَ © © © © © 

© الكاعة86 عومذاءع:؛ وهي احتكار الشبكة من أجل منع عقد معينة من تلقي المعلومات من العقد 
الصادقة. 

الق68:؛ ومو جحالف مشاريع الإيثيريوم: 

© الذالاع:؛ وهو شرح مفهوم بمصطلحات أساسية للغاية بحيث يمكن لفهم بعمر 5 سنوات. 
زد ما عانا متدامء»ع) 

© الثالاع: المتوسط المتحرك الأمي (وهي أداة تستخدم في التحليل الفني). 

© ال00منعمع:؛ وهي تحويل المعلومات أو البيانات إلى رمز آمن من أجل منع الوصول غير 
السصيرد نه إل التحتوماك أو البيانات: 

© الع8ضداء«5:؛ وهو سوق لتجارة العملات. حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع العملات 


الرقيية 


المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرفء 
فاه هق ها أله هذا ها ها اها هه هد ها هده 6 ها 8 18 5 

© ال:2اط:؛ وهي الأموال الورقية (الكاش). 

© ال08أدعممدا: عندما يتفوق 0أمعمغ | على داكة) 5أمع]81 في القيمة السوقية. 


© ال عدأمعممذا: عندما يتفوق «الاء121]] على 0أمع]81 في القيمة السوقية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثمانون 


© ال5010:؛ وهي الخوف من خسارة الفرصء وهذا يعني طلب الشراء الكثيف على عملة معينة 
أو السوق بشكل عام خوقًا من ضياع الفرصة. 

© ال ا:هط: الفورك؛ ويعني الانقسام للعملة وهناك نوعان هما ءاره ١1360‏ و11ه] 5016.تجد 
معناهم بنفس المقالة 

© الدالاء: . الخوف وعدم اليقين والشكء. ويشير هذا المصطلح عادة إلى المستثمرين الذين 
يتملكهم الخوف من إشاعة ما أوحدث معين وعادة ما يكونوا من المستثمرين الجدد أوعديعي 
الخبرة. 

© الؤأكنإلدصك لدأمعصدلصبط . (ى]): . ويعني التحليل الأسامي. ويكون التحليل الأسامي عن 
ماهية مشروع العملة ومن الفريق الذي يقف خلفها وعن أخباررسمية أو داخلية للعملة عن 
عقود شراكة معينة مع أطراف أخرى. 


المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرف, 

8 فاه هد هك ها ها له ههه 8ه 6ه :8 6 هه ها وداه 

© ال5ة6: . وهورسوم التنفيذ لكل عملية يتم إجراؤها على بعض شبكات بلوكتشين. 

© ال]نصنا كدم: . وهو الحد الأقصى للمبالغ التي يرغب المرء في دفعها مقابل معاملة ما - ومجرد 
ترك الصفقة دون تكلفة الحد المسموح به للغاز.ء ستفشل الصفقة. وهذا الإجراء من أجل منع 
المعاملات منخفضة القيمة التي تسد الشبكات. 

© الكاءها8 وزوعمء6: . وهو البلوك الأولى من بلوكتشينء يشار إليها أحيانًا باسم 0عاء610. 

© ال لا6: . وتستخدم وحدة معالجة الرسومات (لا672) بشكل أسامي لتعزيز أداء الفيديو 
والرسومات» ومع ذلك يتم استخدامها بشكل متكرر في عمليات التعدين مع خوارزمية توافق 
الآراء على إثبات العمل. (1هللا 1ه 01هاط 

© الاء/٠ا6‏ :ع0 هي من فئات عملة الإيثيريوم. حيث إن 1 من أء/٠ات‏ - أع/٠ا‏ 6182 يعادل مليون 
من اعلنلا. 

المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرف + 


© المة 0دلا:؛ وهو الحد الأقصى لمقدار الأموال التي ينوي أي مشروع جمعبها في ال(100 الخاص به. 


© الءاءه5 13:0آ:؛ وهو عبارة عن تغييرفي البلوكشين. وهوتحديث برمجي لشبكة العملة. يعمل هذا 
التحديث على قاعدة جديدة غير متوافقة مع برمجيات سابقة دأبت على إنشاء وإمساك وإدارة 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


العملة. 

© الداكداا؛ وهو التشفير الناتج عن المهأءصنا؟ حاكدها!. 

© ال0وذ]ءعصدة 135ا: دالة تقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات مشفرة ذات طول ثابت. تسمدى ال 
مطكهلا. 

© الع:]5:2ةا!:؛ وهو السرعة التي تقوم بإخراج التشير الا5ة1]. تقاس عادة في تجزئات في الثانية 
الواحدة. 

© ال10101!:؛ وهو المصطلح الذي يعني التمسك في العملة وعدم التفريط فيها مهما حدث لهبدف 
سعري أو زمني. 


© الغ116د/ناغ10]:؛ وهو محفظة متصلة بالإنترنت. 


المصطلحات الخاصة بالعمالات الرقمية التي تبدأ بحرف: و» و وااو« 5 

©. ©» © © © © © هه © هاه ه هه هاه ه وهاه اه ها وهاه اه هاه 

© ال1620:» وتعتي العرض المبدي أو الأول للعملة: وهذه المرخلة تكون انطلاقة العملة حيث يتم 
بيعبا من قبل أصحاب العملة للمستثمرين. 

© ال0/!: . أي تعرف على عميلك (1270) هو إجراء قيامي في صناعة التمويل. والذي يسمح 
للشركات بتحديد عملائها. حيث تطلب الشركات بيانات العميل الشخصية مثل جواز السفر 
وعنوان الإقامة. 

© ال'ء08»عا: محفظة الأجهزة المستخدمة لتخزين العملات الرقمية. وهي أيضا محفظة باردة لأنها 
لا تتصل بالإنترنت. 

© الععتاعنعا: الرافعة الماليةء أي عندما يقوم الفرد بمضاعفة أكبرللأصل. ويمكن تحقيق ذلك 
من خلال الاستثمارني أدوات مالية خاصة. أوالاقتراض مقابل الضمانات الموجودة للاستثمار 
مرة أخرى أو مضاعفة 2 ذلك الأصل. - ال621123605أم 2 غع1/2:1:؛ وتعني القيمة السوقية أو 
السيولة الموجودة بالسوق. - ال2150 1/1105: مزرعة التعدين. وهو مجموعة مكونة العديد 
من الأدوات المحوسبة التي تستخدم في عملية التعدينء والتي تكون غالبا في مستودع أو مركز 
بيانات كبير مخصص لتعدين للعملات الرقمية. 


© ال1ل“ا: . وهو رمزغيرقابل للاستبدال. 
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المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف م 

©. © © © © © هه ه هه هه 6ه ه66 هاه هاه هاه 

© ال220: وهي اختصار ل (66م-2661-50) الند للند وهو الاتصال بين جبهازي كمبيوتر أو أكثر 
ومشاركة عمل أو موارد دون المرور عبر خادم أو كمبيوتر مركزي منفصل. - ال]116د/ثا عمه:؛ 
المحفظة الورقية. 

© العمرعدء5 0023]:؛ عملية احتيال يتم فيها استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد 
وعد للمستثمرين السابقين. لا تستثمر في هذه. 

© اللاعكا ع:11103: مفتاح سري خاص يتم الاحتفاظ به واستخدامه في الدخول للمحفظة. احذر 
أن تخسره أو أن يتم سرقته. 

© البو ةمطاد6 6ه أممءظا: أو رمم هي خوارزمية تستخدم مع البلوكتشين التي تتقدم بسرعة 
نسبية.. ومع ذلك. مع 08ء يتم تعيين سلطة تلقائية»: مما يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تحيز 
أو عملية غير متساوية بسبب عدم حصص غير متساوية. 

© العاه:5 4ه 4وهء: أو (005) وهي تقنية مبنية على أساس إثبات امتلاك حصة. هذه طريقة 
الحماية تحتاج إلى تأكيد وجود قيمة كافية من السيولة على الحساب. خوارزمية العملة الرقمية 
سوف تختارمن السلسلة للتأكيد تلك الكتلة التي فيها الكم الأكبرمن النقود. وهكذاء على سبيل 
المثال. لإجراء هجوم دوس سوف يتطلب الأمر الكثير من المال. 

© الا: هللاه 01ه:: دليل العمل (//ا20) هو آلية توافق الآراء. يضع الأولوية على الطاقة الحسابية. 
وكلما زادت القوة الحسابية داخل شبكة المعدنينء كلما زاد احتمال أن يقوم هذا المعدن سوف 
يقوم بالتعدين في البلوك التالي. 

© اللاععا ءذاطراا: المفاتيح التي يمكن مشاركتهاء مثل عنوان البريد الإلكتروني. ليتمكن الآخرون 
من العرض والإرسال إليها. ويقصد بها المفتاح العام للمحفظة. 

© الم'ن": . وتعني سحب كل طلبات البيع بالسوق وشراءهاء بالتالي ارتفاع العملة بشكل سريع. 

المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف » 

©. © © © ه ه هه وه هه 6ه ه66 هاه هاه هاه هاه 

© العكةءطط بوع/امءع8:؛ وهي مجموعة من كلمات المرور التي يمكن فك تشفيرها في مفاتيحك 
الخاصة. والتي تسمح لك باستعادة الأموال والوصول إليها في محفظتك. 


© الم03003: جدول زمني مخطط لتقدم المشروع. 
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المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التى تبدأ بحرف ه 
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© الأاوه:53: أصغر وحدة من عملة بيتكوين المسجلة على سلسلة. الكتل. وهو مائة مليون 
من بيتكوين واحد (0.00000001 810). سميت باسم مؤسس بيتكوين المستعارء ساتوشي 


© ال156!دء5: زيادة القدرة الإنتاجية والمعالجة لبلوكتشين. 


© ال:ملره5: خوارزمية تشفير بديلة ل5]18-256 وأول استخدام لبا كان بواسطة «زمءع6ذا. 

© ال]ذلداث بأنناءء5: مراجعة الخبراء لبعض العقود الذكية أو غيرها من أكواد بلوكتشين لتحديد 
ومعالجة العيوب التي يحتمل أن تكون مكلفة في التنمية. 

© العكةءطا! لءء5: مجموعة من كلمات المرورالتي يمكن فك تشفيرها في مفاتيحك الخاصة. والتي 
تسمح لك باستعادة الأموال والوصول إلها في محفظتك. - ال]للاوء5: خاصية تمت إضافتها 
لبيتكوين لتوسيع حجم البلوك. 

© ال516-256: خوارزمية تشفير التي تنتج شفرة 256 بت لسلسلة معينة. تستخدمها هأمء]أ8. 

© ال/5130010: يقصد بها ذيل الشمعة الطويل 

»© الخ]ع00::3) :5031: والعقود الذكية هي عقود مؤتمتة تؤدي إلى اتخاذ إجراءات معينة عند 
استيفاء الشروط المحددة مسبمقًا. وهي تعمل مثل «إذا ... ثم» شروط على سبيل المثالء. فإنها 
تحتاج إلى شرط ) قبل أن يتم تحويل الأموال من 8 إلى 8. وهي شائعة على بلوكتشين إيثيريوم. 

© الم50]02: هدف معين لجمع الأموال والذي يحتاج إلى تحقيقه لكي يعتبرال0 1 ناجحًا ولتطوير 
المشروع كما هو مخطط له. 

© ال!نه؟ 506: هوتغيير القواعد التي تخلق بلوكشين معترف بها وصالحة من قبل مبرمجين ولكن 

© ال ب6ألذاه5:؛ لغة البرمجة المستخدمة لبناء العقود الذكية على إيثيريوم. 

© ال5أمءءاة:5: عملات رقمية تم تصميمها لتكون مرتبطة بقيمة واحدة ثابتة مثل التيثر يحتفظ 
بقيمة ال1 دولار. 

© العاع 65:3 |أمالا5: استراتيجية هجوم يمكن من خلالها إنشاء هويات حسابات مزيفة بسهولة. مما 
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المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف : 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

© ال0ع131: المتقدم؛ هوالشخص الذي يقوم بالشراء من الطلبات المعروضة مباشرة حيث يقوم 
بعمل أمريتطابق على الفور مع أمر موجود في دفتر الطلبات. - ال1656061: تعني تجريب شبكة 
تطوير شبكة البلوكتشين الخاصة بالعملة الرقمية. - ال:116: رمزالتداول أوالاسم المختصر 
(عادة بأحرف كبيرة) يشير إلى عملة رقمية على منصة التداول. 


© المعاه1: هي أصول كما الأسهم في الشركات وهي قابلة للاستبدال أو قابلة للتداول وغالبًا ما 
توجد على بلوكتشين. ويتطلب وجودها على منصة تبادل من أجل التداول عليهاء وتستخدم أبعد 
من كونها مجرد أصل رقمي. 

8 النواموسة اميم الكمية الإجبالية للعؤلة الرقمية أو الرهوق العديزة (الموكن) لعملة زقمية ما 


© الءعع] 1:20108: الرسوم التي يدفعبها المستخدمون للمنصات في عمليات البيع والشراء لعملة 


© العع] دونأغعددمق:1: الرسوم التي يدفعبا مستخدمو الشبكة إلى المعدنين أو الكيانات الأخرى 
التي تقوم بمعالجة المعاملات. 
© العنءامه) ودأننا!: خاصية نظام يمكنه نظريا حساب كل شيء بافتراض أن هناك ذاكرة 


كافية: 


© ال(اا»ا1: وهي اختصار ((]| 11305326100 وهو رقم تعريف لمعاملة العملة الرقمية يمكنك تتبعها 
من خلاله. 


المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف ١.‏ و» . 


»> ال1720لا: المعاملة غير المنفقة. 
©» ال2110301/: عقدة على الشبكة تتحقق من سلامة المعاملات. 
© ال 261!1اهل/ا: مقياس للتقلبات في سعر العملة. 


© العصداملا: حجم القيمة الإجمالية التي تم تداولها على عملة معينة خلال فترة معينة. 


العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع 


المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف « 

©. © © © © © هه ه 6 هه ه66 هاه وهاه هاه 6ه 

© ال1|دللا: كمية كبيرة من الطلبات بقيمة محددة في دفتر الطلبات. 

© الخ116دللا: المحفظة. تطبيق أو برنامج أو موقع ويب أو حى أداة ملموسة تستخدم لتخزين 
العملات الرقمية. وتشمل الأنواع المختلفة: المحافظ الباردة. والمحافظ الساخنة. ومحافظ 
الأجيزة. والمحافظ الورقية. 


© الأعلالا: أصغر رقم للإثيريوم. أع//ا 1:000.000:000.000.000.000 - رع طاع1. 

ه الءاةطلاة الحوت هو مصطلح معروف لدى الجميع: وهو الشخص الذي يملك مالغ كبيرة 
بالسوق وأي حركة بيع أو شراء منه تؤثر على حركة السوق. 

© ال'ءم3مع]1الالا: نشرة معلومات توضح الجوانب الفنية للمنتج. والمشاكل التي تعتزم حلباء وكيف 
ستعالجهاء ووصف الفريقء ووصفًا لاستراتيجية المشروع. عادة ما تصدر قبل طرح عملة أولية. 

© ال 1تنححة1لا/لا: سحب المال من حساب. 

المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية التي تبدأ بحرف - 

©. © © هوه وه و6 هوه وه وه هه 6ه 6 .6ه 6ه .6ه .6ه 

© ال5ههء5 عولءعاسسوم»ا-ه:26: إثباتات للتحقق من صلاحية المعاملات دون الكشف عن أي 
معلومات حول هذه المعاملات. وتوفير الخصوصية للمعاملة مع الحفاظ على شرعيتها. 
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